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 داءـا�ھ

ينذيلإلى أبي وأمي الغاليين، ال لواأعلماني أول حرف، وربياني دون خوف، لم

# أن يجزيھما خير الجزاء، وأن يكتب  جھداً من عطف وحنان وتربية وتوجيه، أسأل

. أجرھما في عليين، وأن أكون عند حسن ظنھما، بارّاً بھما داعياً لھما

إ3منھا وعانت معي الكثير، فما وجدتُ إلى زوجتي العزيزة التي تحملت

الروح الطيبة، وإلى ابني حمزة جميل الخُلقُ، ذاتالصبر والعون، وإلى ابنتي حنين

.داعياً لكم

ً يضيئونإلى أساتذتي وشيوخي ا8فاضل الذي ن لي ظلمات كانوا نبراسا

 ط>قةو، إلى من صبروا على تعليمي وتأديبي وما وجدت منھم إ3 ا3بتسامةالطريق

ً الوجه، إلى من بذلوا أوقاتھم في نصحي وتوجيھي وإرشادي ولم ينتظروا شيئا

حُ الدكتور خليل حمادةإلى بالمقابل، أصحابھا داعياًبA الشريعة وحُبA الذي غرس فيّ

.له بالشفاء ووافر الصحة

إلى زم>ئي في العمل الذين تحملوا انشغالي وسفري المتكرر، فكانوا خير

# أجركم وجزاكم خير الجزاءصاحب  .وخير صديق، كتب

إلى ا8بطال المرابطين في ساحات الجھاد، إلى الصامدين في ساحات الحرية

 ...بكل عناد، يا من تقدمون أرواحكم لتطھير الب>د وتحرير العباد من قبضة ا3ستبداد

 إليكم جميعاً أھدي جھد المقلّ
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 وتقدير شكر

و،لك ا8مر كلهو،لك الشكر كلهو،اللھم لك الحمد كله عاجله،سرهع>نيته

و،لك الحمد بعد الرضا،لك الحمد كما تحب وترضى،آجلهو 3إ3 قوة و3 حول لنا

:، أمّا بعداللھم يا حي يا قيوم يا ذا الج>ل وا3كرام،بك

محمود علي ا8ستاذ الدكتورأتوجه بجزيل الشكر والتقدير 8ستاذي فضيلة
#– السرطاوي ، أشكره على تفضله بقبول اIشراف على ھذه ا8طروحة،-حفظه

أسير بھا في طريق وعرة نوراً فكان خير ناصح وموجه ومرشد، إذ كانت م>حظاته

وصعبة، وأشكر فضيلته على خلقه الراقي وأدبه الفذ، فما وجھني بكلمة إ3 وترك

ً على مصراعيه الباب # أجرك أستاذي، ورفع مفتوحا للنقاش وتبادل اLراء، كتب

.قدرك، ونفع بك اIس>م والمسلمين

لكما أتو الذين بذلوا من أوقاتھم ا8فاضل لعلماء جه بجزيل الشكر والتقدير

# شَكَرَ لكم الثمينة لقراءة ھذه ا8طروحة، وقبلوا مناقشتھا تصويباً وتوجيھاً وإرشاداً،

.جھدكم، وبارك في عطائكم وعلمكم

أساتذتي ا8فاضل الذي نھلت من علمھم، والشكر كذلك والشكر موصول إلى

، الجامعة ا8ردنية، والتي عشت معھا سنوات مباركةلكل العاملين في ھذه الجامعة ال

# عز وجل أن يبارك في ھذا الصرح العلمي وأن يبارك في كل من وسنوات، فأسأل

O رب العالمينيقوم .بھذه المھمة العظيمة، وآخر دعوانا أن الحمد
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 عن المبادئ والقيم حق الكافَّة في الدفاع الشرعي العام
 دراسة فقھية مقارنة

 إعداد

 حسن يوسف داري

 المشرف

 ا"ستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي

 ملخــــــــصال

تتناول الدراسة بيان حقيقة وطبيعة نظام الحكم في اIس>م، وبيان المبادئ الدستورية والقيم

ا8ساسية التي تصاغ بھا منظومة الحكم، وتستھدف الدراسة بيان دور ا8مة في ذلك، من خ>ل 

جُ  عل بيان ا8صول الشرعية التي تجعل من ا8مة أص>ً في أي معادلة تتعلق بالصالح العام، حيث

التكليف وحمل ا8مانة والدفاع عنھا من مھمات وواجبات ا8مة، وبالتالي أحقية الكافAة في حماية 

الحقوق وصون الحريات من خ>ل مبدأ الدفاع الشرعي العام، الذي ھو حق لaمة بل واجب 

. عليھا، مع توضيح الع>قة بين الحاكم والمحكوم من خ>ل الحقوق والواجبات المتبادلة

وتستھدف الدراسة بيان مشروعية الدفاع عن المبادئ والقيم وحدوده، ومنشأه، وشروطه،

مع بيان مراحل تغيير المنكر، وخصائصھا، وربط النظرية بنماذج عملية وتاريخية، مع بيان 

الضوابط العامة المتعلقة بحق الكافّة في الدفاع، والضوابط الخاصة المتعلقة بأركان الدفاع 

م .يعة اIس>مية والمواثيق الدوليةع المقارنة بين الشرومراحله،

أن اIس>م لم يحدد: وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في

ً Iقامة نظام الحكم، وإنما اعتمد على مبادئ وأصول ثابتة، إذا ما تحققت فإنه  صورة أو نموذجا

الشورى، وإرادة ا8مة في اختيار: مثل من غير المھم كيف يكون شكل الحكم أو صورته،

وإن حكامھا، وإقامة العدل، وتكريم اIنسان، والمساواة، وضمان حفظ الحقوق وصون الحريات، 

.من حق الكافAة مراقبة الحاكم ومحاسبته وتقويمه إما بالتصحيح أو بالعزل أو الخلع

الدستورية في مجال السياسة حول دور المبادئ بحث كما أوصت الدراسة بمزيدٍ من ال

.والحكم، وبمزيدٍ من الكتابة في حقوق اIنسان من خ>ل استقراء المسائل والقواعد الفقھية



�١�

مة المقد�

ً
.توطئة:أو

ً  نطاق الدراسة: ثانيا

ً .مشكلة الدراسة: ثالثا

ً .أھمية الدراسة: رابعا

ً .أھداف الدراسة: خامسا

ً .الدراسات السابقة: سادسا

ً .المنھجية المتبعة: سابعا

ً ال: سابعا .منھجيةالخطة

ً .الخطة الدراسية ا$جمالية:ثامنا



�٢�

.توطئة: أو�ً

/ معز من أطاعه واتقاه، الطاعة عز، ومذل من خالف أمره وعصاه، المعصية ذلٌ الحمد

وھوان، من أقبل إليه صادقاً تلقاه، ومن 
ذ بحماه حماه ووقاه، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث 

ا ً للبشرية، وعلى آله وأصحابه لطيبين الطاھرين، ومن تبعھم بإحسان إلى رحمةً للعالمين، ھاديا

:يوم الدين، أما بعد

(يقول ا$مام الغزالي ، فالباحث في)١()حاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة:

شؤون اAمة ورعاية مصالحھا وحماية حقوقھا، ھو في الحقيقة يبحث في جزء أصيل وباب كبير

ب ين الفقه والسياسة عCقة وثيقة تشبه السبب والنتيجة، وأشبه من أبواب الفقه ا$سCمي، إذ العCقة

:ما يكون الفقه بالجانب النظري، والسياسة ھي الجانب العملي، يقول حسان بن ثابت

تُقامَ شرائعُ  وتؤمن سُبل بيننا وھِضابُ وما الدين إ
 أن

،مية في الوقت المعاصرالساحة العربية وا$سCبناءً على ذلك ومن خCل النظر في واقع

المنطقة بل ربما تجوب تسود،قتصادية قويةاو جتماعيةًاو سياسيةً حركةً يدرك ا$نسان أن ثمة

وتبدل كثير من الوقائع السياسية،ر الظروف واAحوالفي ظل تغيّ خاصةً العالم أجمع،

 قع قراءةً مختلفة ومتأنية،، مما استوجب من الباحثين والمھتمين إعادة النظر وقراءة الواوالتاريخية

ويرجع سبب ذلك؛تعدد اPراء واختCف اAقوال في توصيف وتكييف الواقع فنتج عن ذلك كلهِ

منلىإبالنظر أكان سواء اختCف النظر بناء على المناھج والمدارس الفقھية المختلفة، إلى  الواقع

بوأ، المقاصد والموازنات والمآ
ت خCل اAا
كتفاء وھو والواقع والنص أحياناً أخرى،مرظاھر

،ھةفتاوى مشوّ أحياناًو،ومفاھيم مختلطة،مختلفة وآراءً،أوجد لدينا وجھات نظر متباينة ما

يصف حق الناس في الدفاع فالبعض، لى تشخيص الواقع ومعرفة حقيقة المشكلةِإذلك ويرجع كلُ

وبعضھم كان،/ ورسوله ولو
ة اAمروعصيان،الحاكملىع أنه خروجٌب عن مبادئ وقيم الحكم

وص الرأي الغالب لكنّ،وانتھاك الحقوق الدماء ھدرلىإتوصيفه لZمر بأنه فتنة تؤدي  فه لما كان

] في ھذا الكون 
 لبس فيه على مبدأ أن التغيير سنة من سنن  بأنهو،يحدث بأنه دفاع مشروع

من ھذا الحقلمعرفة وتكييف ،واعد الكلية واAطر العامة في الشريعة ا$سCميةالعودة للق
 بد

.واعتبار الموازنات وبناء كل ذلك على فقه المقاصد والنظر في المآل

جإحياء علوم الدينالغزالي،)١( ص١، ،١٨.
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ً  نطاق الدراسة: ثانيا

يتمحور نطاق البحث في ھذه الدراسة حول حق كافّة الناس شعوباً وأمماً في المبادئ والقيم

تُعتبر حجر  اAساس في صياغة نظام الحكم في ا$سCم والنظم الدستورية والسياسية، والتي

 ً دور الكافة في حماية ھذه المبادئ الدستورية ببيانالعالمية كذلك، ويتحدد نطاق الدراسة أيضا

في الشريعة ا$سCمية وفي القوانين والمواثيق والقيم ا$نسانية من خCل مبدأ الدفاع الشري العام

نظام الحكم في ا$سCم، وتحديد طبيعة العCقة بين الحاكم، مع التعريج على مفھومالدولية

.والمحكوم من خCل مبدأي التعاقد والتبادل، مروراً ببيان مراحل التغيير وضوابطه المختلفة

ً  مشكلة الدراسة: ثالثا

:مجموعة من اAسئلة من خCلالتي بين أيدينا يمكن صياغة المشكلة

 سCم؟على ماذا يقوم نظام الحكم في ا$-١

اما-٢ ؟وقيمه نظام الحكم لكافaة في حماية مبادئدور

 ما التكييف الفقھي للدفاع الشرعي العام عن المبادئ والقيم؟-٣

؟الحكم ما وسائل الدفاع الشرعي العام عن مبادئ وقيم-٤

 وما مراحله؟ ما ضوابط الدفاع الشرعي العام عن المبادئ والقيم؟-٥

الدفاع عنھا في الشريعة ا$سCمية روعيةمشما المبادئ والقيم التي تستوجب-٦

 والمواثيق الدولية؟

 ما الرابط والعCقة بين المقاصد وحق الكافaة في الدفاع عن مبادئ وقيم الحكم؟-٧

ً .أھمية الدراسة: رابعا

:تكمن أھمية ھذا الموضوع في

في حاجة المكتبة ا$سCمية لمواضيع تنبع من فقه الواقع متصلةً بالموروث الفقھي.١

مو وخاصةً،واضحة موازنات والدفاع الشرعي العامو كحقوق الكافaة،عيضاأن المبادئ،

.نل القدر الكبير من الدراسة والبحثتلم،الدستورية

، من خCل عرض مفھوم نظام الحكم وربطه بوسائل تغيير الربط بين التأصيل والتطبيق.٢

بلحل كثير من ا$شكاوذلك المنكر ومراحله المختلفة، عزل النظرية عن سبب 
ت التي تنتج

.التطبيق
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في.٣ اAطر الكلية ترسيخاً للمنھج ا$سCمي المنطلق من فقه ضمنالمسائل الجزئية النظر

.ى أكثر اقتراباً من الواقع، وبالتالي إصدار أحكام وفتاوالمقاصد

منمالشرعي العام عن المبادئ والقي تضبط مبدأ الدفاع، لى ضوابط شرعيةإالحاجة.٤ ،

بينوللقدرة على التمييز بين ما ھو دفاع شرعي خCل أركان الدفاع ومراحله المختلفة، وذلك

.في استعماله تجاوز للحق وتعسفماھو 

ً .أھداف الدراسة: خامسا

:لىإتھدف الدراسة

فيتأصيل.١ في الشريعة ا$سCمية عن المبادئ والقيم الدفاع الشرعي العام حق الكافaة

.ق الدوليةوالمواثي

فيما يتعلق بالدفاع خاصةً،وأسباب الدفاع الشرعي العام وأركان بيان ضوابط ووسائل.٢

تُصاغ منھا نظرية الحكم في ا$سCمعن  .المبادئ والقيم التي

تش.٣ وسائل متنوعة بين التغيير مجموعة علىملتبيان مراحل الدفاع الشرعي العام، والتي

Cفترة زمنية محددةلباليد أو اللسان أو القلب،خ .

٤.ً ً شرعيا تحديد الخصائص والضوابط العامة والخاصة، لرسم الحدود بين ما يكون دفاعا

.وبين ما يكون دفاعاً غير مشروع، وقياس اAثر في الحالتين

.بيان دور فقه المقاصد في صياغة نظام الحكم في ا$سCم.٥

ا.٦ .لحقوق والواجباتتحديد طبيعة العCقة بين الحاكم والمحكوم من خCل

.تحديد نظام الحكم المعتبر في الشريعة ا$سCمية والنظم العالمية.٧

.بيان حقوق ا$نسان الدستورية وا
قتصادية في الشريعة والمواثيق الدولية.٨

.الدراسات السابقة: سادساً

:الدراسات المتصلة بموضوع اAطروحة بشكل مباشر أو قريب منھا

.م٢٠٠٨دار المعارف، ا$سكندرية، بادئ نظام الحكم في ا(س)م،ممتولي، عبد الحميد،.١
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وھذا الكتاب يلتقي مع أحد أھداف دراستي وأركانھا اAساسية، إذ اختص ببيان مكانة

ف الحديث عن مبادئ الكاتب، وخصصي الشريعة ا$سCمية، وذكر مصادرھااAحكام الدستورية

ا النظام الحكم في ا$سCم مقارنة بالفقه :إلى ثCثة أبواب كتابلوضعي، وقسم

.مصادر اAحكام الدستورية في الشريعة ا$سCمية: الباب اAول-

.المبادئ الدستورية: الباب الثاني-

.المبادئ الدستورية ا$سCمية: الباب الثالث-

وھذا الكتاب يطرح مسألة المبادئ الدستورية في شقھا النظري، دون تطرق إلى جانب تنفيذ

ً المبادئ وكيفية حمايتھا، إنما كان الحديث مرتبطھذه  بالشق النظري والتاريخي لمسألة مبادئا

.الحكم في الشريعة ا$سCمية والفقه الدستوري الوضعي

،–دراسة مقارنة–ي في الفقه ا(س)ميعالدفاع الشر،محمد سيد،عبدالتواب.٢

.)م١٩٨٣( عة القاھرةمجا أطروحة جامعية،

فيالد تميزت في عرض راسة الشريعة ا$سCمية بين المذاھب الدفاع الشرعي العام

، وعنيت التطرق إلى الدراسة المقارنة مع القانون أو المواثيق الدوليةنا$سCمية المختلفة دو

).السياسة الشرعية( فقه العاملللدون تفصي) دفع الصائل( الدراسة بالفقه الخاص

حد، محمد،الغليCت.٣ ،رسالة ماجستير،- دراسة مقارنة– ود حق الدفاع الشرعيتجاوز

.م٢٠٠٨،عمان،جامعة الشرق اAوسط

اختصت الدراسة في بيان ماھية التجاوز في حق الدفاع الشرعي وحا
ته با$ضافة إلى

ل وتتطرق إلىمبيان الجانب الجنائي وحدود المسؤولية، لكن الرسالة يرعالشالدفاع فلسفة مفھوم

.التمييز بين الدفاع العام والدفاع الخاصوأالعام

أطروحة أحكام و�ية العلم والعلماء، تجاه الدولة والمجتمع، اAنصاري، محمد،.٤

.م٢٠١٢جامعية، دار السCم، مصر، 

:قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين

.أحكام و
ية العلم والتعليم والعلماء في ا$سCم: القسم اAول-
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العلماء وأحكام المؤسسات الو
ئية والنظم ا$دارية والسياسة ا$سCمية: القسم الثاني-

.للدولة والمجتمع

والكتاب يلتقي مع دراستي في بيان دور أھل الحل والعقد تجاه المجتمع، وعCقته بالسلطة،

ص النظام السياسي ا$سCمي، ودور العلماء في إنشاء مؤسسةئومما يتميز به الكتاب بيانه لخصا

الحسبة وتفعيلھا في المجتمع، ومن المسائل التي يلتقي الكتاب فيھا مع دراستي عCقة الحاكم

بالمحكوم من خCل الواجبات والحقوق المتبادلة، مع بيان مراتب تغيير المنكر دون التطرق 

.لمراحل تغيير المنكر

دراسة–ميالشرعي العام في التشريع الجنائي ا(س) الدفاع،الشرفي عCء الدين.٥

.م٢٠٠٨، فلسطين،جامعة النجاح،رسالة ماجستير،– فقھية مقارنة

وحا
ت رفعھا وعCقة،اختصت الرسالة بمفھوم المسؤولية الجنائية وأساسھا ومحلھا

ا
و، ذلك بالدفاع الشرعي العام ا$إعلى ھتمام اAكبركان ،سCمبراز خصائص نظام العقوبات في

ا$انبيمع تطرقتلم لكن،في مكافحة الجريمة من خCل الدفاع الشرعي العام سCميالمنھج

خُوإ العامة، إلى بيان مسألة الدفاع الشرعي العام عن المبادئ والقيم دراسةال الدراسةتصصنما

بنى الباحث فكرة الدفاع الشرعي العام على أساس، وقد في جانب مكافحة الجريمة وحفظ المجتمع

ح العام عن المبادئ والقيميدفاع الشرعالأن في حينفظ العقيدة والدفاع عن الدين، أنه قائم على

.أعم وأوسع

في(،ضوابط ا6مر بالمعروف والنھي عن المنكر،وليد،ذنيباتال.٦ الحسبة نموذج

.م٢٠٠٥،مؤتةجامعة، رسالة ماجستير،)التطبيق

والنھي عن المنكر بين أدلة الدراسة في استحضار نظرية اAمر بالمعروف عنيت

أو التطرق لمصطلح،خاصوأعام دفاع دون تمييز بين،وتكييفھا الفقھي وضوابطھا،المشروعية

حتساب بين فكان للحسبة وا
 طبيقيالجانب التالعام، وتركزت الدراسة على الدفاع الشرعي

ا بياندون نصيب كبير، الموروث الفقھي وعصر الحداثة لشرعي العام و
 لمصطلح الدفاع

ً للنظر فلسفتهل من المقارنة بين المذاھب أو المقارنة بين الشريعة خلو الدراسة، وكان 
فتا

.والقانون

، رسالة نظرية الدفاع الشرعي وتطبيقاته في القانون الجزائري،دحمان،الزھرة.٧

.م١٩٨٥،جامعة الجزائر ماجستير،
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الشرعي في الشريعة والقانون الجزائري اختصت الدراسة في بيان نظرية الدفاع

إ،والدولي وفلسفة ھذا المبدأ سھاب في استعراض نظرية الدفاع في القوانين الدولية، والمقارنة مع

ً مع مبدأ الدفاع الشرعي في ا$سCم، لضوابط والوسائل واAسبابا ذكرل لم تتطرقلكنھا أحيانا

.بشكل مفصل

االسرطاوي، محمود علي،.٨ ، دار الفكر، عمان، لشرعي في الشريعة ا(س)ميةالدفاع

.م١٩٩٨اAردن،

و كتابال تميز الفعلفيفي بيان الشروط الواجب توافرھا في المحتسب والمحتسب عليه

ثارآبيان، وقد ركز الباحث على المحتسب فيه وفي وسائل تغيير المنكر بشكل موجز ومختصر

في على مع التعريج، بيان وتفصيل الدفاع الشرعي العام بشكل مقتضب دون الدفاع الشرعي العام

أن، المواثيق والقوانين الدولية الدفاع في تحديد ھذا الكتابتفترق عن ھذه اAطروحة غير

.فيما يتعلق بصياغة نظام الحكم في ا$سCم والنظم الدولية الشرعي العام عن المبادئ والقيم العامة

ا،غياث الدين،درويش.٩ ا(مبدأ ، أطروحة س)مي والقانونلدفاع الشرعي في الفقه

.م٢٠٠٤،جامعة دمشقجامعية،

خصص، حيثبين الفقه ا
سCمي والقانون الوضعي بالمنھج المقارندراسة تميزت ھذه ال

، كما لمبدأ الدفاع الشرعيمتناو
ً فقط اAحكام العامة،القانون السوريفي الدراسة الباحث

حوتعرض الباحث في ا$ھذه الدراسة لnراء الفقھية سCمية ول مبدأ حق الدفاع في الشريعة

بين الدفاع الشرعي العام والدفاع لم تميزيؤخذ على الدراسة أنھا ومما، والقانون السوري

لم تتطرق في حين بتوضيح جانب من المسؤولية الجنائية للمدافع، لكنھا اختصت الشرعي الخاص

الشرعي العام عن المبادئ والقيم العامة وانما تطرقت لمواضيع تفصيلية في الرسالة لمبدأ الدفاع 

.سCمي والقانون السوريالفقه ا$

:طروحةا6 ھذهبه ما تساھم

فيتأصيل.١ عن حق الكافaة مبادئ وقيم الحكم، أو ما تسمى الدفاع الشرعي العام، وخاصةً

ا$ بالمبادئ الدستورية، .اثيق الدوليةسCمية والموبين الشريعة

مع.٢ .في ذلكبيان دور اAمة بيان اAسس التي يقوم عليھا نظام الحكم في ا$سCم،

.تحديد العCقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم.٣
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.في الشريعة ا$سCمية والمواثيق الدولية العليا بيان جھة السيادة والمشروعية.٤

،وضوابطه،ووسائله ونشأته،،توريةن المبادئ الدسعالشرعي العام بيان أسباب الدفاع.٥

الشرعية واستعراض اAدلة،بشكل مفصل بناءً على إيراد اPراء الفقھية والقانونية، ومرتكزاته

.المتعلقة بالدراسة والعقلية

من.٦ .وبيان مشروعية وضوابط كل مرحلة النماذج العملية التطبيقة، استحضار عدد

.بمراحل تغيير المنكر المختلفة مرتالتاريخية التي وقائعالاستقراء.٧

ً .منھج البحث:سابعا

ھذه الدراسة على مجموعة من الخطوات واAساليب العلمية المنھجية، والتي قامت

:يمكن تلخصيھا على النحو اPتي

من.١ ا�(ھذا البحث اتبعت في المرحلة اAولى الوصفي القائم على)ستقرائيالمنھج

، اAصلية واستقراء المراحل السياسية التاريخية وما يتعلق بھا استقراء المسألة في مصادرھا

ً للمادة ال وحججھا ائلبتتبع جزئيات المس قمتلذلكةعلمية التي تقوم عليھا ھذه الدراسجمعا

: نتائجھا، والوسائل المتبعة في ذلكوأدلتھا واستخCص 

ً الم- ذاھب اAربعة وبيان استقراء أقوال الفقھاء في مختلف المذاھب الفقھية وخصوصا

. أدلتھا

، لتحديد المبادئ والقيم، ومدى تأثيرھا في الفكر ا$سCميةياستقراء المراحل التاريخ-

.على الخطاب السياسي

ولية لحقوق ا$نسان السياسية استقراء أقوال فقھاء القانون وخاصة في المواثيق الد-


.جتماعيةوا

في حل بعض ا$شكا
ت العلمية من خCل) يليالمنھج التحل(اعتمدت ھذه الدراسة على.٢

:تفسيرھا ونقد بعض تفاصيلھا، واAساليب المستخدمة في ھذا الباب
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ا
ستنباط، وظھر ذلك في أكثر من موضع، مثل استنباط مراحل تغيير المنكر اPمنة-

i}:، ومن خCل قوله تعالى...)من رأى منكم منكراً(�والثورية من خCل حديث النبي 

jklmnoz٩: الحجرات.

في النقد، كما في نقد بعض صفات الحاكم التي اشترطھا الفقھاء، كاشتراط- القرشية

إ .ن الشرط لم يُقصد اAخذ به على ظاھره، إنما المسألة أعمق من ذلك بكثيرالحاكم المسلم، حيث

و- مفھوم عقد التفسير، وذلك من خCل تفسير بعض مصطلحات الدراسة، كحق الكافaة،

.البيعة ونظام الحكم في ا$سCم

، وذلك من خCل المقارنة بين أقوال)المنھج الحواري(اعتمدت ھذه الدراسة أيضاً على.٣

.الفقھاء في المذاھب المشھورة من جھة والمقارنة بين الشريعة والمواثيق الدولية من جھة أخرى

في،)المنھج التوثيقي(اتبعت في ھذه الدراسة.٤ إحالة المعلومات إلى مراجعھا، وذلك

:وإرجاع اPيات واAحاديث إلى المصدر، وكان ذلك على النحو اPتي

.نقلت اPيات القرآنية وفق الرسم العثماني، وعزوتھا إلى سورھا وأرقامھا-

ج اAحاديثيأرجعت اAحاديث النبوية إلى كتب السنة المعروفة، والمنھج المتبع في تخر-

وإن لم يرد وورد في مسند،الحديث في الصحيحين أو أحدھما أكتفي بھما لذلكإن ورد:واPثار

ً حكم العلماء على الحديث  أحمد والسنن اAربعة أكتفي بذلك أيضاً، وإ
 فأتتبعه في مصادره مبينا

.إن كان خارج الصحيحين

.ا
لتزام بمنھج اللغويين في بيان معانى الكلمات الغامضة-

.الدولية الصادرة عن الھيئات الرسمية لبيان آراء القانونيين ا
لتزام بالمواثيق-

في- ا
لتزام بالقواعد اAصولية لCستفادة منھا في تأصيل الموضوعات وا
ستفادة منھا

.الترجيحات الفقھية إن لزم اAمر

:وضعت في آخر الدراسة ثCثة فھارس، وھي-
ً
.يب المصحف الشريففھرس آيات القرآن الكريم؛ مرتبةً حسب ترت: أو

ً .فھرس اAحاديث النبوية؛ مرتبةً ترتيباً ھجائياً بحسب طرف الحديث: ثانيا

ً .فھرس المصادر والمراجع؛ مرتبةً ترتيباً ھجائياً بحسب اسم الشھرة لمؤلفيھا: ثالثا
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ً .الخطة الدراسية ا(جمالية: ثامنا
وتو فصل تمھيدي جاءت ھذه الدراسة في :فصيل ذلك كما يليثCثة فصول وخاتمة،

:، وينقسم إلى ث)ثة مباحثمصطلحات الدراسة: الفصل التمھيدي
 حق الكافة: المبحث اAول

 الدفاع الشرعي العام: المبحث الثاني

 المبادئ والقيم: المبحث الثالث

، المفاھيم، والمكانة، وطبيعة الع)قة بين الحاكم والمحكوم، تأصيل الدراسة: الفصل ا6ول
:ث)ثة مباحثويقع في

تهمفھوم نظام الحكم وفلسف: المبحث اAول

 السياسة الشرعية ومكانة نظام الحكم: المبحث الثاني

 عCقة الحاكم بالمحكوم: المبحث الثالث

، منشأ الدفاع، ومشروعيته، وسائل الكافّة في الدفاع عن مبادئ الحكم: الفصل الثاني
:في مبحثينويقع وأسبابه، ومراحله،

 منشأ الدفاع العام ومشروعيته وأسبابه: اAول المبحث

 وسائل الكافّة في الدفاع عن المبادئ والقيم: المبحث الثاني

ضوابط الدفاع الشرعي العام عن المبادئ والقيم، ا6ركان، والمراحل، وفيه: الفصل الثالث
:مبحثين

 ضوابط حق الكافة في الدفاع عن المبادئ والقيم: المبحث اAول

 ضوابط أركان الدفاع الشرعي العام ومراحله: الثاني المبحث

.وقد ذكرت فيھا أھم النتائج والتوصيات، الخاتمة
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الفصل التمھيدي

حــق الـــكــافّــة•

ي
الـدفـاع الـشـرعـي الـعـام•

ث
المبادئ والقيم•

مصطلحات الدراس

المبحث ا6ول

المبحث الثاني

المبحث الثالث
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�المبحث ا6ول�

ةفD حق الكا
 تعريف الحق وبيان أركانه: ا6ولمطلب ال

الالحق: الفرع ا6ول  وا�صط)ح لغةً في
المص: لحق في اللغةا aشيءدر حق ً ً: أي وجب؛ وأحق الرجل: يحق حقا فوجب ادعى شيئا

كل: ستيجاب قريبان من السواء، واحتق القوماستوجبه، وا
ستحقاق وا
:يءالش له، واستحق قال

.)١(الحق في يدي: واحد منھم

نى والموجود والثابت ومعالمال والملك: أن الحق في اللغة يطلق على:ن الفيروز آباديوبيّ

شك: حق اAمر C٢( وجب ووقع ب(.

¬®}:ويأتي الحق بمعنى الثابت المستقر كما في قوله تعالى «ª©¨§

»º¹¸¶µ´³²±°¯z)نفالAالثابت: ومعناه،)٣٢: ا

ق.)٣(حول كونه من عندك tsrqponwvu} وله تعالىوكذلك في

` _~}|�{zy� xaz)٤(وجب وثبت عليھم القول: أي،)٦٣: القصص(.

أغحق معان عديدة يطول المقام في ذكرھا وشرحللو لب ھذه المعاني تنتظم معانيھا، غير أن

.في أصل واحد يجمعھا، وھو الثبوت والوجوب وھو المراد ھنا

،المحكم والمحيط ا6عظم،، تحقيق عبد الحميد ھنداوي)م١٠٦٦-ھـ٤٥٨:ت(بن سيده المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيلا)١(
جم٢٠٠٠م، دار الكتب العلمية، بيروت،١،١١ط ص٢، :ت(محمد بن مكرم ا$فريقي المصري، ابن منظور. ٤٧٢،

طلسان العرب،)م١٣١١/ھـ٧١١ جھـ١٤١٤دار صادر، بيروت، لبنان،م،٣،١٥، ص١٠، ،٤٩.
طالقاموس المحيط محمد نعيم العرقسوسي:، تحقيق)م١٤١٥-ھـ٨١٧:ت(، محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي)٢( م، مؤسسة٨،١،

.١١٢٩م،ص٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦الرسالة، بيروت، 
علي محمدو،عادل أحمد عبد الموجود:، تحقيق)ھـ٨٨٠:ت(، عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي أبو حفصعادل، ابن)٣(

طاللباب في علوم الكتاب، معوض ج١٩٩٨-ھـ١٤١٩م، دار الكتب العلمية، بيروت،١،٢٠، ص٩م، ،٥٠٣.
، الشيخ علي محمد معوضوأحمد عبد الموجود الشيخ عادل: تحقيق،)ھـ٧٤٥:ت(، محمد بن يوسف، أبي حيان اAندلسي)٤(

طتفسير البحر المحيط ج٢٠٠١، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميةم،١،٨، ص٨م، ،٢٧٨.
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الحق في تقرير اAحكام وعرض استعمل فقھاء الشريعة كلمة فقد في ا
صطCح الحقّ أما

ى كثيراً، فC تجد باباً من أبواب الفقه إ
 وقد ورد لفظ الحق فيه، فتجده في الحقوق المجردةاوالفت

.كحق التملك، وحق الخيار للبائع والمشتري، وحق الزواج والطCق

في: يقول)يسقط بسقوط المتبوع التابع(قاعدةل في معرض بيانه ابن نجيم مثCًف من له حق

ً و
 يسقط  ديوان الخراج كالمقاتلة، والعلماء وطلبتھم، والمفتين، والفقھاء، يفرض Aو
دھم تبعا

 ً .)١(بموت اAصل ترغيبا


 حصر لھا، غير الفقھاء حق الطريق وحق المسيل وحق الشرب وذكر ، واAمثلة على ذلك

أ صل واحد يجمعھا وھو اAصل اللغوي الذي يفيد الوجوب والثبوت، أن ھذه المعاني تلتقي في

لبساطة إلى بيان حدود ھذا اللفظ وقيودهفبنى أغلب الفقھاء على ذلك جل استعما
تھم دون حاجة 

علماء الفقه ببيان حدود الحق في مواضع استعما
ته،عنيُلم:، يقول الشيخ علي الخفيفمالهاستع

ه اللغوي ود
لته عليه ووفائه لجميع استعما
ته في اللغة والعلوم بل اكتفوا بوضوح معنا

.)٢(ومخاطبات الناس

في)٣(غير أن أحد فقھاء القرن الخامس الھجري وھو القاضي حسين بن محمد المروزي

(كتابه طريق الخCف بين الشافعية والحنفية عرف الحق بأنه له: اختصاص مظھر فيما يقصد

 ً .)٤()شرعا

بأن له وزنه وقيمته العلمية من عدة: الدكتور عبدالسCم العبادي على ھذا التعريف ويعقب

:نواحٍ 

.ف الحق بأنه اختصاص، وھو تعريف يبرز ماھية الحقعرّ-١

في-٢ تعريف الحق بأنه اختصاص ھو الذي يكاد ينتھي إليه البحث القانوني بعد طول تخبط

.معرفة ماھية الحق وقوامه

إبِراھيم،ابن نجيم)١( أبَي حنيفَةَ النعمان ا6شباه والنظائر،)ھـ ٩٧٠:ت( زين العابدين بن قاعدة التابع يسقط، على مذْھب
طبسقوط المتبوع ص١٩٨٠، لبنان بيروت، دار الكتب العلمية،م،١،١، ،١٢١.

ص١٩٩٦-ھـ١٤١٦م، دار الفكر العربي، القاھرة،١،-ط، الملكية في الشريعة ا(س)ميةالخفيف، علي،)٢( .٦-٥م،
(ـھ٤٦٢- ٠٠٠: ولد(،الحسين بن محمد بن احمد المروزي الشافعي)٣( أبو(، المعروف بالقاضي)م١٠٧٠- ٠٠٠:ت)

ا) علي في، صوليفقيه تلخيص التھذيب للبغوي في فروع الفقه الشافعي وسماه: من تصانيفه، المحرم٢٣توفي بمرو الروذ
معجم،عمر رضا،كحالة: ينظر.لباب التھذيب، شرح فروع ابن الحداد في الفقه، اسرار الفقه، التعليق الكبير، والفتاوى

طالمؤلفين جم١٩٩٣-ھـ١٤١٤، بيروت، مؤسسة الرسالةم،١،٤، ص٤، ،٤٥.
، مخطوط بدار الكتب الخ)ف بين الشافعية والحنفيةالمروزي، القاضي ابن علي الحسين بن محمد بن أحمد الشافعي،)٤(

). مخطوط(أ ١٥٠و: طريقة الخ)ف بين الحنفية والشافعيةالقاضي حسين،: وينظر.، فقه الشافعي١٥٢٣المصرية برقم
،: وينظر ج٢٠٠٠م، مؤسسة الرسالة، بيروت،١،٣ط لكية في الشريعة ا(س)ميّةالمالعبادي، عبد السCم ص١م، ،١٦٠ -
١٦٨.
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ب-٣ أن ا
ختصاص يقوم على وجود آثارٍ، وثمارٍ، ونتائج يختص بھا يبين ھذا التعريف

.)١(في اAشياء التي شرع الحق فيھاهصاحب الحق دون غير

ا واضحة للحق لشريعة ا$سCمية لم يضعوا حدوداً بھذا التعريف ينتھي القول بأن فقھاء

ا لقرن الخامس الھجري قام بمعناه العام، وأنھم اقتصروا على بيان الحق بمعناه اللغوي فقط، فمن

 ً .)٢(علماء الشريعة بتعريف الحق وبيان حدوده كما تبين سابقا

أما العلماء المعاصرون فقد تعددت وتنوعت آراؤھم وتعريفاتھم للحق، وبيان طبيعته وغايته

.وآثاره، غير أني أقتصر على ذكر بعض تلك التعارف

(ف الشيخ علي الخفيف الحق بأنهفقد عرّ ،)٣()بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايتهما ثبت:

أي أن الحق ھو كل ما ثبت لsنسان سواء على وجه ا
ختصاص أم على وجه ا
شتراك كا$باحة

ً وما نھى عنه كان باطCً،)٤(العامة ، وذلك مقيداً بالشرع وھو مصدره، فما شرعه كان حقا

حقوالشارع يحمي ما يطلبه ليس فقط بحماية الحقوق، بل بمنع .)٥(التعدي على أي

( أنهب الحقّ الزرقاف وعرّ ً اختص: .)٦()اص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا

يفا دون أن يزاحمه أحدبهصاحب الحق با
نتفاعر انفراد واستئثا: الحقأنبظھر لتعريف

د ھذا ا
ختصاص بما قرره الشارع من سلطة لصاحب الحق أو وقيّ، فيه، فأخرج بذلك المباحات

علت 
 يتصور الحق دون وجود ميزة ممنوحة Aحدھم ومحجوبة عن غيرهيهكليف .، ولذلك

(ف الدريني الحق بأنهوعرّ من: اختصاص يقر به الشرع سلطة على شئ، أو اقتضاء أداء

.)٧()آخر تحقيقاً لمصلحة معينة 

( فه عثمان ضميرية بأن الحقعرّو :ً سللتحاختصاص ثابت شرعا طة قيق مصلحة تقتضي

 ً .)١()أو تكليفا

.١٠٦– ١٠٣ص،الملكية في الشريعة ا(س)مية،الخفيف)١(
.١٦٨- ١٦٠ص الملكية في الشريعة ا(س)ميّة،العبادي،)٢(
.٩ص،المرجع السابق)٣(
طحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية، ھاني،الطعيمات)٤( ٢٣صم،٢٠٠٣، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاھرة،م١،١،
طالحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني، فتحي،)٥( ص م، ١٩٨٤-ھـ١٤٠٤م، مؤسسة الرسالة، بيروت،٣،١،

١٩٤–١٩٠.
طالمدخل إلى نظرية ا(لتزام العامة في الفقه ا(س)ميالزرقا، مصطفى أحمد،)٦( يا، م، دار القلم، دمشق، سور١،١،

ص١٩٩٩ .١٩م،
.١٩٣ص، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني،)٧(
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اختصاص، وبين مصدر الحق ومنبعه:ف بين جوھر الحق وميزته بقولهجمع ھذا التعري

ده بتحقيق مصلحة، وختم بذكر ثابت شرعاً، وجمع أيضاً بين غاية الحق وثمرته عندما قيّ: في قوله

لذلك فإن، وكل ذلك انتظم في كلمات محدودة،موضوع الحق وھو ما يقتضيه من سلطة أو تكليف
ھذا ا
ختصاص قد يثبت لشخص أو لجماعة، على أن الباحث يرى أن ھذا ھو التعريف المختار

.من الناس

 الحق عند أھل القانون: الفرع الثاني

 يجتمعون على،لحقلھمتعريففيء أھل القانوناعند البحث والتمحيص في آر تجد أنھم

ن،يْن أساسيaيْبَ صة آرائھم تتمحور حول مذھَخC غير أن تعريف واحد واضح للحق ومفھومه، 

يُ :هأھله بأصحاب النظرية ا$رادية حيث عرفوا الحق بأنفُرَعْ أحدھما ھو المذھب الشخصي الذي

افجعلوا من الحق صفة تلحق صاحبھ) ھا من القانونقدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويستمدّ(

.)٢(فسمي بالمذھب الشخصي

يُ بوالثاني نسمى فوا ظرية المصلحة فعرّ المذھب الموضوعي، ويميل أصحاب المذھب إلى

وأرادوا بذلك الغاية أو المصلحة التي تعود على صاحب) مصلحة يحميھا القانون(:الحق بأنه

.)٣(الحق

عَ بين معَ وجَ (الحق بأنهفَرّ المذھبين مذھب مختلط و: ھو في ذاته مصلحة سلطة إرادية

.)٤()يحميھا القانون


 من قبل القانونيين أنفسھم، إذ عرّ واسعةً وقد واجھت ھذه المذاھب انتقاداتٍ فوا الحق بغايته

ا جعلوا الحق ھو لحق، والحق ليس كذلك دائماً، بل بحقيقته وجعلوا المصلحة معياراً لوجود

يفرت كان الحق، وإذا انعدمت فC حق، وھذا غير سليم،اا$رادة، فإذا تو منكالع ضيّ Aن ھذا ثير

نظرية حديثة في تعريف الحق ونتيجة لذلك كله ظھرت. الحقوق، كحق الطفل، وحق المجنون

(الحق بأنهفتفعرّ  ميزة يمنحھا القانون لشخص ما ويحميھا بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاھا:

ً له ً أو مستحقا عن فالحق في القانون يعبر.)الحق في التصرف متسلطا على المال بصفته مالكا

المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة، مجلة البحوث ا$سCمية، الحق في الشريعة ا(س)مية،عثمان جمعة،ضميرية)١(
.٣٥٤-٣٤٩ص،٤٠: الجزء رقم،ھـ١٤١٤من رجب إلى شوال لسنة: ا$صدار،العدد اAربعون، للبحوث وا$فتاء

طالمدخل إلى العلوم القانونيةالمعداوي، محمد أحمد،)٢( .٦-٥ص م، جامعة بنھا، مصر،١،١،
.٧-٦ص، المرجع السابق)٣(
طالنظرية العامة للحق،تحيف،عبدالرحيم)٤( .٢-١صم،٢٠٠٠م، منشأة المعارف، القاھرة،١،١،
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ً سلطة يقرھا القانون ويحميھا، ويفترض وجود شخص معين يكون صاحب لھا، سواء أكان ذلكا

ا
 طبيعياً أم معنوياً، .)١( ستشارة أو التسلط على حقهمفترضاً أن يكون لصاحبه سلطة

بلنْ بأنه ميزة يستأثر بھا شخص ما، ومَ الحقvرَبِتُ وبذلك اعْ يمنحه ھذه الميزة ھو القانون،

وبذلك مشروعية على يحميھا له ليضفيو يتضح مما تقدم مدى الصعوبة التي يواجھھا تصرفه،

أھل القانون في وضع تعريف للحق يراعي كافة الجوانب المختلفة، والتي تلخصت في النظرية 

.الحديثة للحق والتي ھي اAقرب للواقع واAدعى للتطبيق

 أركان الحق: الفرع الثالث

اختصاص ثابت( بأنه التعريف الذي سبق ترجيحهن الحق من خCل يمكن معرفة أركا

 ً ً لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة أو تكليفا من)شرعا 
 بد ، وغاية الحق تحقيق المصلحة ولذلك
منوجود صاحب لھا يقتضي سلطة أو تكليفاً ا
، و
 بد ختصاص، وجود محل يتعلق بھا ذلك

و)محل العقد(هـوھو ما يطلق علي :تفصيل ذلك،

:صاحب الحق:أو�ً
ً فقد استصحبه: الصاحب في اللغة ھو ، وتجد علماء المسلمين قد اعتنوا)٢(كل ما 
زم شيئا

حق ]، وحق: بتعريف الحق وبيان أنواعه وأقسامه، فجعلوه بالنسبة 
عتبار صاحبه على قسمين

ا أقالعبد، وقد يشترك أحدھما مع اPخر، يقول (سام اAحكاملسرخسي في بيان : اAحكام أربعة ھذه:
aوحقوق العباد خالصاً، وما يشتمل على الحق ً ] خالصا ] فيه غالب، ومايْ حقوق يشتملن وحق

 a٣()أغلبن وحق العباد فيهيْ على الحق(.

] أمره ونھيه، وحق العباد مصالحھ: ويقول القرافي ]محق ، وقسم اختلف فيه بين حق

:، وتفصيل ذلك)٤(وأيھما يغلب على اPخروحق العبد

.٨-٧ص،المدخل إلى العلوم القانونيةالمعداوي،)١(
جلسان العربابن منظور،)٢( ص١، ،٥١٩.
،١ط،باب أقسام اAحكام، أصول السرخسي، أبو الوفا اAفغاني:تحقيق،)ھـ٤٩٠:ت(، أحمد بن أبي سھل،السرخسي)٣(
جم ١٩٩٣-ھـ ١٤١٤، بيروت،دار الكتاب العلمية،م٢ ص٢، ،٣٥٠.

أو)ھـ٦٨٤:ت( أبو العباس أحمد بن إدريس الصنھاجي، القرافي)٤( الفرق بين، أنوار البروق في أنواء الفروق، الفروق
] وحقوق اPدميين طحقوق جم١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١،٤، ص٢، ،٨٦.
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١-ً S خالصا :حق

وھي الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتھا لمطلق المسلمين أو نوع منھم

] وحقوق ]، ومقصوده اAكبر ھو اAمر بالمعروف والنھي  وكلھم محتاج إليھا، وتسمى حدود

.)١(عن المنكر

ھذوفي لغة القوانين الحد هيثة يعتبر ھذا الحق من الحقوق العامة، في حين أن ا$سCم نسب

الحقوق على الناس وفي ذات الوقت ھذه أثرةرووخط شانھا/ عز وجل، لبيان عظموقالحق

/ تعالى مع أن لشمول نفعھا،  ] عز وجل يتعالى أن ينتفع بشئ، فC يجوز لشئ أن يكون حقاً

عَلإليه بھذا الوجه، بل ا$ضافة .)٢(بشموله كافّة الناس فعهُنَ وقويa خطرهُمَظُ تشريف ما

تَ: يقول ابن نجيم 
 .)٣(قبل ا$سقاط فC يحق Aحد التنازل عنھاوھي من الحقوق التي

٢-ً :حق العبد خالصا

وحق العبد ھو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير، وضمان: يقول التفتازاني

.)٤(فات، والمغصوب، وما أشبه ذلك مما يتعلق به مصلحة خاصةالدية، وبدل المتل

ھ ] فقالغير أن الشاطبي يرى أن ما (و حق للعباد فيه حق كل حكم شرعي ليس بخال:

] تعالى على العباد أن يعبدوه و
 يشركوا به شيئاً  ] تعالى وھو جھة التعبد، فإن حكم عن حق

و اجتناب نواھيه بإطCق، فإن جاء ما ظاھره أنه حق للعبد مجرداً وعبادته تكون بامتثال أوامره

فليس كذلك بإطCق، بل جاء على تغليب حق العبد في اAحكام الدنيوية كما أن كل حكم شرعي فيه 

فيحق للعباد، إما عاجCً أو آجCً بناءً على أن الشريعة إنما وضعت لمصال ح العباد، ولذلك جاء

]،�معاذ بن جبل حديث (قال�أن رسول ] إذا عبدوه ولم يشركو: شاحق العباد على يئاً به


 يعذبھم .)١()ل العادات راجعة إلى حقوق العبادوأصل العبادات راجعة إلى حق ]، وأص.)٥()أن

.)١()العباد

وأنور الباز: تحقيق)ھـ٧٢٨:ت(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،بن تيميةا)١( ، عامر الجزار،
جم ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٦،، بيروتدار الوفاءم،٣،٣٧ط، مجموع الفتاوى ص٢٨، ،٢٩٧.

على التوضيح شرح التلويح، عميراتزكريا: المحقق،)ھـ٧٩٣ت(سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي، التفتازاني)٢(
طلمتن التنقيح في أصول الفقه ج١٩٩٦،لبنان–بيروت، العلمية دار الكتبم،١،٢، ص٢م، ،٣٣٥.

أبَي حنيفَةَ النعمان ا6شباه والنظائر،ابن نجيم)٣( .٣٥٠ص،على مذْھب
ص٢ج،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، التفتازاني)٤( ،٣٣٥.
ب)٥( دصحيح البخاري،)م٨٦٩/ھـ٢٥٦:ت(ن إسماعيل البخاري، محمد أبو صھيب الكرمي وترقيم: تحقيق(م،١ط،.،

الجھاد والسير،، كتاب ٢٠٠٨، الرياض، بيت اAفكار الدولية،)موافقة لطبعة محب الدين الخطيب محمد فؤاد عبد الباقي،
،)م٨٧٤/ھـ٢٦١:ت(الحسين بن الحجاج، مسلم، أبو ٥٩٦٧:، وانظر رقم٢٨٥٦:، حديث رقمباب اسم الفرس والحمار
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ي-٣ S فيه أغلبما :شتمل على حقين وحق

] فيه أغلب، كالقذف / وللعبد ولكن حق هُ فھو حق للعبد من حيث مساسُ وھو ما كان حقاً
wفيه أغلب/ عز وجل من حيث درءُ بكرامته، وحق [ .)٢(الفساد في المجتمع وحق

٤-Dنِيْ ما اشتمل على حقXمن: العبد فيه أغلب وحق كالقصاص والديات، فھو حق للعبد

/ عز وجل من حيث درءُ  نإجتمع حيث الفساد في الم حيث تحقيقه مصلحة أولياء القتيل، وحق

.)٣(ض أمر العفو إلى العبد فصار حقه فيه أغلبف إلى حقن الدماء، ففوّ الشارع يتشوّ

ً :محل الحق: ثانيا
من خCل تعريف الحق بأنه اختصاص، وجب أن يرتبط بھذا ا
ختصاص شخص معين أو

بهومحل الحق ھو الثمن الذي يختص به البائع والمثمa جھة معينة، .وھكذا المشترين الذي يختص
ً :عليه الحقنْمَ: ثالثا

، وھذا الحق ممنوحة Aحدھم وممنوعة عن غيرهف الذي عليه الحق، Aنه ميزةھو المكلّ

،ة المراد بيانھال تحت حقوق الكافّخُدْتَ فھي الحق الشخصي والحق العيني والحقوق التبعيةيشمل

مو aالحقيُقس ً ھو ما يتعلق بالمال، كملكية اAعيان: مالي، والحق المالي حق مالي وغيرإلى أيضا

أو الديون أو المنافع، والحق الغير مالي كحق الولي في التصرف على الصغير، بتعليمه وتأديبه، 

.)٤(ومنھا الحقوق السياسية كحق ا
نتخاب وحق الحرية
aمر أن حق الكافAصة اCبحلتتكفّة ھو من الحقوق التي خ فظھا وحمايتھا، ومن الشريعة

خCل التقسيم السابق Aركان الحق يقع حق الكافة تحت الجزء اAول من أصحاب الحقوق، وھو 

] تعالى المسمّ  ة الناس، وكلھم نين بل منفعتھا لكافّى بالحق العام، وھي التي ليست لقوم معيّ حق

مع فيه والقوانين الدولية المواثيقا تتفق مات والمشكCت، وھذا ممّ يلجأ إليھا في وقت اAز

.سCميةالشريعة ا$

،)موافقة لطبعة محب الدين الخطيب أبو صھيب الكرمي وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،: تحقيق(م،١ط،.دصحيح مسلم،
، كتاب ا$يمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ٢٠٠٥كتاب، الرياض، بيت اAفكار الدولية

.٣٠:حديث رقم
و:، تحقيق)م١٣٨٨-ھـ٧٩٠:ت(،إبراھيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي)١( دراز، عبد]

طالموافقات في أصول الشريعةدراز، محمد عبد]،  جم١٩٩٣م، دار الكتب العلمية، بيروت،٢ج،١،٤، ص٢، ،٣١٧.
]،:، تحقيق)م١٠٤٤-ھـ٤٣٦:ت(زلي، ابن الطيب، أبو الحسين محمد بن علي البصري المعت)٢( كتاب محمد حميد

طالمحكوم فيه: الفصل الثالث المعتمد في أصول الفقه، م، المعھد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق،٢،-،
ص١جم،١٩٦٤-ھـ١٣٨٤ ،٩٨.

ص٣ج،بهباب المحكوم،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، التفتازاني)٣( ،٤٨١.

.٢٥ص المدخل إلى نظرية ا(لتزام العامة في الفقه ا(س)مي،الزرقا،)٤(
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ب ين المواثيق الدولية وھكذا أغلب الحقوق الخاصة والعامة تأتي متوافقة في أصلھا العام

اA على تحديد طبيعة الحق بأنه اختصاص وميزةقٌ سCمية، فالكل متفِ والشريعة ا$ –طراف Aحد

الشريعة مة للحقوق تكاد تكون متقاربة بين واAطر العا–سCمي لذلك مع سبق التشريع ا$

اأوالمواثيق الدولية، غير  تُشتق منه ھذه ، لحقوقن الخCف اAساس يكمن في المصدر الذي

إذا كان بإقرار الشارع له، فمصدر الحقوق ھو صاحب الحق فيه معتبراً فالتشريع ا
سCمي يكون

من المصالح حقوقاً، ويأمر عباده بحمايتھا، التشريع رب العباد سبحانه وتعالى، فيجعل ما يشاء 

 ً .)١(واحترامھا، ويجرد ما يشاء من الحماية، فC تعتبر حقوقا

و
 أحد يمتلك اعتبار حق بأنه مصلحة واAمر مرده إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد،

ONMLQP} وخير أو أنه مفسدة وشر، إ
 عCم الغيوب سبحانه وتعالى فھو القائل

Rz)وھو سبحانه الذي يتكفل بالعناية، ويضمن الحماية والرعاية، لتحقيق الخير،)١٤: الملك

Cمر كله عAالذي له ا [ (نيته وسره، يقول ا
ستاذ الزرقاوالسعادة، فھو وإنما اشتراط الشرع:

ا 
عتبار فما ھذا ا
ختصاص وما ينشأ عنه من سلطة أو تكليف، Aن نظرة الشارع ھي أساس

فCاعتبره الشار 
 .)٢()ع حقاً كان حقاً وما

أما المواثيق الدولية والشرائع الوضعية فمصدر الحق ھو المجتمع أي أن الناس ھم الذين

يُمثلھم وبالتالي أوكلو إليھم تمييز المصلحة من المفسدة، ليجعل اختصاص اAفرادايختارون من

في: بناء على ذلك. ية بوسائل القوة البشريةبالمصلحة حقاً، ويُسخر لھا الحما تُعتبر تجد أموراً

تُعتبر في الشرائع الوضعية كذلك، كحق الفقير في الزكاة قبل قبضھا، الشرع ا$ 
سCمي حقوقاً، و

ً في الشرائع الوضعية وليست كذلك في الشريعة ا
سCمية وھي كل  تُعتبر حقوقا وتجد أموراً

] في كتابه أو سنة رسوله اختصاص لsنسان يتعلق ؛، ولم تحرمه الشرائع الوضعية�بما حرمه
ًCنسان بالفائدة الربوية والخنزير والخمر مث
ً في فإن اختصاص ا يُعتبر حقا 
 الفقه، كل ذلك

.)٣(ا
سCمي بينما تعتبره الشرائع الوضعية حقاً لصاحبه وتحميه له

طنظرية الدعوى بين الشريعة ا(س)مية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةياسين، محمد نعيم،)١( م، دار٣،١،
ص٢٠٠٥النفائس،  .٩٥ م،

.٢٠ص،ا(س)ميالمدخل إلى نظرية ا(لتزام العامة في الفقه الزرقا،)٢(
.٩٦ص، نظرية الدعوى بين الشريعة ا(س)مية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةياسين، محمد نعيم،)٣(
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ة الكافD تعريف: الثاني المطلب

aه كفّاًيءمصدر كفف، كفّ الش: لغةالة في الكافvجمعه، والكف كف اليد، والكافّة يكف :

يٌقال كا. كلھم:ة أي لقيتھم كافّ: الجماعة، وقيل الجماعة من الناس، : فة في اشتقاق اللغة ومعنى

تنصب)ةكافّ(وقد ذھب جمھور النحاة إلى أنّ.في آخره ومن ذلك كفّة القميصيءما يكف الش

تُدخل العرب فيھا اAلف والCم Aنھا  ً Aنھا في مذھب المصدر، ولذلك لم 
زما ً على الحال نصبا

ً قامو: آخر الكCم، وھي في مذھب قولك  .)١(ا معاً، وقاموا جميعا

ة فيقال تدخل على كافّ)ال(أن: رة خالف رأي الجمھور فقالغير أن الشھاب في شرح الد

مست الكافّءجا ، ] عنھما–تد
ً بكCم عن عمر وعلية وقال شارح اللغات انه–رضي

] عنه  ( استعمل مجروراً واستدل بقول عمر بن الخطاب رضي العلى كافّ: ،)نمسلمية بيت مال

ش: ويقول الزبيدي في ذلك 
 مطعن فيه فالظاھر أنه قليل جداً، مما ذكروه ثبوتاًيءفإن ثبت

.)٢( النحويينى ما قاله جمھورواAكثر استعماله عل

صب قليل لكنه وارد في كCم ليھا أو في غير حال النإبإضافة التعريف)ةكافa(فاستعمال لفظ

مضافاً أو معرفاً فتجد في ثنايا كتبھم)ةكافa(عمال عدد كبير من المصنفين لفظ، وخاصة استالعرب

 ًCوين) ذھب الكافة(أو) ھذا قول كافة العلماء( مث ً )ةحق الكافa(عنوان الدراسة درج تحت ھذا أيضا

.و] تعالى أعلم

ھيةفي أربعوقد ورد،ة في القرآن الكريماستعمال لفظ الكافD: الفرع ا6ول : مواضع

¥¦§}: تعالى يقول-أ ¤ £¢ ¡�~}

¨©®¬« ªz)٢٠٨: البقرة(،aعامة أو جميعاً، يقول:ة ھنا أي والمراد بالكاف

ً: مجاھد أي .)٣(ادخلو في ا
سCم جميعا

ص٩ج،)كفف(،لسان العربابن منظور،)١( ص،القاموس المحيط،الفيروزآبادي. ٣٠١، الرازي،. ١٠٩٨فصل الكاف،
طمختار الصحاح،محمود خاطر: تحقيق)م ١٢٦٨بعد-ھـ ٦٦٦بعد:ت(محمد بن أبي بكر بن أبي قادر،  م١، مكتبة،١،

ھـبيروت،لبنان ناشرون ص١٩٩٥– ١٤١٥، لبنان،  ٩٨١-ھـ٣٧٠:ت(،أبو منصور محمد بن أحمد،اAزھري. ٥٨٦م،
جم٢٠٠١،بيروت،دار إحياء التراث العربيم،١،١٥ط، تھذيب اللغة،محمد عوض مرعب: تحقيق،)م ص٣، ،١٦١ .
المصباح المنير في غريب الشرح،عبد العظيم الشناوي: تحقيق،)ھـ٧٧٠:ت(، أحمد بن محمد بن علي المقري، يوميالف

طالكبير ص٢جم،١٩٧٧، القاھرة، دار المعارفم،٢،١، ،٥٣٦.
 تاجعبدالستار أحمد فراج،: تحقيق،)م١٧٩٠-ھـ١٢٠٥ت(الحسيني، محمّد بن محمّد بن عبد الزبيدي، أبو الفيض)٢(

ج١٩٦٥م، التراث العربي، الكويت،٤٠، طبعة حكومة الكويت، العروس من جواھر القاموس ص٢٤م، ،٣٢١.
طجامع البيان في تأويل القرآن،)م٩٢٢/ھـ٣١٠:ت(الطبري، أبو جعفر بن جرير)٣( شاكر، محمود: م، تحقيق١،٢٤،

سالة، بيروت،  ج٢٠٠٠مؤسسة الر� ص٤م، ،٢٥٨.
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µ¶¸}:ويقول تعالى-ب ´³²¹¼»º

½¾z)ب،)٣٦: التوبة جميعاً، أي قاتلوھم بأجمعھم، أو مجتمعين على: ھنا)ةكافa(ـويراد

ت عاونوا وتناصروا و
 تتخاذلوا و
 قتالھم، كما أنھم يُقاتلونكم على ھذه الصفة، يريد بذلك أن

] مجتاتتقاطعوا وكونو .)١(معين متوافقين في مقاتلة اAعداءعباد

½º¹}: يقول تعالى-ج ¼»¾ÅÄÃ ÂÁÀ¿

ÏÎÍÌËÊÉ ÈÇÆz)(ومعنى،)١٢٢: التوبةaھنا)ةكاف

]نأ:د بذلكجميعاً، ويرا: أيضا أي 
 ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي ولكن إذا،قاعد�ه

ت [ .)٢(سرت السرايا وقعد معه معظم الناسقعد نبي

�}: ويقول تعالى-د ~}|{z yxwvu

¡z)ح: تشير ھنا إلى عامة الناس والمرادوكافة،)٢٨: سبأ مة للناس دود الرسالة العاأن

 ً ير وھذا ا$نذار فھو من أمر؛ أما تحقيق ھذا التبشوا$نذار وعند ھذا الحد تنتھي التبشير:جميعا


 يعلمون وظيفة الرسول، ولكن أكث] .)٣(دراكھم لحدود الرسالةإلجھلھم وعدم�ر الناس

ي جمنتظم في معنى واحد يراد به الجميع كل ما سبق ، ومعنى أيأو اAغلب اAعم دض: يع

.)٤(كلھم: المتفرق فيقال جاءوا جميعاً أي

وليس بعيداً عن ذلك في صورته العامة ما جاء في النصوص والمواثيق الدولية من تأكيد

يُشار إليھم بلفة الحقوق إلى كافة الناس وجميعھم، باختCف إطCقاتھاعلى نسب ظ الشعوب، فتارة

جا. أو كل الناس، أو كل فرد نومن ذلك ما :ص ا$عCن العالمي لحقوق ا$نسانء في

لخإ...متساوين في الكرامة والحقوقاً يولد جميع الناس أحرار•

في• يُعترف في شخصيته القانونية لكل إنسان أين وجد الحق لخإ...أن

بالتفسير الكبير ومفاتيح، تفسير الفخر الرازي المشتھر)م١٢٠٧/ھـ٦٠٤:ت(بن عمر،، فخر الدين محمد الرازي)١(
ط الغيب جم٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢م، دار إحياء التر اث العربي، بيروت، لبنان،٤،٣٢، ص١، ،٢٢١٤.

طتفسير القرآن العظيم،)م٧٧٤/١٣٧٢ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر)٢( بن(م،٢،٨، محمد تحقيق سامي
ج١٩٩٩، دار طيبة،)سCمه ص٤م، ،٢٣٦.

طفي ظ)ل القرآن،)م١٩٦٦/ھـ١٣٨٥:ت(، ابراھيم حسين شاذلي، قطبسيد)٣( م، دار الشروق، القاھرة، مصر،١٧،٦،
ج١٤١٢ ص٥ھـ، ،٢٩٠٨.

.١١٩ص، مختار الصحاحالرازي،)٤(
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.)١(إن إرادة الشعوب ھي مصدر سلطة الحكومة•

إليھا كي العامة، لحاجتھم وانين تحرص على حقوقق البشرية بوضعوھذا يبين مدى اھتمام

أيتُنظم عCقات الناس بعضھم مع بعض، ولذلك توصف ھذه الحقوق بأنھا مرتبط ة بالشخصية،

.نساناًإنسان باعتباره ارتباطھا بشخص ا$

 مفھوم الكافDة:الفرع الثاني

فيت عليه من معانٍ من خCل النصوص القرآنية السابقة، وما دلّ طار واحدإاجتمعت

ھمأن الكافaاھخCصت –متأخرة–مجموع الناس وعمومھم، وھذا ما جاءت به المواثيق الدوليةة
ً
ا$إل لsشارة إلى أھمية تحديد معالم حقوق العامة، وصو ا$ى .نسانعCن العالمي لحقوق

ا$ة الكافa لفظو بذلك ما عداه من الجماداتجَ خرُ نسان باعتباره إنساناً، ليَ يشير إلى شخص

ھوفa يمكن القول بأن حق الكاوبناء عليه الحيوانات والكائنات اAخرى،و (ة اختصاص ثابت:

$منعٍ شرعاً متعلق بجم .عليھم تكليفٍ لھم واقتضاءِ نشاء سلطةٍ الناس (

، لكن ما المراد الشعب، وھذا بالمفھوم الشاملوأةمّاA:ابھيرادفة في ا
صطCح الكافa أما

؟لمعنى واحدان، وھل ھما لفظعند اطCقھماة والشعبباAمّ

Zz]\[}:تعالى قوله: منھامواضع عدةفي فقد ورد ذكرھاة أما اAمّ

:واAمة،أي إماماً،)١٢٠: النحل(XWVUz}:، وقولهأي القرن من الناس)١٤٣: البقرة(

£} الملة ¢¡�~z)مة،)٥٢: المؤمنونAالعامة والجميع والجمع فيھا:مبالضوا

 ً ولتكن: والمراد بذلك،)١٠٤: آل عمران(kjihgfz}: تعالىويقول،)٢(جميعا

، يدعون الناس إلى الخير وھو ا$سCم وشرائعه التي شرعھا: منكم أيھا المؤمنون أمة أي جماعة

.)٣(] لعباده

ا$فاAمّ اة ھنا ھي جماعة ، والتي تتجاوز بذلك كل عھا رابطة العقيدة والدينلتي تجمسCم

ا$ لروابط اAخرى من جنس ولغة وعاداتا سCم ھو مدار العCقة الذي يربط ومصالح، فدين
 

طا(معان في حقوق ا(نسانمناع، ھيثم،)١( وا١،٢، ص١جم،٢٠٠٠لنشر والتوزيع، دمشق، م، اAھالي للطباعة ،٥٤٨.
، إبراھيم شمس الدين:، تحقيق)ھـ٣٢١:ت(،يبن وھب اAزدي البصر أبو بكر محمد بن الحسن بن عتاھية،بن دريدا)٢(

طجمھرة اللغة ص١جـ،ھ١٤٢٦-م٢٠٠٥، لبنان، بيروت، دار الكتب العلميةم،١،٣، المصباح المنير في الفيومي،.٦٠،
ا ص١ج،لكبيرغريب الشرح ،٢٣.

ص١ج،جامع البيان في تأويل القرآن ري،الطب)٣( ،٦٣.
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بلالمس ] اAخوّ ببعض عضھممين ا$، ولذلك جعل ً لرابطة ً قويا سCم والتي تجمع اAمةة داعما

.جمعاء

ا$فمفھوم اAمّ شة في امل لكل الروابط التي تجمع البشرية، وأھمھا رابطة سCم مفھوم

.)١(� محمد وھم المؤمنون بدين ا
سCم وبنبوة" أمة الدين" العقيدة واAخCق، ويطلق عليھم

ھوةفي المقابل تجد أن مصطلح الشعب ھو جزء من التعبير عن كيان ھذه الكافaو ، فالشعب
(تُعرaف في المفھوم الحديث بأنھاي سمى الدولة، والتيُي� قسم من تكوين كلّ مجموع كبير من الناس:

.)٢()لسلطة عليا أو تنظيم سياسي معين يقطن بصفة دائمة في اقليم جغرافي معين، ويخضع

f}: تعالى] يقول ed cb a `_ ^ ] \

utsrqpo nmlkjihgz)٥٥: النور(،

واAرض،ة الموعودة با
ستخCفاAمّ: وھيعلى اAركان التي تقوم عليھا الدولة فھذه اPية تدل

 ً ً وغربا ة على اAرض وھي، والسلطة والسياسة الممنوحة لZمّ الموروثة التي تمتد شرقا

] لھم وھو، والنظام الذي ينظم شؤون الدولة، وھو الدين الذي ستخCف والتمكين
ا ارتضى

.)٣(سCما$

ا$ والشعب في تكوين ا$الدولة سCم الذي يتألف من المسلمين الذين سCمية ھو شعب دار

ً سياسياً، يؤمنون برسالة ا$ ً وعقيدة ونظاما ً وشرعا –أي غير المسلمين–ومن الذميين سCم دينا

ا$الذ جمين يقيمون إقامة كاملة في دار ً يتكون شعب الدولةسCم فمن ھؤ
ء ، سCميةا$ يعا

،)٤(ورعاياھا الذين يرتبطون في المفھوم الحديث برابطة سياسية وقانونية ھي رابطة الجنسية

يُطلق عليھ جماعة المواطنين الذين تربطھم عCقة المواطنة بالدولة: أمة السياسة وھياوھذه

وا،قت بھم عقائد الديانات التي يؤمنون بھاا
سCمية وإن تفرّ  Aمة أعم من جماعة وھذه الجامعة

.)٥(سCم وأمتھمين با$المؤمن

، لكن الواقع يؤكد والتقييم بھذه الصورة قد يوحي بأنه فصل بين ما ھو ديني وما ھو سياسي

لC وأصلثابت على التمييز بين ما ھو  ھو
 مجال  متغير بحيث جتھاد والتغيير فيه، وبين ما

ا يطرأ عليه كون الشريعة من وتتضح العCقة بينھما،زمانوال واAحAالتغيير والتبديل باختCف
 

طالدولة ا(س)مية بين العلمانية والسلطة الدينيةعمارة، محمد،)١( .٧٦ص، ٢٠٠٧م،دار الشروق، مصر،٢،١،
طالنظم السياسية، بدوي، ثروت)٢( .٢٨صم،١٩٧٥،ةرالقاھ دار النھضة العربية،م،٣،١،
اشديالمطيري، حاكم،)٣( Dتحرير ا(نسان وتجريد الطغيان دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والر ،
.١٧١صم، ٢٠٠٩م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،١،١ط

ج٢٠١٠م، دار الفكر، دمشق،١،١٣طموسوعة الفقه ا(س)مي والقضايا المعاصرة، الزحيلي، وھبة،)٤( ،٦م،
.٧١٦ص

اعمارة،)٥( ص(س)مية بين العلمانية والسلطة الدينيةالدولة ،٧٦.
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Aل الثوابت واCخ ُ عُطُ صول أوجدت قواعد كلية متمثلة في مقاصد الشريعة بأ ليا وأمثلة جامعة،ر

، ففي حين كان القرآن ھو روا حياتھم ومجتمعاتھمحركوا ويطوّ كي يعيش الناس من خCلھا ويت

بالمعنى–أي الشعب–، كان لجماعة المواطنين سCمستور الديني للجماعة المؤمنة با$الد

.)١(بالصحيفة�السياسي في دولة المدينة دستور سياسي سماه الرسول 

ً أساسي ً في عناصر الدولة يمكن القول فالشعب باعتباره مكونا ة سياسية، يكون نه أمّإا

ا$ا
رت للباط فيھا إما با$قرار بعقيدة وھسCم، أو الو
ء السياسي و ما درج دولة ا$سCمية،
.)حق المواطنة(بـا$صطCح عليه حديثاً

قليمإالشعب المحصور في حدود(ة بأنه المواثيق الدولية يرد مصطلح الشعب واAمّ وفي

معين، يعيش في أرض محدودة وتجمع بين مواطنيه روابط الدم والجنس واللغة والعادات 

، وجاء في مؤتمر الجمعية الوطنية الفرنسية في قرارھا)٢()المشتركة، أو المصالح المشتركة 

أياً كان عدد أفرادھا واتساع الشعوب مستقلة وذات سيادة(م بأن ١٧٩٢نوفمبر٢٩الصادر في

.)٣()قليم الذي تشغله ولكل شعب في أن ينظم ذاته وأن يغير شكل حكومته ا$

ن ا$وقد جاء في ا$نعCص المادة الحادية والعشرين من أنالعالمي لحقوق  نسان على

س( ا$إرادة الشعب ھي مناط رادة من خCل انتخابات نزيھة لطة الحكم، ويجب أن تتجلى ھذه

 ً فيإو.)٤()با
قتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين تجري دوريا رادة الشعب تتجلى

.أشخاص المواطنين 

ةمفھوم ا6مّ: الفرع الثالث

مكن أن ينطبق على مجموعة من البشر جمعتھم عوامل مختلفة، كعامليصطلح اAمةم

، وكل ھذه العوامل تؤدّ الجوار، وا
تصال الجغرافي، أو عامل اللغة، والعامل اAھم عامل الدّ  ي ين

، وقد تتعلق روابط اAمة بوحدة العنصر أو العِ كالتيق،رْ إلى نشوء أمم مبنية على روابط محددة

ق بعضھا على بعض ،وقد ذھبت النظرية الفرنسيةق وتفوّ مان من فكرة نقاء العرِ دافع عنھا اAل

ة، فتنشأ نتيجة يطالية في تعريف مصطلح اAمة باعتبارھا قائمة على عناصر معنوية وإراديوا$

 
.٧٧ص المرجع السابق،)١(
ص١٢ج،موسوعة الفقه ا(س)مي والقضايا المعاصرةالزحيلي،)٢( ،٥٦٩.
طالقانون الدولي لحقوق ا(نسان والحقوق المحميةعلوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل،)٣( م، دار الثقافة١،١،

ص٢جم، ٢٠١١للنشر والتوزيع،  ،٣٦٩.
)٤(،[ اجحي، صالح بن عبد a١٨٨صحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي، الر.
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ا لمشترك بين أعضاء الجماعة القومية، والذي ھو ثمرة تطور تاريخي طويل الشعور بالمصير

.)١(باAعراق واللغات والثقافات اAصلية يقوم على ا
ختCف

وبناءً عليه نشأت نظريات عديدة لتحديد الجھة التي تختص بالسيادة ھل ھو الشعب أم اAمة،

ً مجرداً من اAفراد: نظرية سيادة اAمة والتي مفادھا فجاءت ً معنويا أن اAمة تعتبر شخصا

، فC سيادة لفرد أو جماعة من اAفرالمكوّ  
 باعتبارھم كمّ نين له اً اد بل السيادة لمجموع اAفراد

ً يختص كل واحد منھم بجزء منھا ولكن لZمة باعتبارھا وحدة واحدة مستقلة عن اAفراد حسابيا

.)٢(المكونين لھا


 تتجزأ و
 يجوز:م ١٧٩١وقد جاء في نص الدستور الفرنسي عام أن السيادة وحدة

وھي ملك لZمة وليس لفرد أو ھيئة ممارستھا إ
 عن طريق التصرف بھا و
 تسقط بالتقادم

.)٣(اAمة

لCوقد ظھرت انتقادات 
ذعة وجھت إلى نظرية ستعمار سيادة اAمة باعتبارھا مبرراً

: تي مفادھاثرھا ظھرت نظرية سيادة الشعب والإ، على اع حقوق اAفراد وحرياتھموا
ستبداد وضي

و ھ فيه ھنا تعتبر كماً حسابياً تنقسمالجماعة أن السيادة للشعب  جزءٌ فردٍ ذا الكم فكلw السيادة على

.)٤( من السيادة

ھ،مفھوم السيادةتْدَ مشكلة عقaتْ النظريتين أوجدCََكِ لكنْ ي لشخص الدولة أم فھل

واممّ لشخصية اAمة ثر ذلك لجأتإلتنازع فيما بين السيادتين، علىا أدى إلى اضطراب اAوضاع

، بالنص في دساتيرھا على مبدأ سيادة اAمة وسيادة الدول إلى التوفيق بين النظريتينبعض 

)٥()سيادة اAمة ملك للشعب الفرنسي(م على أن ١٩٤٦ور الفرنسي في عام الشعب، فنص الدست

، واAمّ فيأما السيادة في الشريعة ا
سCمية فھي للشارع ممارسة وتنفيذ السيادةة مفوضة

ي ا$ءتCبما سCمية ومبادئھا، إذ ليس Aحد من أفرادھا أو لھا مجتمعة أن تخالفم وأحكام الشريعة

ً لھوىً نصّ  ً من نصوصھا و
 أن تنشئ أو تبتدئ حكما وا ، نما لھا أن تجتھدإأو منفعة ذاتية

.)٦(وتستنبط من اAحكام ما يتفق مع روح الشريعة ا$سCمية وجوھرھا

ص٢ج القانون الدولي لحقوق ا(نسان والحقوق المحميةعلوان،)١( ،٣٧١.
صالنظم السياسية،ثروت،بدوي)٢( ،٤٠.
.٥٢م،ص١٩٤٩، ا$سكندرية، مصر،العالمية لمطبعةام،٤،١ط،الدستوري القانون مبادئ،سيد، صبري)٣(
طمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه ا(س)ميالنادي، فؤاد محمد،)٤( م، دار نشر الثقافة،١،١،

.٢٢ص م، ١٩٧٤-ھـ١٣٩٤ا$سكندرية، مصر، 
.٤٣ص، النظم السياسية،ثروت،بدوي)٥(
االجبوري، ساجر بن ناصر حمد،)٦( ط(نسان السياسية في ا(س)م والنظم العالميةحقوق م، دار الكتب العلمية،١،١،

ص٢٠٠٥بيروت، لبنان،  .٢٥٣ م،
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 يعني بالضرور فياة أن البشر ليسووھذا ھم مصدر السلطة في مجتمعاتھم وأن الحاكم

] وأن دور البشر يقتصر في كونھم نائبين عن ]، وفي ال حقيقة ليس ھذا ھذه المجتمعات ھو

الالمراد من السيادة يُسمى، Aن ذلك سيقودنا إلى ما وقعت فيه الحق(مجتمعات اAوروبية فيما

.)ا
لھي

(يقول الغزالي،دين ودولة معاCًمسإنما ا$ الدنيا، السلطان ضروري في نظام الدين ونظام:

ود ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة اPخرة، وھو مقص


 سبيل إلى تركهمام من ضروراAنبياء قطعاً، فكان وجوب ا$ .)١()يات الشرع الذي

إ
ة فC تقوم سلطة الدين التشريعيةلطة من أوجب واجبات الشريعفقيام الدولة ووجود الس


 بد له من وجود سلطة جامعة يقول ابن ، والقيام بشئون المجتمع بوجود سلطة الدنيا التنفيذية

(تيمية با: 

 في الدنيا و
 في اPخرة إ 
 تتم مصلحتھم  جتماع والتناصر، ولھذا
كل بني آدم

ي بطبعه، فإذا اجتمعوا فC بد لھم من أمور يفعلونھا يجتلبون بھا المصلحة،مدنّ ا$نسان: يُقال


 بد لھم من طاعة آمر .)٢()وناهٍ وأمور يجتنبونھا لما فيھا من المفسدة، فجميع بني آدم

ً لZمة في تدبير أمور دنياھا ورعاية شؤون لذلك جعلت الشريعة نظام الشورى حقا

لة بالمشورة والرقابة سواء مجتمعاتھا، من خCل تولية من ترضاه حاكماً عليھا ويسير شؤون الدو

عل اAمة فيما اصطلح عليه أكان ذلك بشكل مباشر أو ممن ينوب عنھا كأھل الحل والعقد، مما يج

 ً .)مصدر السلطات( حديثا

خCصة اAمر أن السيادة في المفھوم الوضعي ھي لZمة على ا$طCق، أما في ا$سCم فالسيادة

 ً .)٣(للشريعة واAمة معا

] محمد الخليلي:تحقيق،)م١١١١،ھـ ٥٠٥:ت( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، الغزالي)١( ا(قتصاد، عبد
طفي ا�عتقاد .١٩٩ص م، ٢٠٠٣ان، م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن١،١،

طالحسبة في ا(س)مناجي السويد،:، أحمد بن عبد الحليم الحراني، تحقيقابن تيمية)٢( م، المكتبة العصرية للطباعة١،١،
.٨ص م، ٢٠١٠والنشر، بيروت، لبنان، 

طالنظريات السياسية ا�س)مية الريس، محمد ضياء الدين،)٣( .٣٣٩ص م، مكتبة دار التراث، القاھرة،٧،١،
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� ثانيالالمبحث�

 الدفاع الشرعي العام

و:المطلب ا6ول  تكييفهفكرة الدفاع الشرعي
سCمية بدين شامل متكامل، يراد به تحقيق مصالح العباد سواء في جاءت الشريعة ا$

يُدرك بأن غايتھا ھو الح فاظ على الدنيا أو في اPخرة، والناظر في أحكام الشريعة وأسرارھا

(ودرء المفسدة عنھم، يقول اPمدي مصالح الناس، وذلك بجلب المصلحة لھم والمقاصد الخمسة:

م خلُتَ التي لم  ھيمن رعايتھا ملة الدين، والنفس، والعقل، حفظ:ن الملل و
 شريعة من الشرائع

.)١()ناسباتروريات وھي أعلى مراتب الم، فإن حفظ ھذه المقاصد الخمسة من الضوالنسل، والمال

 في الشريعة والقانونفكرة الدفاع الشرعي: الفرع ا6ول
يتم على وجھين يكمل أحدھما وذلك حفظ الشريعة للمصالح فكرة الدفاع الشرعي تقوم على

: اPخر وھما 

.حفظھا من جانب الوجود، أي بشرع ما يحقق وجودھا ويرعاھا-١

أي-٢ ھا أو تعطيلھا سواء أكاندفساإإزالتھا أو بإبعاد ما يؤدي إلى حفظھا من جانب العدم،

 ً ً أو متوقّ واقعا :، وتفصيل ذلك)٢( عا

:حفظ الدين من جانب الوجود يكون بعدة أمور أھمھا-أ


 يسقط عن أتباع الدين• .تطبيق الدين وممارسته ويكون ذلك فرض عين

، يقول تعالى• ¾½¼«¹º¸}: ا
حتكام لھذا الدين والرجوع اليه

¿ÀÁÂÃÄÅÆÇz١٠٥: النساء.

با:ق الدين وا
حتكام إليهن تطبيوالفرق بي Aخذ بجميع أحكامه أن تطبيق الدين يكون
يشئوقواعده ومباد مل عليه من آداب وسنن وھو حال المؤمن، أما ا
حتكام إلى الدينته وكل ما

محدد كما حدث مع اليھود حين احتكموا فيكون بالرجوع إلى الدين في مسألة معينة لمعرفة حكم 
] عليه وسلم في عقوبة الزنا ] صلى . الى رسول

في:الفصل الرابع، ا(حكام في أصول ا6حكام، سيد الجميلي:، تحقيق)ـھ٦٣١(اPمدي، أبو الحسن علي بن محمد)١(
ج١٤٠٤، بيروت، دار الكتاب العربيم،١،٤ط،الجزء الثالث،المقصود من شرع الحكم .٢٧٤ص،٣ھـ،

يسوني، أحمد،)٢( aنظرية المقاصد عند ا(مام الشاطبيالر ،Aا م، المعھد٥،١ط، قصد الشارع من وضع الشريعة:ولالنوع
ص٢٠٠٧العالمي للفكر ا$سCمي، الو
يات المتحدة اAمريكية،  .١٣٩م،
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•[ ]:قال�عن أبي موسى اAشعري،الجھاد في سبيل قَاتَلَ(:� قال رسول مَنْ
ِ a[ سَبِيلِ فِى فَھُوَ ھِىَ الْعُلْيَا ِ a[ كَلمَِةُ ن ظاھراً في قتال الكفار لكن، وھذا الفضل وإن كا)١()لِتَكُونَ

، وإقامة ا
مر بالمعروف والنھي عن المنكر .)٢(يدخل فيه من جرح في قتال البغاة وقطاع الطريق

wv}: الدعوة وتبليغ ھذا الدين واAمر بالمعروف والنھي عن المنكر، يقول تعالى•

¢¡�~}|��{��zyxz)لتنز: يقول القرطبي،)١٢٥: النحل

] وشرعه بتلطف ولين ھذه اPية بمكة في وقت اAمر بمھادنة قريش، وأمره بأن يدعو إلى دين
يُ  .)٣(وعظ المسلمون إلى يوم القيامةدون مخاشنة وتعنيف، وھكذا ينبغي أن

Ô}:حرية ا
عتقاد والتي كفلھا ا
سCم لكافة البشر، لقوله تعالى• Ó Ò Ñz
ا،)٢٥٦:البقرة( حفظ الدين من الزيغ والنفاق بل ويجعل اAتباع يعتقدون اعتقاداًي
كراه وعدم

ً بقناعة ذاتية بالحرية التي جاء ا
سCم بھا، قال تعالى ً راسخا }|{}: صحيحا

`_~az)عرافA١٥٧:ا(.

: حفظ الدين من جانب العدم يكون بأمور منھا-ب

منإ• عص قامة حد الردة على من كفر وجعل المسلمين وتفريق صفھماكفره مطية لشق

، فقال النبي  (�وتمزيق روابطھم بنشر الكفر والضCل فَاقْتُلوُهُ: دِينَهُ لَ aبَد .)٤()مَنْ

، يقول النبي• (�رد البدع والخرافات رَدwمن: فَھُوَ مِنْهُ لَيْسَ مَا ھَذَا .)٥()أحْدَثَ في أمْرِنَا

القوية بين حفظ الدين والدفاع الشرعي العام، فحفظ الدين من خCل ذلك تتضح العCقة

عُ  ً قائم على أساس اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والذي ً بالدفاع وجوداً وعدما رف حديثا

ً للدفاع عن الدين ومبادئ:(الشرعي العام ويمكن تعريفه بأنه  ً معينا الوضع الذي يدعو شخصا

بأن يرى منكراً مرتكباً أو يوشك أن يرتكب فيعمل على تغيير ھذا وأخCقھا وقيمھا، وذلك الجماعة

 
ً جالساً، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،)١( ، صحيح مسلم، ومسلم، ١٢٣:، كتاب العلم، باب من سأل وھو قائم عالما

[ .١٩٠٤: ھي العليا، حديث رقمكتاب ا$مارة، باب من قاتل لتكون كلمة
كتاب، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحجمال عيتاني،:، تحقيق)ھـ١٠١٤:ت(القاري، علي بن سلطان محمد،)٢(

.٢٤٦٣ص،٦جم،٢٠٠١م، دار الكتب العلمية، بيروت،١،١١ط،الجھاد
)٣([ اھشام سمير،البخاري: تحقيق،)م٦٧١/١٢٧٢:ت(، الخزرجيمحمد بن أحمد اAنصاري القرطبي، أبو عبد لجامع،

ط6حكام القرآن ، دار عالم الكتب، الرياض،٢،٢٢، ص١٠ج،م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣م، ،٢٠٠.
.٦٩٢٢:، حديث رقمقتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردةباب،صحيح البخاري البخاري،)٤(
.١٧١٨:، حديث رقمطلة ورد محدثات اAمورباب نقض اAحكام البا، كتاب اAقضية، صحيح مسلممسلم،)٥(



�٢٩�

وتقطع شأفة الفساد في المجتمع،المنكر، أو يحول دون وقوعه لتقوم الجماعة على الخير والفضيلة

.)١()ا$سCمي وھو ميزة عظيمة وصفة من صفات اAمة ا$سCمية

و الدعوة إلى الدين، ويكون من فحفظ الدين يكون من جانب الوجود باAمر بالمعروف
جانب العدم بالنھي عن المنكر وردع المعتدين، والدفاع عن الدين وحمايته يندرج تحت باب الدفاع 

ال وكذلك حفظ العقل، الشرعي العام Aنه يمس نظام الجماعة ومبادئھا، ضروريات من أما باقي
ال حفظ النفس، والمال، يُعتبر من باب دفاع الشرعي الخاص المسمى دفع والعرض، فالدفاع عنھا

.الصائل Aنھا تتعلق باAفراد وحمايتھم 
ع يُعرف خCل قود أما بالنسبة للدفاع الشرعي العام في المواثيق الدولية والفكر الغربي فلم


) الحقوق الجماعية(وإنما ساد تعبير من الزمن، تُمارس إ
 بشكل جماعي، كحق والتي يُمكن أن

، وقد برزت ھذه الحقوق بشكل واضح في القرن التاسع ظاھر،والت ا$ضراب، وتشكيل الجمعيات

عشر مع الثورة الصناعية والنمو الھائل للحركة العمالية وما ترتب على ذلك من أشكال راقية 

.)٢(للنضال

من وقد تم الوصول إلى مصطلح جديد كان خCصة حروب وتجارب مريرة خاضتھا كل

يُسمى بحق تقرير المصير والذي نص عليه العھد الدولي الخاص في أمريكا وأوروبا، وھو  ما

و (الثقافية إذ جاء في مادته ا
ولىالحقوق ا
قتصادية وا
جتماعية لجميع الشعوب حق تقرير:

وحرة في السعي مصيرھا بنفسھا وھي بمقتضى ھذا الحق حرة في تقرير مركزھا السياسي


.)٣() والثقافي ماعي،وا
جت قتصادي،لتحقيق نمائھا ا

تُعرف إ
 في القرن الماضي، حيث بدأت تعترف القوانين لذلك فكرة الدفاع الشرعي العام لم

بجريمة، الوضعية لZفراد بحق النقد وحق التوجيه، وحق القبض على المجرم في حالة التلبس

الجماعة كقلب نظام وحق اAفراد من منع الجاني بالقوة من ارتكاب الجريمة إذا كانت تمس صالح

.)٤(الحكم وتخريب المنشآت العامة

طالتشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر،)١( م، دار الحديث، القاھرة، مصر،١،٢،
ج٢٠٠٩ ص١، ،٤٧٣.

ص١ج،ا(معان في حقوق ا(نسانمناع،)٢( ،٢٠٤.
.١٩٣ص، مية والقانون الوضعيفي الشريعة ا(س) حقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسيةالراجحي،)٣(
طالدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)ميةالسرطاوي، محمود علي،)٤( م، ١٩٩٨م، دار الفكر، عمان، اAردن،١،١،

٥٩ص
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 تكييف الدفاع الشرعي العام: الفرع الثاني

من المتفق عليه بين الفقھاء أن اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر ليس حقاً لZفراد يأتونه

ً إليه يحسن باAفراد إتيانه وعدم تركه ، إنما ھو إن شاءوا ويتركونه متى شاءوا، وليس مندوبا

.)١(واجب على اAفراد ليس لھم أن يتخلوا عن أدائه

 عي العام في الشريعة ا�س)مية تكييف الدفاع الشر: أو�ً

���srqp��o��n}: يقول تعالى � � �m��l���k��j��i���h��g��f

tz)مر بالمعروف) ولتكن(ولفظ،)١٠٤: آل عمرانAأمر صريح يقتضي وجوب ا

. المنكر ووجوب النھي عن

رُقَاتِ(: قال� النبيأن�عن أبي سعيد الخدريو vفِي الط يَا: قالوا) إيّاكُمْ والجُلوُس

مِ لَنَا مَا ، [ بُدw رسولَ مَجَالسِِنَا فِيھَانْ ثُ aنَتَحَد.[ (�فَقَالَ رسولُ إِ
a المَجْلسَِفَإ: فَأعَْطُذَا أبَيْتُمْ وا،

حَقaهُ رِيقَ aقَالوُا) الط:aالط vحَق قَالَوَمَا ِ]؟ يَا رسولَ وَكَفv اAذََىغَضv البَصَرِ(: ريقِ Cمَِ،، aالس vوَرَد ،

.)٢()، والنaھيُ عنِ المُنْكَرِ واAمرُ بالمَعْرُوفِ


 واAدلة في وجوب اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر من الكتاب والسنة كثيرة جداً

على اسة واحدة، ويضاف إليھا إجماع اAمة ا$سCمية في كافة عصورھايمكن حصرھا في در


 كحكم بل كمبدأ ومنھج .وجوب اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر

أما د
لة الوجوب فتكمن في ذات مبدأ اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر كقيمة وفكرة،

.لحيث حث ا$سCم عليھا بل وجعلھا منھج حياة للمجتمع كك

ً فندب، أما النھي ، وإن كان ندبا ً فواجب واAمر بالمعروف تابع للمأمور به، إن كان واجبا

فَإذَا أمَرْتُكُمْ(:�هلقول،)٣(عن المنكر فواجب كله Aن جميع المنكر تركه واجب 
تصافه بالقبح

ص١ج،التشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا بالقانون الوضعيعودة،: ينظر)١( ،٣٦٧.
: والجلوس فيھا، والجلوس على الصعودات، حديث رقم، كتاب المظالم، باب أفنية الدور صحيح البخاريالبخاري،)٢(

:، حديث رقمباب النھي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، كتاب اللباس والزينة،صحيح مسلم، مسلم، ٢٤٦٥
٢١٢١.

] محمود بن عمرالخوارزمي،)٣( ل تفسير الكشاف عن حقائق التنزي،)م١١٤٣-ھـ٥٣٨:ت(الزمخشري، أبو القاسم جار
ج١٤٠٧م، دار الكتاب العربي، بيروت،٣،٤طوعيون ا6قاويل في وجوه التأويل، ص١ھـ، ،٤٥٢.
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شَيْءٍ عَن نَھَيْتُكُمْ وَإذَِا ، مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْهُ فَأتُوا لكن اختلف الفقھاء في صفة ھذا،)١()فَدَعُوهُبِشَيءٍ

ة يجب على اAمة كافّةعلى كل مكلف بذاته، أم فرض كفاي الوجوب ھل ھو فرض عين أي يجب

.فإذا قام به البعض سقط عن الباقين

أيذھب البعض إلى أن اAمر بالمع م على واجب محتّ: روف والنھي عن المنكر فرض عين

ھوه بفريضة الحج بل اعتبروه آكد من فريضة الحج Aنھا يه بنفسه، وشبّ يؤدّ كل مسلم قادر على أن

مستطاعة دائماً، والسبب في جعل الواجب فرض عين ھو الحفاظ على اAمة وحرز لھا من الفساد 

.)٢(وا
نحCل

وذھب جمھور العلماء إلى أن اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به

أمر) ولتكن(ولفظhgfz}عن الجميع وھذا ما دلت عليه اPية الكريمة البعض سقط


 فرض عين إذ لم يقلن أنهظاھر يفيد الوجوب، بي .)٣(كونوا كلكم آمرين بالمعروف: فرض كفاية

بارة الدالة على أن اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض كفاية بصريح الع والراجح


 الكل  .لكن اAثر وھو الخيرية يعم الكلfhgz}البعض

: اختلف الفقھاء في أيھما أفضل، واجب العين أم واجب الكفاية لذلك

من• ، وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله فذھب البعض أن فرض العين أفضل

.)٤(كل مكلف في اAغلب

في صيانة اAمة ساعٍ Aن فاعل الكفاية؛ وذھب بعضھم إلى أن فرض الكفاية أفضل•

ة عن المآثم، أما فرض العين فإنه يُصان به ا$ثم عن الفاعل فقط، و
 شك أن ما يتعلق باAمة كافّ 

.)١(يُنسب إلى إمام الحرمين ووالده ذا الرأيكلھا أھم وأولى مما يتعلق بالبعض، وھ

ا نھيتكمذفإ(وفي البخاري بلفظ، ١٣٣٧: حديث رقم، باب فرض الحج مرة في العمر كتاب الحج،،صحيح مسلم مسلم،)١(
إ و ]، كتاب ا
عتص)ا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمذعن شيء فاجتنبوه ، باب ا
قتداء بسنن رسول :، حديث رقم�ام

٧٢٨٨ .
ص١ج،التشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا بالقانون الوضعيعودة،)٢( ،٣٤٥..
طإحياء علوم الدين، تحقيق سيد عمران،)ھـ ٥٠٥ت(حامد محمد بن محمد، الغزالي، أبو)٣( م، دار الحديث،١،٥،

ج ٢٠٠٤القاھرة، ص٢م، ،٣٨٨.
، غاية الوصول في شرح لب ا6صول،)٩٢٦:ت(بن زكريا اAنصاري أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمدالسنيكي،)٤(
.١٨٣صم،١٩٩٨م، دار الكتب العربية، القاھرة، مصر،٢،١ط
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والذي أراه بأن(: ھو أفضلية فرض الكفاية، يقول إمام الحرمين– أعلمو]– والراجح

A ثم ولو فعله نه لو ترك المتعين 
ختص ھو با$القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين،


ختص بسقوط الفرض، وفرض الكفاية لو تركه Aثم الجميع، ولو فعله سقط الحرج عن الجميع، 

ا$ اAمةِ في صيانةِ وفاعله ساعٍ  يُشك في رجحثمعن 
ً–ين ان من حل محل المسلم، و وأنائبا

.)٢()ن في القيام بمھم من مھمات الدينأجمعي-نھمعو موكCًأضاً مفوّ

واAغلب أن الواجبات العينية موضوعھا يتعلق بصلة الفرد بربه أي بالعبادات وما جرى

،اً بمصالح الجماعة أو اAمة كلھامجراھا من أحكام المعامCت، أما فروض الكفاية فإنھا تتعلق غالب

ا
 ثم فإن لھا أثراً ومن جتماعية والسياسية، وھذا ھو الفارق الذي دعا بعض مباشراً في الحياة

ً للرأي الشائع  علماء اAصول إلى القول بأن فرض الكفاية أفضل في اAداء من فرض العين خCفا

.)٣(بين اAصوليين

ً  تكييف الدفاع الشرعي العام في المواثيق الدولية: ثانيا

ا لوضعية لم تعرف فكرة الدفاع الشرعي العام إ
 في القرن العشرين، حيث بدأت القوانين

، وحق التوجيه، وغيرھا من حقوق الجماعات .)٤(تعترف لZفراد بحق النقد

وقد نشأت في بداية القرن العشرين حركة تصحيحية لقوانين العقوبات الموجودة في الغرب،

ً نتج عنھا نظرية الدفاع ا
جتماعي، وأول ا
 من صاغ مذھبا تحاد مستقCً للدفاع ا
جتماعي ھو

م وبدوره أنشأ قسم الدفاع ا
جتماعي في المجلس ١٩١٠الدولي لقانون العقوبات الذي ظھر عام 


اAا ي قد ظھرت في المدرسة وفكرة الدفاع ا
جتماع. مم المتحدةقتصادي وا
جتماعي في


 على الواقعة يطالية، والتي وصلت إلى تأسيسالوضعية ا$ العلم الجنائي على شخصية الجاني


 إلى الماضي، وذلك يكون بإعادة  ا$جرامية، باعتبار ان الدافع ا
جتماعي ينظر إلى المستقبل

 ً من تأھيل الفاعل ودمجه عضواً سليما في مجتمعه، من خCل عمل اجتماعي يكون ھدفه الوقاية


الجريمة وحسن اختيار التدابير المناسب يُسأل جنائياً إ
 من يتمتعة $صCح الفاعل وتأھيله، وأنه


فنتج عن ذلك مجموعة من ا
نحرافات أھمھا أن يكون الدفاع ا
جتماعي بديCً. دراك والخياربا

 
] بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھير بابن قدامة، بن قدامةا)١( أبو محمد موفق الدين عبد

طروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذھب ا(مام أحمد بن حنبل،)ھـ٦٢٠:ت(،المقدسي مؤسسةم،٢،٢،
ص٢ج،م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣،الطبعة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ،٤١٠.

م،النووي)٢( لبين وعمدة روضة الطا،الشاويش، زھير:، تحقيق)ھـ٦٧٦:ت(الدين،يحأبو زكريا يحيى بن شرف بن
طالمفتين ج١٩٩١-ھـ١٤١٢، بيروت، لبنان، المكتب ا$سCميم،٣،١٢، ص١٠م، ،٢٢٦.

ا، محمد سليم،)٣( aطفي النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعو .١٦٢صم، ٢٠٠٨، دار الشروق، القاھرة، مصر،٣،
.٥٩ص الدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)مية،السرطاوي،)٤(
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ً للمسئولية الجنائية أن. للعقوبات بل ورافعا ولكن ظھرت مذاھب معتدلة في ذلك، حيث ذھبت إلى

ع له أن يحمي الجماعة ياره محدوداً فإن $رادته دخC في الجريمة، والمشرّ ا
نسان مھما كان اخت

اAإمن .)١( دراكھم أو اختيارھمإخاص الذين يمتنع عقابھم 
نعدامشجرام

قبل ذاتھا وصل إليھا المشرع ا$سCمي النتائج التيب اAخير يؤدي في الحقيقة إلىوھذا المذھ

اأ لعقوبة ضرورة اجتماعية ووسيلة لحماية المجتمع من الجريمة ربعة عشر قرناً، والتي تجعل

ا ولنتائج إ
 في القرن العشرينوا
نحراف في حين أن المذاھب الوضعية لم تعرف تلك ماأ، ن


 تعرفھا الشريعة ھو قول أقل ما يُقال فيه أنه يخالف يُقال من أن القوانين تقوم على أسس حديثة

.)٢(الواقع

،م١٩٩٠، القاھرة،منشأة المعارفم،١،١ط،نسانيةإالدفاع ا�جتماعي الجديد سياسة جنائية،كمار،أنسل:يُنظر)١(
،بيروت،دار الشروقم،٣،١ط،موقف الشريعة ا�س)مية من نظرية الدفاع ا�جتماعي،أحمد فتحي،بھنسي.٦٧-٣٤ص

صم١٩٨٣ ،١٤.
ص١ج عي،التشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا بالقانون الوضعودة،)٢( ،٢٩٤ 
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 وآثارهأقسام الدفاع الشرعي: طلب الثانيالم

الدفاع الشرعي الخاص وھو: أو
ً: ينقسم الدفاع الشرعي العام من حيث اAصل إلى قسمين

 ً الدفاع الشرعي العام وھو متعلق بالجماعات والصالح العام، وتفصيل: ما يتعلق باAفراد، وثانيا

:ذلك

 الدفاع الشرعي الخاص وشروطه: الفرع ا6ول

وا اصطلح فقھاء الشريعة ا$سCمية على تسمية الدفاع الشرعي الخاص بدفع الصائل، فسمّ

.المعتدي صائCً، والمعتدى عليه مصو
ً عليه 

من صال الفحل يصول صو
ً، والمصدر المصاولة والصيالة، وصال: والصائل في اللغة

آ ذلنسان ليعضّإخر أو البعير إذا حمل على بعير ، ثم كثر .)١(ك فصار لsنسان والسبعه

نسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أما في ا
صطCح فھو واجب ا$

.)٢(، بالقوة الCزمة لرفع ھذا ا
عتداءغيره من كل اعتداء حال غير مشروعأو مال 


حقصطCحي أن فعل المعتدي والمناسبة بين المعنى اللغوي وا ي على غير كون أشبه ما

.يوانبصيال الحيوانات، فسمي المعتدي صائCً تقبيحاً لفعله وتشبيھاً له بفعل الحيوان أي صيال الح

حماية ا$نسان لكل نفس معصومة أو مال معصوم أو عرض معصوم(أو يمكن القول بأنه

من كل خطر أو اعتداء غير مشروع بالقوة الCزمة عند تعذر الدفع بالوسائل اAخرى 

.)٣()المشروعة


 تتأتى حراسة(د عرفه بعض فقھاء القانون بأنه وق حراسة ا
نسان لنفسه أو غيره حين

عل،)٤()البوليس ى نفسه لرد ا
عتداء الواقع واعتبر بعضھم أن ا
نسان منذ فجر التاريخ كان يعتمد

.عليه

ت 
 بد من وافر وليتحقق مفھوم الدفاع الشرعي الخاص وما يُبنى عليه من آثار، كان

ھيوجموعة من الشروط 
عتبار أن المصم :ل عليه كان في حالة دفاع، وھذه الشروط

ص،الفيروزآبادي)١( ص٢ج،المحكم والمحيط ا6عظم، بن سيده. ١٣٢٣القاموس المحيط، لسان ابن منظور،. ١٢٦،
ص١١جالعرب،  ،٣٨٧.

ص١ج،التشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا بالقانون الوضعيعودة،)٢( ،٤٧٣.
.٦٣ص،، الدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)ميةالسرطاوي)٣(
ر)٤( طالعامة للقانون الجنائيةالنظريمسيس، بھنام، .٣٤٦ص،٢٠٠٨م، منشأة المعارف، القاھرة،١،١،
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.وجود اعتداء أو خطر اعتداء-١

.أن يكون الخطر حاّ
 أو وشيك الوقوع-٢

.أن يكون ا
عتداء واقعاً على العرض أو النفس او المال-٣

٤-ً .لدفع ا
عتداء أن يكون الدفاع 
زما

.)١(قوة الCزمة لردعهأن يكون ا
عتداء بال-٥

 الدفاع الشرعي العام: الفرع الثاني
فاعلية المجتمع المسلم في القيام بأعمال البر والخير(يمكن تعريف الدفاع الشرعي العام بأنه

، وسيتم تفصيل الحديث)٢()والدعوة، وتغيير المنكر وفق السياسة الشرعية، حمايةً لمقاصد الشريعة

ً حول ماھية الدفاع الش .رعي العام ومراتبه وشروطه 
حقا

 آثار الدفاع الشرعي: ثالثالفرع ال
عن: دفاع الشرعي العام آثار من أھمھايترتب على ال رفع المسؤولية الجنائية والمدنية

ً له، شريطة المدافع، بل تجاوز ذلك إلى اعتباره  ً مشروعا 
أفعCً مباحا يتجاوز حدود الدفاعن

يالشرعي العام ھو المسؤول عن ھذه يكون ستعمل وسيلة زائدة عما يقتضيه الحال، عندھا، كأن

يُسأل عن نتيجة الخطأ في اعتباره الزيادة، والقاعدة تقول أن من تعمّ  ً فأخطأ في فعله د فعCً مباحا

 عامداً يُزال بالضرر اAخف(وكل ذلك في ضوء القاعدة الشرعية،)٣(مخطأً .)٤()الضرر اAشد

يُعتبر الد إذاً فاع الشرعي العام ھو واجب شرعي يمحو صفة الجريمة عن كل فعلٍ كان

جريمة شريطة أن تكون اAفعال متناسبة مع تحقيق الغاية المنشودة من وراء تشريعه، وأن 

 
التشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا عودة،،٩٩-٨٣ص،الدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)مية، السرطاوي: ينظر)١(

ص١ج،بالقانون الوضعي فيالزھرة، دحماني،.٣٥٤، ، القانون الجنائي الجزائري نظرية الدفاع الشرعي وتطبيقاته
ص١٩٨٥رسالة جامعية، جامعة الجزائر، معھد العلوم والحقوق ا$دارية، مبدأ الدفاع درويش، غياث الدين،.٤٥-٣٤،

، دراسة مقارنة لنيل درجة الدكتوراة في الفقه ا$سCمي وأصوله، جامعة دمشق، الشرعي في الفقه ا(س)مي والقانون
ص٢٠٠٤سوريا، .٦٥م،

.المكتبة ا$سCمية، موقع إسCم ويب،إحياء وتطوير مؤسسة الحِسْبة لحماية حقوق ا(نسان، محمد عثمان شبير،)٢(
ص١ج،التشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا بالقانون الوضعي عودة،)٣( ،٣٨١.
طالقواعد الفقھية وتطبيقاتھا في المذاھب ا6ربعةالزحيلي، محمد مصطفى،)٤( ر، دمشق، سوريا، م، دار الفك١،٢،

ج٢٠٠٦ ص١م، ،٢١٩.
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يستھدف المصلحة التي تقتضيھا حكمة وجوده وھي الحفاظ على المجتمع ومصالحه وضبط النظام

.)١(تقرارالعام الذي به يتحقق ا
س


 يجوز تبرير الدفاع الشرعي العام أو الخاص بأنه عذر أو استثناء أو بأنه وعليه فإنه

ريعة له الشتخوّ وحقw الشرعي واجب شرعي يفرضه ا$سCم مجازاة الشر بالشر، بل إن الدفاع

.)٢(ى عليه في حا
ت معينةسCمية للمعتدَ ا$

:ي العام والخاصالفرق بين الدفاع الشرع: رابعالفرع ال

:أوجه التشابه-أ

مسافِدَ الفعل الذي يأتيه المُ أن كC من الدفاع الشرعي العام والخاص يبيحان-١ Cوليةؤع ف

.جنائية و
 مدنية عليه 

يُشترط في الدفاع الشرعي العام والخاص متى كان ا
عتداء أو المنكر حا
ً أن يكون-٢

ع حدود دفاعه كان معتدياً، مما يبيح للصائل أو مرتكب الدفاع بالقدر الCزم، وإن تجاوز المداف

.)٣(المنكر الدفاع عن نفسه أو ماله

ا�-ب : خت)فأوجه
–ية الحقوق الشخص–الدفاع الشرعي الخاص يكون بصد اعتداء وقع على حقوق اAفراد

في كالنفس والمال والعرض ه يكون في وھي حقوق للعباد، أما الدفاع الشرعي العام فمحل ا
عتداء

] أي حقوق الجماعة ومبادئھا وقيمھا المتمثلة في ضرورة حفظ الدين فالدفاع عنھا جھة حقوق

. يكون دفاعاً لصالح الجماعة 

:-الوسائل–مراتب تغيير المنكر: الفرع الخامس
[ بِيَ(:�اAساس في ذلك حديث رسول رْهُ فَلْيُغَي� مِنْكُمْ مُنْكَراً رَأى يَسْتَطِعْمَنْ لمَْ فَإنْ ، دِهِ

وَذَلكَِ أضْعَفُ ، فَبِقَلْبِهِ يَسْتَطِعْ لمَْ فَإنْ ، 
 يكون دفعة�ن النبي، فبيّ)٤()ا$يِمانفَبِلسَِانِهِ أن ا$نكار

 
، رسالة جامعية، جامعة الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي ا(س)ميالشرفي، عCء الدين إبراھيم محمود،)١(

.١٩٥ص م، ٢٠٠٨النجاح، نابلس، فلسطين،
.٤١صم، ١٩٩١، رسالة ماجستير، الجامعة اAردنية،، أسباب رفع المسؤولية الجنائيةالرفاعي، مأمون)٢(
.٢١ص،نظرية الدفاع الشرعي وتطبيقاته في القانون الجنائي الجزائريلزھرة، دحماني،ا)٣(
بيان كون النھي عن المنكر من ا$يمان وأن ا$يمان يزيد وينقص وأن اAمر، كتاب ا$يمان، باب صحيح مسلممسلم،)٤(

.٤٩:، حديث رقم بالمعروف والنھي عن المنكر واجبان
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ً للحالة المنكر فيھا وذلك 
عتبار المصلحة ً وفقا واحدة و
 في مرتبة واحدة وإنما يكون متدرجا

.ومراعاتھا 

( ات ا
حتساب يقول ا
مام الغزاليي درجوف ثم: فأولھا التعرف، ثم التعريف، ثم النھي،

يقاع الضربإر باليد، ثم التھديد بالضرب، ثم الوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيي

.)١()وتحقيقه، ثم شھر السCح ثم ا
ستظھار فيه باAعوان وجمع الجنود 

يُمكن اعتبار مر :المنكر على النحو التالي تغيير اتبوعلى ذلك

.التعريف بالمنكر-١

.النھي بالنصح والموعظة-٢

.النھي عنه بالتعنيف-٣

.التغيير باليد لذات المنكر-٤

.التھديد بالضرب ونحوه-٥

.الضرب والقتل-٦

.)٢(ا
ستعانة بالغير-٧

 صتُ خصّ يتضح مما سبق أن تغيير المنكر يكون على مراتب مختلفة وبوسائل متعددة، وقد

من مرحلة التغيير اPمن إلى جزءاً من ھذه الدراسة لبيان مراتب تغيير المنكر وكيفية ا
نتقال بين

المنكر وأثر ذلك على مصالح تغيير، وسأشرح كيفية ا
نتقال بين مراتبمرحلة التغيير الثوري

]وضوابطھا الناس وفقاً لمقاصد الشريعة  . تعالى فأرجئ تفصيل ذلك إلى حينه بإذن

ص٢ج،علوم الدين إحياءالغزالي،)١( ،٤١٥.

.٥١ص،الدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)مية، السرطاوي)٢(
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� الثالث المبحث�

 المبادئ والقيم

:تعريف المبادئ والقيم: المطلب ا6ول

من: المبادئ لغة• يء مبدأ الش: وبدأةً حدث ونشأ، ومنھا المبدأ بدءاً) بدأ( مصدر ميمي

أون منھا كالنواة مبدأ النخلأوله ومادته التي يتكوّ  وجمعھا مبادئ، ومبادئ العلم أو الفن أو الخلق

.)١(قواعده اAساسية التي يقوم عليھا و
 يخرج عنھا: الدستور أو القانون 

ق بھا، وھي حدود الموضوعات المبادئ ھي التي تتوقف عليھا مسائل العلم أي التصديو

.)٢(ھا وأعراضھا ومقدماتھا البديھية أو النظريةؤوأجزا

:يء، والقيمة قيمة الشيءبات وا
ستمرار والدوام على الش، من الثفمفردھا قيمة: أما القيم

أي:يُقال للعمل. قدره، وقيمة المتاع ثمنه تُقدر 
 ً: قيمته شأن رفيع ومكانة مھمة، ويراد به أيضا

ك:يأ)٣: البينة(zyxz}: قال تعالى النفيس ذو القيمة كما ونھا عادلة كتب نفيسة لھا قيمة


 خطأ فيھا، والقيم ھي الفضائل الدينية والخلقية وا
جتماعية التي تقوم عليھا حياة  مستقيمة

.)٣(المجتمع نفسه

يُطلق على ھذه المبادئ والقيم• أو الكليات: كليات الشريعة وفي ا
صطCح الشرعي


 تختص ببعالتشريعية ض دون بعض، و
 فرق، بصفتھا مقاصد عليا وقواعد جامعة، وھي التي
ن، وھييْ للتوصل إلى إقامة مصالح الدارَ بين ما كان منھا من العبادات وما كان منھا مشروعاً

.)٤(أيضاً مصالح كلية عامة 
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ف الريسوني الكليات التشريعية فقال ھي المبادئ والقواعد المتضمنة والمنتجة وقد عرّ

شري، وما اعد لضبط السلوك والتعامل البفھي بالدرجة اAولى وضعت كقو،لZحكام العملية

.)١(، وإيجاب وإباحة وقيود، وشروط يحتاجه من تحليل وتحريم

إنعكاس للقيم التي في الحقيقة إن ما يمارسه الفرد أوتمارسه الجماعة في إطار المجتمع ھو

إلى توجب على الكل احترام المبادئ العامة والسعي،، بحيث تغدو منظومة أخCقيةيحملونھا

بناءً على الرادع والوازع الداخلي الذي،تطبيقھا دون تحايل على الشرع أو تھرب من القانون

.سيفضي بالمحصلة 
حترام حقوق الفرد وحقوق الجماعة وحقوق الدولة بشكل متبادل 

سCم ھو اعتبار تلك الصلة القوية بين المبادئ الكلية والقيم لذلك كان عماد نظام الحكم في ا$

ھي لضبط نظام الحكم وفي ذات الوقت ھي قيم إنما Aن المبادئ العظمى؛سلوكية اAخCقيةال

أخCقية تتجسد في سلوك الفرد من خCل الممارسة اليومية، فتتكامل اAدوار بين الدولة والمجتمع 

.واAفراد لخلق توازن يُنظم حياة البشرية كافة 

ا لعالية التي وضعتھا الشريعة بقصد تكليف ا
نسان وتعتبر ھذه المبادئ والقيم ھي المقاصد

ا حسان، وحفظ النظام بقوة السلطان، لحياة وعمارتھا وإشاعة العدل وا$بشكر المنعم وإقامة مصالح

وھذه اAبعاد ھي اAطر التي تستوعب مختلف أھداف الشريعة الكبرى فھي أعلى جنسية من 

.)٢(اAھداف الكبرى أو ھي القالب الذي توضع فيه

والسياسة الشرعية تقتضي تنظيم ھذه اAصول العظيمة على غيرھا، ولو ترتب على ذلك

.)٣(تفويت بعض الجزئيات والتفصيCت

أما المبادئ والقيم في النظم العالمية والمواثيق الدولية فتظھر عند استقراء أحداث البشرية

و ا
ستكلھا وخاصة في حا
ت التحرر  النلذيلوا بدادوالثورات ضد الطغيان شرق والغرب عانى

تحاول المزج بين الحرية، مما أدى إلى ظھور أنظمة سياسية متعددةمنھما على مدى العصور

.شتراكيةوأبرز ھذه النظم الرأسمالية وا
،والسلطة

يسوني، أحمد)١( aطالكليات ا6ساسية للشريعة ا(س)مية، الر م، ٢٠١٣دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاھرة، مصر،،م١،١،
.١٠٦ص 

، رسالة جامعية، الجامعة اAردنية، عمان، اAردن، ريعية وأثرھا في ا�جتھاد والفتوىالكليات التشھندو، محمد،)٢(
.٥٩صم، ٢٠١٢

طأسئلة الثورةالعودة، سلمان،)٣( .١٢١ص، ٢٠١٣م، دار السCم، القاھرة، مصر،١،١،
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والتي،م١٧٧٦ا
ستقCل اAمريكي في سنة فالثورة الديمقراطية تجلت معالمھا في ثورة

ا لحكومات تقوم بين الناس بكفالة حقوقھم الطبيعية وحرياتھم اAساسية وحمايتھا، قررت فيه أن

المحكومين بھا، وظھرت الديمقراطية أيضاً فيما أبرزته الثورةاوأنھا تستمد قوتھا العادلة من رض

م من إلغاء الملكية المطلقة والمقدسة والتزام مبدأ الحكومة الحرة التي تعود ١٧٨٩الفرنسية سنة 

ا$ لى إرادة الشعبإ .)١(رادة بين الجميع طبقاً للقانون وعلى قاعدة المساواةوتلتزم بتنفيذ ھذه

حركات التحرر الباحثة عن الدولة المدنية الحديثة والقائمة على أسس الديمقراطية والحريةو

ك ت أھم مCمح ھذه التحو
ت ما حدث في انجلترا حيث قام، لكنّ ثيرةفي المجتمعات الغربية

و١٦٠٣ا
نجليزية الشھيرة سنة الثورة انتھت من انجلتراو،م١٦٨٨طلقت ميثاق الحقوق سنةأُم

ا .)٢()الدستورية(لمقيدة الملكية المطلقة لتبدأ الملكية

وقبل ذلك كله أطلق المفكر اليوناني أفCطون نظرية العقد ا
جتماعي والتي صاغھا فيما بعد

 ً ً في إشعال الثورة الفرنسية ومنحت الديمقراطية مفھوما جان جاك روسو والتي كانت سببا أساسيا

.)٣(حديثاً 


 يعط: نظرية العقد ا
جتماعي) روسو( يلخص يُعطي نفسه للكل فھو يھا أن الفرد حيث

يُعطيھا للجماعة ةد، بحيث يتولد من العقد ھيئة معنوية جماعية ھي صاحبة السياAحد، وإنما

ھمؤون الواجب التطبيق، وأعضاعامة ھي القانومستقرھا وإرادتھا ال الشعب، ھا مجتمعون

بھذا تنتھي مشكلة التناقض بين الحرية والسلطة من ناحية وبين السلطة. والمتفرقون ھم المواطنون

وھو حين، كماً في الوقت الذي ھو فيه محكوموالخضوع من ناحية أخرى، حيث يصبح كل فرد حا

ي 
 لشيخضع لسلطة الحكم فھو رادته أو مفروض عليه قھراً، وإنما يخضعإعن خارجيءخضع

Aفيإمر شاركت ً وبعبارة أخرى تتحقق قرارهإرادته الحرة ، فتتحقق الحرية والديمقراطية معا

.)٤(الحرية على مستوى الفرد كما ھي على مستوى الجماعة

ا و تھدف إلى تنظيم لمجتمع تنظيماً في المقابل ظھر نظام آخر تحت مسمى ا
شتراكية

ً لصالح جماھير الناس من خCل الملك ا$تضامنيا نتاج والتبادل، ية العامة والسيطرة على وسائل

 
و ا6سس العامة للتنظيم السياسيالجرف، طعيمة،)١( طنظرية الدولة القاھرة، م، مكتبة القاھرة الحديثة،١،١،

.٢٢٠صم،١٩٦٩
.٢٣٤ص،المرجع السابق)٢(
النظريات ا6ساسية في نشأة الدولة وتطور ا6حكام(المدخل الى العلوم السياسية نوري محمد حسين،: ابْدوريا، ترجمة)٣(

ط)والنظم والقوانين والدساتير في أھم دول العالم .١٥ص م، ١٩٨٨م، مطبعة عصام، بغداد،١،١،
و ا6سس العامة للتنظيم السياسيالجرف، طعيمة،)٤( .٢٢٢ص، نظرية الدولة
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aتُشغ ل للصالح العام وذلك يكون بتملك جميع الصناعات الثقيلة وتملك اAرض بشكل جماعي حيث

.)١(بد
ً من المصلحة الخاصة

أتھا الديمقراطية في المجتمعات الغربية وخاصة وھو فيما اعتبر مقاومة للطبقية التي أنش

تُقسم المجتمع إلى فئات وأصناف، فكانت الحركة ا
شتراكية $زالة  الطبقة البرجوازية والتي كانت

تُقدم ال مصلحة الفروق بين كافة الطبقات وجعل الناس متساوين في الحقوق والواجبات بحيث

بالنتيجة أصحاب ھذا النظرية في استعباد الناس، وھو ما أوقع العامة على المصلحة الخاصة

.وانتشار ا
ستبداد بكافة أشكاله 

فنتج عن ھذين النظامين سلبيات كثيرة عند التطبيق بين النزعة المادية الفردية المتمثلة في


 مثيل لھا، غير  الرأسمالية وبين ذوبان حقوق اAفراد في الصالح العام مما أنتج أنظمة استبدادية

أن القرن العشرين شھد ميCد فكر سياسي واجتماعي جديد عرف با
شتراكية الديمقراطية، يؤمن 

يُسقط عنھا تحيزھا لCستغCل  ً للحكم والتطور، ولكنه يُنادي بتطويرھا بما بالديمقراطية أسلوبا

ع في نفس الرأسمالي ومما يجعلھا تتسع لبناء ا
شتراكية وقضايا التنمية والعدل ا
جتماعي، ويطو

ً وعلى الوقت أساليب التطبيق ا
شتراكي بشكل يجعل الطريق إلى صنع التقدم والعدل ديمقراطيا

) لويس بCن(عمالية والتي أطلقھا قاعدة الحرية الكاملة لZفراد، وھو ما سمي فيما بعد بالحركات ال

.)٢(بين أوساط الطبقة العاملة في عصره

امين وما لھما من إيجابيات وما عليھما من سلبيات والحديث يطول في تفصيل ھذين النظ

، غير أني أردت ا$شارة إلى بيان فكرة المبادئ تي عاناھا العالم من ھذه اAنظمةوما اPثار ال

، إذ المواثيق الدولية إنما ھي امتداد لتلك النظمءوالقيم في القوانين العالمية وكيفية نشأتھا من البد

من العالمية التي قامت على و أسس التحرر ا$إالطغيان وا
ستبداد نسانية العامة رساء المبادئ

.ةت من عدالة وحرية وكرامة ومساواوالتي ھي مشتركة بين كل الحضارا

.٤٧صالمدخل الى العلوم السياسية، نوري محمد حسين،: ابْدوريا، ترجمة)١(
و ا6سس العامة للتنظيم السياسيالجرف، طعيمة،)٢( .٢٢٣ص، نظرية الدولة
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:مبادئ نظام الحكم: المطلب الثاني
:مكانة المبادئ والقيم في الشريعة ا(س)مية: الفرع ا6ول

واإن أھم ما تميزت به الشريعة ا$ ھي، فشريعة ا$سCم والدوام لسموّ سCمية ھو الكمال

srqponmlk}:خاتمة اAديان ومكملة اAحكام، يقول تعالى

utz)عنصفف،)٣: المائدة ة الكمال في ھذا الدين من المميزات العظيمة التي ميّزت ا$سCم

ما احتاجته البشرية من قواعد ومبادئ ونظريات سائر اAديان وسائر القوانين؛ فقد استكملت كل

وقواعدھا مبادئھا وامتازت الشريعة بسموّ. والتي تشبع حاجات الناس في القرون السابقة والCحقة

عن التمييز والتصوراتة البشر بعيداً وإنما كانت قواعدھا ھادية لكافّ، فلم تختص بفرد أو جماعة

إفي الد، ويتجلى ھذا السموّ الضيقة بُ عوة 
عْ لى ا$يمان وتوحيد الخالق سبحانه، وھو د معنوي

.، لذلك لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل مادي

أي وامتازت الشريعة أيضا با
ستمرارية –Aن نصوصھا، الثبات وا
ستقرار: والدوام

، زمان
 تقبل التعديل أو التبديل على اختCف العصور واA- والتي ھي القواعد واAطر الكلية

لذلك امتازت قواعد الشريعة بالمرونة والعموم بحيث تشمل حاجات، فصCحيتھا باقية ما بقي الكون

أن.ر مھما طال الزمن وتنوعت اAجناسالبش وھذه الميزات الجوھرية للشريعة ا$سCمية تؤكد

] ومن صنعهواحدمصدرھا واحد ومنشأھا  تو،، فھي من عند الالذلك ميزات فرت فيھا ھذه

.)١(فر دائما فيما يصنعه الخالقاالعظيمة التي تتو

ھ ، ھو مجموع النظريات والمبادئ ذه الميزات في الشريعة ا$سCميةوالدليل على وجود
عن الشكليات والظواھر، فقد أسس والقواعد العملية التي طبقت وتطبق على أرض الواقع بعيداً

و�] رسول ] خاصة في حكمه بينھذا الجانب العملي لZحكام ، الناس وفي طريقة نشره لدين

] عليه وسلم، وھو اعتبار القوا ، بل عد الكلية وتقديمھا على الجزئياتوكان ھذا نھج صحابته صلى

.وإرجاء الجزئيات إلى تلك القواعد واAطر العامة التي جاءت بھا الشريعة ا$سCمية

واب الفقه من معامCت وعقوبات وقواعد تشريعية، ويجد ا$نسان ھذه النظريات في كافة أب

ً فC تجد مسألة أو جزئية إ
 ويرجع أصلھا إلى قاعدة كلية تجمع أجزاء وتفاصيل وفروع عديدة،ا

ضر�وھذا ھو نھج النبي  وراتھم في تشريع الكليات التي عليھا مدار حياة الناس وسCمتھم؛ بحفظ

 
ص١ج،التشريع الجنائي ا(س)مي مقارنا بالقانون الوضعي عودة،)١( ،٢٢.
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، فكان ھذا وحفظ كرامة الناس، وحرياتھم، وسائر حقوقھم،؛ كالعدالةومصالحھم، ومتطلبات عيشھم

ا ؛ التي عليھا مدار لنبوية في رعاية اAصول الربانية، ورعاية اAصول ا$نسانيةنھج السياسة

.)١(صCح الدين والدنيا واستقرار أحوالھا

( يقول الشافعي تَ: ] نازلة إ
 وفي كتابلُزِنْ فليست الدليل على] بأحد من أھل دين

( يقول ابن تيمية.)٢()سبيل الھدى فيھا ] تعالى بعث محمد: ، فيتكلم بالكلمةملِ بجوامع الكَ�اً إن

ق ً الجامعة العامة التي ھي ً، وتلكثيرة ضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعا ك اAنواع تتناول أعيانا

ا
 تحصى .)٣()ل العبادلنصوص محيطة بأحكام أفعا، فبھذا الوجه تكون

ى صلوحية شريعة فتعين أن يكون معن:( وم شريعة ا$سCم يقول ابن عاشوروفي تأكيد عم

Aنومعانيھا مشتملة على حكم ومصالح أن تكون أحكامھا كليات،: ا$سCم لكل زمان ، صالحة

.)٤()، متحدة المقاصد مختلفة الصور تتفرع منھا أحكام

، منھا موقف معاذ بن جبل ومما يؤكد ھذه الحقائق مواقف عد بَعَثَ�ة وأحداث ھامة ا aَهلم

[ لهَُإلِىَ الْيَمَ�رسول قَالَ تَقْضِ(:نِ عَرَضَيكَيْفَ قَضَاءٌ؟إذَِا ِيأقَْضِ:قَالَ،)لكََ a[ قَالَ.بِكِتَابِ

كِتَ(: فِى تَجِدْهُ لمَْ ِ؟فَإنِْ a[ رَيأقَْضِ:قَالَ،)ابِ ِبسُِنaةِ a[ تَجِ(:قَالَ-�-سُولِ لمَْ ةِفَإنِْ aسُن فِى دْهُ
a[ برَِأْيِ:قَالَ.)رَسُولِ صَدْرِ:قَالَ.
َ آلوُويأجَْتَھِدُ فِى بِيَدِهِ ِ الaذِ(:وَقَالَيفَضَرَبَ a/ وَفaقَيالْحَمْدُ

ِ a[ رَسُولِ يُرْضِرَسُولَ ِيلمَِا a[ .)٥()رَسُولَ

ً وھذا الحديث بحدّ زئيات في مرونة التعامل مع اAحداث والج متكامCً ذاته يعتبر منھجا

 ُ أ تصعامة تتسع لكل شيءرٍطُ ضمن ، فإما أن يكون بح الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بحيث
] أو وفقاً ] أو بسنة رسول ] لفھمٍ الحكم بكتاب ] أوسنة رسول ،�صحيح لمقتضى كتاب

.وھو ما يتوافق مع مجمل نصوص القرآن والسنة القاضيان با
جتھاد والبحث والنظر

.١٢٢ص، أسئلة الثورة، سلمان، العودة)١(
] بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي)٢( الشافعي، أبو عبد

سالةأحمد شاكر،:، تحقيق)ھـ٢٠٤:ت( dطالر ص٢٠١٠م، مكتبة الحلبي،١،١، .١١٠م،
ص١٨ج،مجموع الفتاوى،بن تيميةا)٣( ،٢٨٠.
طمقاصد الشريعة ا(س)ميةمحمد طاھر الميساوي،: عاشور، محمد طاھر، تحقيقابن)٤( م، دار النفائس، عمان،٢،١،

.٣٢٧صم، ٢٠٠١ا
ردن، 
جِسْتاني،داودأبو)٥( سنن أبي،)م٨٨٩/ھـ ٢٧٥(سليمان بن اAشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو اAزدي الس�

كتابم،١٩٥٢ محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة البابي الحلبي، مصر،: حقيقت،صريةالم وزرارة اAوقافمطبوعات داود،
.١٣٢٧:اAحكام، باب القاضي كيف يقضي، حديث رقم
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فتجد على سبيل،�نا محمد ان اAوضح في كتاب ربنا وسنة نبيولذلك صفة الكلية ھي العنو

(رآن الكريم يغلب عليه صفة الكلية، يقول الشاطبيأن الق: المثال تعريف القرآن باAحكام الشرعية:


 جزئي أكثره .)٢(، لذلك كان مقصد الشريعة تجنب التفريع وقت التشريع)١()كلي

Z]}:وقوله تعالى،)٩٠: النحل(onmlkz}: مثال ذلك قوله تعالى

^]\z)لنا ھذا المبدأ العظيم،)١٣٥: النساء [ ، وإنما لتنفيذه وتطبيقه ولم يحدد آلياتٍ فحدد

، والذي سيؤدي في المحصلة إلى التنويع والتجديد في اد ولما يتعارف عليه الناسلCجتھترك اAمر

.كل زمن بما يناسبه

[ (، يقول�وقد برز المنھج الكلي في سنة رسول ، ومن كتب عني غير: 
 تكتبوا عني

فَلْيَمْحُه اس التب؛ خشية أن يكتب عنه غير القرآن�نھى النبي(:، يقول ابن عاشور)٣()القرآن

.)٤()التشريع العام بالتشريع الخاص

تَرَكْتُكُمْ،(�وقال النبي مَا بِسُؤَالھِِمْدَعُونِي قَبْلكَُمْ كَانَ مَنْ ھَلكََ مَا aِفَإذَِاإن أنَْبِيَائھِِمْ، عَلىَ وَاخْتCِفَھِِمْ
فَأْ بِأمَْرٍ أمََرْتُكُمْ وَإذَِا فَاجْتَنِبُوهُ، شَيْءٍ عَنْ مَا اسْتَطَعْتُمْنَھَيْتُكُمْ مِنْهُ .)٥()تُوا

] تعالى عليھم ھذا المنھج قد حرص على توريث�وكان كمAصحابه رضوان في، ا جاء
(�، قال حديث جبريل عندما انصرف دِينَكُمْ: يُعَل�مُكُمْ أتََاكُمْ جِبْرِيلُ هُ aِوقوله(:، يقول القرطبي)٦()فَإن

أي: .)٧()دينكم، أو كليات دينكم قواعد: أتاكم يعلمكم دينكم،

[ وحادثة صCة العصر في بني قريظة تختزل مشھد التدريب العملي للصحابة رضوان

. على الجزئيات والشكليات والمبانيتعالى عليھم في استشعار أھمية الكليات والمبادئ والمعاني 

(يوم اAحزاب�قال النبي :a
إِ أحََدٌ الْعَصْرَ aيُصَل�يَن َ
قرَُيْظَةَ بَنِي فِي،فِي بَعْضُھُمُ الْعَصْرَ فَأدَْرَكَ

ص٣ج،في أصول الشريعة الموافقاتالشاطبي،)١( ،٣٦٦..
.٤٠١ص،ا(س)مية مقاصد الشريعةابن عاشور،)٢(
.٣٠٠٤:، حديث رقمثبت في الحديث وحكم كتابة العلمباب التكتاب الزھد والرقائق،، صحيح مسلممسلم،)٣(
.٣٠٤ص،ا(س)مية مقاصد الشريعةابن عاشور،)٤(
صحيح،، وأخرجه مسلم٧٢٨٨: ،حديث رقم�، كتاب ا
عتصام، باب ا
قتداء بسنن الرسول صحيح البخاريالبخاري،)٥(

.١٣٣٧كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم مسلم،
] سبحانه وتعالى، كتاب ا$يمان، مسلم صحيحمسلم،)٦( باب بيان ا$يمان وا$سCم وا$حسان ووجوب ا$يمان بإثبات قدر


 يؤمن بالقدر وإغCظ القول في حقه صحيح، وأخرجه البخاري نحوه،٨:حديث رقم، وبيان الدليل على التبري ممن
.٥٠: ان، حديث رقمكتاب ا$يمان، باب سؤال جبريل النبي عن ا$يمالبخاري، 

وأحمد محمد،السيدو محي الدين ديب،مستو:تحقيق،)ھـ٦٥٦:ت(، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھيم، القرطبي)٧(
طالمفھم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم،محمود إبراھيم،بزالويوسف علي،بديوي م، دار ابن كثير، دمشق،١،٧،
ص١جم،١٩٩٦ھـ، ١٤١٧ ،١٥٢ 
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رِيقِ aبَعْضُھُمْ،الط نَأتِْيَھَا:فَقَالَ حَتaى نُصَل�ي َ
بَعْضُھُمْ، للِنَبِي�: وقَالَ فَذُكِرَ ا ذلكَِ aمِن يُرَدْ لمَْ نُصَل�ي، بَلْ

مِنْھُمْ� وَاحِدًا يُعَن�فْ فَلَمْ ،()١(.

إوالعبرة ، لى امتثال أحكام جزئيةھنا إظھار المقصد المستند إلى فھم الكليات اAساسية أو

] فمن لم يصلّ إنما استند إلى مبدأ ، ومن صلى العصر استند إلىروامتثال اAم� الطاعة لرسول

(، يقول ابن تيميةتھا وھو اAصوبمبدأ أداء الصCة على وق  فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب:

Cخر الذي التزم بظاھر النص فلم يوجھھم النبي)فعPعذ�، أما الفريق ا رھم 
لتزامھم بظاھر بل

في�لتدل د
لة واضحة على قصد النبي–وغيرھا كثير بالطبع–فھذه النواھي، أمر النھي

ت إلى أنظار، ومن ثم ترك إلحاق الجزئيات الCمتناھية بتلك الكلياإرساء المبادئ والقواعد والكليات

ً مجتھدينال .)٢(المكلفين، وأيضا

aالدھلوي ھذا المعنى فقالحَ وقد وض) سُ: تتوكلما علق بتلك اAركان ئل عن أحكام جزئية

رد، وأرشفي نفوسھم من اAلفاظ المستعملة؛ أحالھا على ما يفھمونوالشروط وغيرھا دھم إلى

إ
الجزئيات نحو الكليات، ولم يزد على ذلك لة Aسباب طارئة من لجاج في مسائل قلي، اللھم

.)٣()القوم


 والشواھد على اعتبار الكليات ومكانتھا في الشريعة من فقه الصح ] عليھم ابة رضوان

وحصر لھا ] عنه له من المواقف ، كموقفه الشواھد في ترسيخ المبادئ العامة، فتجد أبا بكر رضي

كل، من حادثة الردة 
 يمكن فصلإذ اعتبر الزكاة ](ھا عن مقتضى ية من كليات الدين 

 إله إ(.

ج ] عنه في ، ورأيه في على حفظ الشريعة مع القرآن وحرصهُ ورأي عمر بن الخطاب رضي
] جمع الناس على التراويح حرصاً .منه في اجتماعھم على طاعة

في�ويظھر ھذا المنھج في فقه عثمان بن عفان ضوال ا
بل ،مع أن النبي من خCل رأيه

إ
نھى عن ضوال ا$بل� ، وھو أن عثمان أمر بتعريفھا ثم بيعھا، وإذا جاء صاحبھا أعطي ثمنھا،

.على النھي الوارد في الحديث–وھو حفظ المال–بذلك يقدم كلية ومبدأ عاما

] وجھه في مسألة قتل الجماعة بالوا (حد، يقول الشاطبيورأي علي كرم لمستند فيهوا:

ا 
 نص على عين المسألة، فإن قيلالمصلحة بد: لمرسلة إذ يع في الشرع، وھو قتل غير ھذا أمر
 

، واخرجه ٩٤٦:حديث رقم باب صCة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء، كتاب صCة الخوف، صحيح البخاريري،البخا)١(
.١٧٧٠: كتاب الجھاد والسير، باب المبادرة بالغزو، حديث رقم صحيح مسلم،مسلم،

.٢٠٥ص، الكليات التشريعية وأثرھا في ا�جتھاد والفتوىھندو،)٢(
طعقد الجيد في أحكام ا�جتھاد والتقليدمحب الدين الخطيب،: م، تحقيقالدھلوي، أحمد بن عبد الرحي)٣( م، المطبعة١،١،

.١٠ص ھـ،١٣٨٥السلفية، القاھرة، مصر، 
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م، فلم يكن مبتدعاًا ليس كذلك وقد دعت إليه المصلحة؛ قلنالقاتل ن حفظ مقاصد الشرع مع ما فيه

.)١()في حقن الدماء

س ، تتكويجب ا$شارة ھنا إلى أن اAدلة الجزئية من كتاب أو يّف وتؤول مع الكليات حيث نة


 تعارض ] تعالى عليھم حريصين على ا
ختتعارض، أما حيث تصار، فكان الصحابة رضوان

الفي ا
ستد
ل بالدليل الخاص ، يقول ا$مام، وبالقياس على النظر الجزئي Aنه أقوى في د
لة

(الشاطبي .)٢()المسألة من اAدلة ا$جماليةعين اAدلة التفصيلية أبلغ في ا
حتجاج على:

، إن كان القياس عبارة عن معنى يقابل اعلم أن القول بالقياس باطل(:يقول الغزالي

أنإما قياس أو توقيف: يف حتى يقالالتوق / ، وإنما كان، بل الشرع كله توقيفيكون كذلك، وحاشا

م فذلك،ه نوع خاص من أنواع التوقيف؛ لكنعنى آخر ھو داخل في عموم التوقيفالقياس عبارة عن


 نأباه و
مما (، وعليه يقول)٣()يستطيع أحد من العقCء أن يأباه، شرف العلوم ما ازدوج فيهأو:

ا ، واصطحب فيه .)٤()لرأي والشرعالعقل والسمع

، فھي منزلة عظيمة ومكانة عاليةن المبادئ والقيم لھا في الشريعة ا$سCميةإخCصة القول

ماووھ، رع من وجود ا$نسان في ھذا الكونالتي تنظم حياة الناس من خCل تحقيق مقاصد الشا

] عز وجل تجظھر في كتاب سُ لت النزعة الكلية Pياته وأحكامه، إذ �ة النبينّ، وكذلك كانت

ا ، وقد الكليةر العامة، والقواعدطُ اة اليومية من خCل اAُ، وضابطة $يقاع الحيلمدنيةناظمة للحياة

ح ] عليھم ھذا المنھج كما ظھر في ً وادث كثيرة والتي ذكرتُ ورث الصحابة رضوان ، منھا بعضا

، وھذا اAخير ھو مراد ھذه الدراسة في إظھار ادات أو المعامCت أو نظام الحكمسواء في العب

ة بين الحاكم والمحكوم المبادئ والقيم الناظمة Aسس الحكم في ا$سCم والتي تجعل العCقة القائم

ماة من الحقوق والواجبات المتبادلةقائمة على أسس ثابت ، يسميه البعض بالمبادئ الدستورية، وھو

ا$المبادئ التشريعية في نظام الحكمأو .سCم، أو مبادئ نظام الحكم في

طا�عتصامسليم بن عيد الھCلي،:، تحقيق)٧٥٠:ت(الشاطبي، ابراھيم بن موسى،)١( م، دار ابن عفان للنشر١،٢،
ج٢٠١٣والتوزيع،  .١٢٦-١٢٥ص،٢م،

ججع السابقالمر)٢( ص١، ،١٦٨-١٦٧.
طأساس القياسفھد بن محمد السرحان،:، تحقيق)م١١١١/ھـ٥٠٥:ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،)٣( م،١،١،

.٣٣صم،١٩٩٣مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية،
المستصفى في علم ي، محمد بن عبد السCم عبد الشاف: تحقيق)م١١١١/ھـ٥٠٥:ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،)٤(

طأصول الفقه ص١٤١٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١،١، .٣٢ھـ،
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ا(: الثاني الفرع . س)م والمواثيق الدوليةمبادئ نظام الحكم في

، إذ ھو أساس الدراسة المعنية ادئ والقيم المتعلقة بنظام الحكمھنا عن المب يختص الحديث

.بالمبادئ والقيم الناظمة لحياة اAمة في إطار الدولة والعCقة القائمة بينھما

ا ، مجموعة $سCمية ونظام الحكم في ا$سCميتقدم الحديث حول ا$طار العام للشريعة

قيق أھدافه ا$صCحية في والعملية التي يوجب ا$سCم تطبيقھا لتحاAوامر واAحكام ا
عتقادية

ن ا$سCم له ثCثة أھداف إصCحية أساسية مرتبة كل منھاإ: المجتمع، في ذلك يقول اAستاذ الزرقا

:نتيجة لما قبله وأساس لما بعده

طالبشري من رق التقليد والخرافات تحرير العقل: أو� وا$يمان با/ ريق العقيدة، وذلك عن

.، وتوجيه العقل نحو الدليل والبرھان والتفكير العلمي الحر وحده

ً: ثانيا ًلُ وخُ إصCح الفرد نفسيا 
 تطغى قيا ، وتوجيھه نحو الخير وا$حسان والواجب كي

، بادة المشروعة التي تذكره بخالقه، وذلك بممارسة الفرد للععقله وواجباته شھواته ومطامعه على

على عدماً، لكي يكون المؤمن في مراقبة دائمة Aعماله حريصالثواب والعقاب في اPخرة وعقيدة

.التقصير في واجباته 

س، وصيانة، والعدل بين الناة يسود فيھا النظام واAمن العامإصCح المجتمع بصور: ثالثا

االحريات المعقولة، والكرامة ا$نسانية ، ا$سCم بنظام مدني
جتماعي جاء، ولتحقيق ھذا الھدف
، وتنظم عCئق مة $قامة حياة اجتماعية في دولةجميع اAسس القانونية الCز شامCً يتضمن تشريعاً

لZفراد والحقوق، وصيانة الحقوق الخاصة مع بعض وعCئقھم بالسلطة الحاكمةالناس بعضھم

ا$، العامة للجماعة المعنى العام للشريعة ا$سCمية سCم دين ودولة يراد بذلك أن فعندما يقال أن

.)١(عقيدة عقلية، وعبادة روحية، ونظام قانوني قضائي: يقوم على ھذه الدعائم الثCث

م ببعض وعCقتھم والھدف اAخير وھو النظام القضائي القانوني الناظم لعCقة الناس بعضھ

.ھو من أركان ھذه الدراسة، وما يتضمنه ھذا النظام القانوني من قواعد وأحكام بالسلطة الحاكمة

ي ً ضمن قواعد وأحكامتوھذا النظام القانوني القضائي أساسية، سواء في ميدان الحقوقا

الخاصة أو العامة، والتي نصت عليھا الشريعة ا$سCمية باعتبارھا مبادئ أساسية، وتركت 

من اAحكام ة، إ
 قليCً التفصيCت لCجتھاد في التطبيق بحسب المصالح الزمنية وا$مكانات المكاني

 
طالمدخل الفقھي العامالزرقا، مصطفى أحمد،)١( ج٢٠٠٤م، دار القلم، دمشق، سوريا،٢،٢، ص١م، ،٤٩-٤٨.
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تناولتھا بالتفصيل كالميراث والعقوبات، فنتج عن ذلك فقه تفسيري عظيم حول النصوص اAصلية

.)١(في الشريعة باجتھاد الفقھاء الشراح، والقضاة الحاكمين

ا 
 يتغير(:لشيخ شلتوتيقول يتأن تفصيل ما غير إحدى الضرورات التي، وإجمال ما

.)٢()لبھا خلود الشريعة ودوامھانقضي بھا، ويتط

ت سمح عموميتھا ومرونتھا بالتطبيق فا$سCم إنما جاء في ميدان شؤون الحكم بمبادئ عامة

مكان، يقول اAستاذ عبد متعددة وبأساليب مختلفة حسب ما تقتضيه ظروف الزمان وال صورٍ في 

(الوھاب خCف ي أن تعتمد عليھا كل حكومة ينبغ أن القرآن اكتفى بالنص على الدعائم الثابتة التي:

، أما ما عدا ھذه اAسس عادلة ، والمساواة ، والشورى ، و
 تختلف فيھا أمة عن أمة فقرر العدل

من النظم التفصيلية فقد سكت عنھا ليتسع Aولي اAمر أن يضعوا نظمھم ويشكلوا حكوماتھم بما

.)٣()ل والشورى والمساواةين حدود العديCئم حالھم ويتفق ومصالحھم، غير متجاوز


 يفھم منھا بحال من اAحوال العودة إلى مرحلة لذلك كانت الدعوة بالعودة إلى ا$سCم


 يمكن الرجوع والعودة إليھا؛  زمنية دون أخرى؛ Aن تلك المراحل ما ھي إ
 وقائع تاريخية

و ، ، ونصوصه وإنما العودة إلى ا$سCم تكمن في الرجوع إلى مبادئه الراسخة قواعده الھادية

.الخالدة من الكتاب والسنة 

ع فيوالحديث منأھم ھذه المبادئ العامة بيان وتفصيلن المبادئ الدستورية يتلخص

، وھو ما سيتم تفصيله في المطلب ومساءلة للحكام كرامة،و،مساواةو، عدالةوحرية،و، شورى

.القادم

ص١ج،المرجع السابق)١( ،٥٠-٤٩.
طا�س)م عقيدة وشريعةشلتوت، محمود،)٢( .٤١٧صم،١٩٩٨الشروق، القاھرة، مصر، م، دار١،١،
طالسياسة الشرعيةمحمد عمارة،: خCف، عبد الوھاب، تحقيق)٣( والنشر والتوزيع والترجمة، م، دار السCم للطباعة١،١،

.١٩ص م، ٢٠١٢رة، مصر، القاھ
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 المبادئ الدستورية: المطلب الثالث
 مبدأ الشورى: رع ا�ولالف

 مفھوم الشورى لغة واصط)حاً: أو�ً
في. الشورى: البشرى والذكرى ونحوه، والمشورة مصدر شاورته، مثل: لغةً• وجاء

ب(:اللسان منه المشورة، طلب: واستشاره أمره به، وشاوره مشاورة وشواراً: مر كذاأأشار عليه

وذاإشارةإوأشار الرجل يشير  ، .)١()أشار عليه بالرأيأومأ بيديه

•ً (عرفھا ابن العربي فقال: اصطCحا :Aا مر ليستشير كل المشاورة ھي ا
جتماع على

.)٢()واحد منھم صاحبه ويستخرج ما عنده

اAأھل الرأمذاكرة: فھا بعض السلف بأنھاوعرّ ثمي في ويمكن تعريفھا بلغة،اتباعھم مر

ب آ(:نھاأالعصر فاتخاذ القرارات في ضوء ي كل شأن من راء المختصين في موضوع القرار

Z٣()مةالشؤون العامة ل(.

عماد النظام الديمقراطي والمساواة السياسية لدى الغربفي المقابل تعتبر المشاركة

ن يحكمأهن السلطة مصدرھا الشعب، ومن حقّأساسأود ا
ستبداد والظلم القائم على المتحرر من قي

نيحدة والعشرتضمنه ا
عCن العالمي لحقوق ا
نسان اذ نص في مادته الوانفسه بنفسه، وھذا ما

وأ، إما مباشرة دارة الشؤون العامة لبلدهإكة في لكل شخص حق المشار(نهأعCن على من ا$

.)٤()بواسطة ممثلين يختارون في حرية

من طCقه، إذ المراجعات الدائمة لھذه المواثيقإغير أن اAمر لم يترك على أفرزت عدداً

ً النظريات التصحيحية التي فرضت أن الديمقراطية تتطلب من الرجل العادي مستوىً معين منا

الة في الحكومة، واAخCقالقدرة aل سلوك معقول ومشاركة فعCفھم ذكي للقضايا العامة،و، من خ

.)٥(ومقياس مستقل يُقدم المصلحة العامة

ً للنظم الديمقراطية الغربية، فقد سCم معالمغير أن الشورى في ا$ ھا واضحة وبينة خCفا

] كنون الشورى بأنھاع (رaف عبد شورى أھل الحل والعقد ممن لھم خبرة في الشؤون السياسية:

 
ص٤ج،لسان العرب ابن منظور،. ٣٥٠ص،)شور(مادة، مختار الصحاحالرازي،)١( ،٤٣٧.
أحكام محمد عبدالقادر عطا،:، تحقيق)م١١٤٨ھـ، ٥٤٣:ت(، أبوبكر محمد بن عبد] بن محمد المعافري، ابن العربي)٢(

طالقرآن ج٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤م، دار الكتب العلمية، بيروت،٣،٤، ص١م، ،٣٨٩.
.١٨١ص،النظام السياسي للدولة ا�س)ميةفي العوا،)٣(
اجحي،)٤( aفيالر .١٣٢ص الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي، حقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية
.٨٢ص،المدخل إلى العلوم السياسيةابْدوريا،)٥(
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والحربية وا
جتماعية، وا
قتصادية، مع ا
يمان والنزاھة والدين وا
خCص وإن كانوا أقلية؛ إن

.)١()لف كألف، فاAكثرية العددية ھنا معوضة باAكثرية النوعية الناس واحد منھم كألف، وأ


 على في حين أن أغلب النظم الديمقراطية تقوم على أساس اAكثرية في حسم القضايا

.النوعية

ً :مشروعية الشورى: ثانيا
[ ] وسنة رسول ] فقوله تعالى�الشورى تستمد مشروعيتھا من كتاب :، أما من كتاب

{_^]z)يحثه ويأمره بمشاورة أصحابه، يقول�وھو خطاب للنبي،)١٥٩: آل عمران

(القرطبي ، ولم يكن يشاورھم باAمور المتعلقة بمصالح الحروب يشاور أصحابه�وقد كان النبي:

[ .)٢() باAحكام Aنھا منزلة من عند

ا ] تعالى على الجماعة المسلمة ij}: تشاور فيما بينھا فقاللمتصفة بالوقد أثنى
klmnopqsrz)ال،)٣٨: الشورى نبوية أما الشورى في السنة

أنوقوله�الرسول فتستمد شرعيتھا من فعل قد شاور أصحابه في أشياء كثيرة، وفي�ه، فقد ثبت

عَلَ(: دة، وقد كان دائم الحديث بقولهمواطن عدي أصحابه يوم بدر� وقد شاور النبي،)٣()يّأشَِيرُوا

.)٤(في الذھاب إلى العير

في تلك أصحابه في مصالحة اAحزاب على ثلث ثمار المدينة�ويوم الخندق شاور النبي

 aفترك ذلكنادَعْ السنة، فأبى ذلك الس ، وغير ذلك كثير من صلح،�، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة

.)٥(�حين وفاته الحديبية إلى فتح مكة وغزوة حنين وغزوة تبوك إلى 

طا(س)م أھدىكنون، عبد]،)١( ص١٩٨٤م، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،٢،١، .١١١- ١١٠م،
جالجامع 6حكام القرآنالقرطبي،)٢( ص١٦، ،٣٧.
(باب قوله تعالى كتاب التفسير، صحيح البخاري،البخاري،)٣( إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لھم عذاب:

.١٣٣٣:، حديث رقمصحيح مسلم، مسلم، ٤٧٥٧: حديث رقم..) أليم 
، باب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، صحيح البخاري، البخاري،)٤( ،ومسلم،٤٦٠٩و ٣٩٥٢: رقمحديث كتاب المغازي

.١٧٧٩:رقمحديث، والسير، باب غزوة بدر تاب الجھادك صحيح مسلم،
،)م١٤٠٥/ھـ٨٠٧:ت( علي بن أبي بكر بن سليمان الھيثمي، أبو الحسن، نور الدين، المصري القاھري،الھيثميالبزار،)٥(

طكشف ا6ستار عن زوائد البزار،حبيب الرحمن اAعظمي:تحقيق ،٢ج،م١٩٧٩، بيروت، مؤسسة الرسالةم،١،٤،
ا٣٣١ص ،، كتاب ، باب غزوة الخندق السيرة النبوية عرض وقائع الصCبي، محمد علي،:ينظرو لھجرة والمغازي

ص٢٠٠٩م، الدوحة، قطر،١، طبعة خاصة لوزارة اAوقاف والشؤون ا$سCمية، وتحليل ا6حداث .٧١٦،٧٨٤، ٥٨٠م،
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ما ما تشاور قوم قط بينھم(:�وورد في اAثر عن الحسن بن علي ] Aفضل إ
 ھداھم

يد
ن على أھمية الشورى ومكانتھا في حياة المسلمين سواء العامة�ففعله وقوله،)١()يحضرھم

.منھا أو الخاصة 

حوال التي يجب فيھا علىاA ھن سؤال حول مجا
ت الشورى ومامما سبق يتبادر إلى الذ


 تجب  .ا
نسان ممارسة الشورى من عدمھا، ومتى

، مما 
 بد من توضيح مفھوم يلتبس على كثير من الناس بل ويخلط فيه الكثير أيضاً لذلك

، فوج ب التفريق بين الشورى جعل البعض يذھب إلى القول بعدم إلزام الشورى أو عدم وجوبھا

.وا
ستشارة


، وھو وحده ممن يكون محل ثقة طالب ا
ستشارةھي طلب الرأي والمشورة ستشارةفا

فيب من يقومصاحب الحق ياتخاذ القرار أما الشورى فھي الوسيلة، طلب الرأي فيھاالمسألة التي

قراراً في شأن من شؤونھا العامة، سواء الجماعية الشرعية التي تصدر بھا الجماعة أو اAمة

أويةالسياسية أو القضائ في اAحكام ا
جتھادية والخCفية، أو في تنظيم، أو في اAحكام القطعية

ھو. الشورى لذلك كان اAخذ با
ستشارة وتطبيقھا غير واجب وغير ملزم Aن طالب المشورة

، مما يعني أن ا
ستشارة  تكون في الحا
ت الخاصة صاحب الحق وھو اAدرى بمصلحته من غيره

الوالفردية 
 بفرد دون آخرشورى فھي ملزمة وواجبة Aنھا تتعل، أما .)٢(ق بالصالح العام

ً  حكم الشورى:ثالثا

:،ھل ھي ملزمة أم معلمة، اختلف الفقھاء فيھا إلى رأيين

: من رأى بوجوب الشورى وفرضيتھا الرأي ا6ول؛

، وغيره من ور الفقھاء من الحنفية والمالكية، والقول الصحيح للمذھب الشافعيوھم جمھ

.)٣(، وعبد الوھاب خaCف ويوسف القرضاويمحمد عبده، وأبو زھرة: المعاصرين كأمثال

، كتاب ا
عتصام، صحيح البخاري شرحفتح الباري،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقCني الشافعي ابن حجر،)١(
] تعالى وأمرھم شورى بينھم وشاورھم في اAمر باب ،-دار المعرفة، قول .ھـ١٣٧٩بيروت

.١٨٦ص،في النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،)٢(
طالشورى فريضة إس)ميةالصCبي، علي محمد،)٣( .١٤٦ص م، ٢٠١٠م، دار المعرفة، بيروت، لبنان،١،١،
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] وسنة رسوله [^}:يقول تعالى�وقد استندوا إلى النصوص الواردة في كتاب

_z)١٥٩: آل عمران(،Aمر يفيد الوجوب، يقول ابن عطيةوھذا أمر وا) إن الشورى من قواعد:


 يستCم وعزائم اAحكاما$س .)١()شير أھل العلم والدين فعزله واجب، من

] تعالى أمر بھا(: ويقول القرضاوي ،� نبيه محمد واAصل في الشورى الوجوب؛ Aن

.)٢()اً بالمشاورة فغيره أولى بC ريبإذا كان الرسول المؤيد بالوحي مأمورف

غ؛الرأي الثاني :ير واجب وإنما ھو مندوبمن رأى بأن ا6خذ بالشورى
و ، واستدلوا بالقياس ابن حزم وابن القيموينسب ھذا القول لقتادة وابن اسحاق والشافعي


� على أن النبي يُقاس عليه وضع الخليفة المسلم، إذ لم تجب عليه الشورى أو المشاورة وبالتالي

ته، له أن يتو
ھا بنفسه أو أن تجب عليه المشاورة؛ Aن السلطات الدينية والسياسية من صCحيا

. يُفوض فيھا البعض باختياره، من دون إلزام أو فرض عليه

أوجب وأحكم من مقام الخليفة؛�ويرد على ذلك بأن ھذا القياس غير سليم؛ Aن مقام النبي

أكثر من وظيفة دينية ودنيوية في آن واحد، مستنداً في ذلك لقوة المصدر الذي�فقد كان يجمع 

في المقابل ترى أن الخليفة. التشاور مع أصحابه�ود إليه، أما في مسائل الدنيا فكان من عادته يع

جاAي أمة ويستمد قوة–في الغالب–أو الحاكم يشكل رمزاً  تءسلطانه من اAمة بعمومھا، وقد

ي�، فمن باب أولى أن يشمل من دونه�النصوص على اAمر بالشورى في حق النبي رد، ولم

.)٣()١٥٩: آل عمران(z[^_} في القرآن و
 في السنة خCف

م، وأنھا فرض على الحاكم وھي حق للمحكو الراجح ھو القول بوجوب الشورىوعليه فإن

ا$بموجبھا يلتزم بالسمع والطاعة ي خاصة إذا سCم تستلزم عدم التفرد بالرأ؛ Aن طبيعة الحكم في

.كان في اAمور العامة

مُ وبا م، فالشورىلِعْ لتمييز السابق بين الشورى وا
ستشارة يتضح بين ما ھو ملزم وما ھو

أما ا
ستشارة. فيما اتفق عليه أھل الحل والعقد ملزمة للحاكم، وإذا اختلفوا فالعبرة برأي اAكثرية

ً للشورى وطالب ا
ستشارة ھو صا حب فتكون Aخذ النصح وا
سترشاد في القضايا الخاصة خCفا

.الحق في اتخاذ القرار 

ص٤ج،الجامع 6حكام القرآنالقرطبي،)١( ،٢٤٩.
سالة،١،١ط،السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھاالقرضاوي،)٢( .١٠١ص.م٢٠٠١م، مؤسسة الر�
فرالصCبي،)٣( .١٤٨ص،ة اس)ميةيضالشورى
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ً :أھل الشورى وتمثيلھم لgمة: رابعا
بأھل الحل والعقد أو أھل وفي عھد الخلفاء الراشدين�رف أھل الشورى في زمن النبيعُ

فة تكونت يضم أھل الحل والعقد عناصر وفئات مختل. ول ھو اAكثر تداو
ً واستعما
ً، واAرا
ختيا

السابقون: أحداث تاريخية، وھذه الفئات تشملدت غالبيتھا من بطون، وتولّ بطريقة طبيعية وتدريجية

وفراستھم، زون بخدماتھم وتضحياتھم وبصيرتھم، اAولون إلى اعتناق ا
سCم بمكة، والممتا

.)١(�وأصحاب النفوذ من اAنصار الذين بايعوا النبي 

يُعتبر ً غير أن مصطلح أھل الحل والعقد ً تاريخيا ا$مفھوما سCم نتيجة نشأ في صدر

ا$ظروف ال يُسمّ سCم اAولىھجرة وتأسيس دولة ا
، وليس بCزم أن منى بھذا يُناط بھم سم من

.)٢(الوظائف وا
ختصاص ما كان منوطاً Aھل الحل والعقد في الدولة ا$سCمية اAولى

بأھل(الحل والعقد بعدھم على تسمية أھلنْ وقد اصطلح الماوردي وأبو يعلى الحنبلي ومَ

تُوكل إليھم مھمة اختيار الخليفة، وينوبون عن اAمة في عقد البيع، واختيارھم)ا
ختيار بمعنى الذين

(يكون حجة على اAمة، يقول الماوردي .)٣()ھم الذين تقوم بھم الحجة، وببيعتھم تنعقد الخCفة:

ء بطون القبائل، التي كانت تشكل وأھل الحل والعقد ھم رؤساء التجمعات السياسية أو أمرا

الوحدات السياسية في الدولة ا$سCمية، لذلك فإن اAمة ھي المسؤولة عن إيجاد جماعة الحل والعقد

.)٤(واختيارھم

إن المراد بأھل الشورى اPن أو أھل الحل والعقد ھم من تجب استشارتھم ويكونون مؤھلين

ذھن ھو مجلس الشورى الذي يكون بجانب رئيس الدولة بصفاتھم وشروطھم، وأول ما يتبادر إلى ال


 غنى بأحدھما عن اPخر، وأھل الشورى)٥(وحكومته المختصون في الموضوع: أولھما: فريقان

، وإذا كان أھل أي أو المفوضون بإبدائه في اAمةھم أھل الر: للشورى، وثانيھمالذي يكون محCًّا

من الحل والعقد في الماضي وأھل الشورى، ، كأبناء يدينون لھم بالطاعة من المواطنينيمثلون

، منشأة المعارف، ا$سكندرية،ةا(س)م ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربيمتولي، عبد الحميد،)١(
 ٢٥٦ص مصر،

.٢٠٦ص،في النظام السياسي للدولة ا6س)ميةالعوا،)٢(
نبيل عبد:، تحقيق)م١٠٥٨ھـ، ٤٥٠:ت(، أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردي،)٣(

طا6حكام السلطانيةالرحمن حياوي،  .١٥صم، ٢٠١٢وت، لبنان، م، مؤسسة الكتب الثقافية، بير١،١،
يل،)٤( طالحقوق والحريات السياسية في الشريعة ا(س)ميةغرايبة، رح� م، الشبكة العربية لZبحات والنشر، بيروت،١،١،

.٢٦٦- ٢٦٥صم،٢٠١٢لبنان، 
.١٧٤ص،س)ميةإالشورى فريضة الصCبي،)٥(
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ً القبيلة الواحدة مع شيخھم، فإنه يجب في عصرنا أن يكون تمثيلھم لZمة مجتمعة باعتبارھا كيانا


 تفريق فيه و
 تجزئة، وينبغي أن يكون اختيارھم بإرادة حرة .)١(اجتماعياً واحداً

ً : شروط أھل الشورى: خامسا

فC بد من ضوابط) أھل الحل والعقد(الم وأسس ا
ختيار الصحيح Aھل الشورى لتحديد مع

يُ  (اAصفھاني بعضھا الراغبُرَكَذَ ختار ا$نسان لھذه المكانةوقواعد يستحق من خCلھا أن لكن:

اً، فإنه يحتاج أن يكون صديقاً، مجرباً، حازماً، ناصحاً، رابط  aاعتبار من تجوز مشورته صعب جد

ش، غير معجب بنفسه، و
 متلونٌ في رأيه، و
 كاذب في مقاله، فمن كذب لسانه كذب رأيه، الجأ

يُستشار .)٢()ويجب أن يكون فارغ البال في وقت ما

(عصام البشير يقول والعلم إن للشورى أھلھا من ذوي الحكمة والحنكة، والتجربة والخبرة،:

ھله، ولكل علم رجاله، كما أن لكلأن لكل فنّإ، ثم من ولدته أنثى بصالح للشورىوالمعرفة، فما كل 


 يصلحون للشورى في  مجال خبراءه، فعلماء الكيمياء والفيزياء والنبات وما يسمى بالعلوم الكونية

لCمجال المال وا
قتص  وفر� فتاء في المجا
ت العسكرية من كر� اد وعلماء الشريعة ليسوا باھل

.)٣()وتكتيك ومناورة

أھل العلم والخبرة وا
ختصاص من الشروط اAساسية 
ختيار أھل الحل والعقد، وسؤال

(يقول لقمان الحكيم مَ: ب اAمور فإنه يعطيك من رأيه ماكان عليه بالغCء وأنت تأخذه جرّنْ شاور

.)٤()بالمجان

يُعرف اAنسب واAصلح في تمثيل اAمة ھذه أھم الشروط والصفات التي من خCلھا

.سة مبدأ الشورى كحق في إقامة نظام الحكم والرقابة عليهلممار

ال،طبقات أھل الشورى: سادساً تبناءً على الشروط والصفات أھل صنيفسابقة يمكن
بمھمة الشورى نيابة عن ا6مة، وھم صالحين للقيام أعضاؤھا الحل والعقد في طبقات بحيث يكون

:)١(على النحو التالي

.٢٠٦- ٢٠٥ص،في النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،)١(
طالذريعة إلى مكارم الشريعةأبو اليزيد بن زيد العجمي،.د:، تحقيق)ھـ٥٠٢(اني، أبو القاسم الحسين بن محمداAصفھ)٢( م،١،١،

.١٩٢صم،٢٠٠٧دار السCم، القاھرة، مصر،
.٢٠-١٩ص،١٤١٩شوال،١٠العدد،مجلة منار ا$سCم،الشورى في سياق معاصر، أحمد البشير، عصام)٣(
)٤([ ياسة وترتيب السياسةابراھيم يوسف، مصطفى عجو،:، تحقيق)م١٢٣٣-ھـ٦٣٠:ت(، القلعي، أبو عبد dطتھذيب الر ،١،
.١٨٨صم،١٩٨٥-ھـ١٤٠٥ م، مكتبة المنار، الزرقاء، اAردن،١
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١-Dالعارفين بمقاصدھا اسخين في فقه الدين وأحكام الشريعةطبقة العلماء والر ،


 تصح عضوية الجھCء فيھا، ومصالحھا إلى درجة عالية تؤھلھم لCجتھاد و
 وا
ستنباط؛ إذ

.أنصاف العلماء و
 علماء الدنيا

في شتى المجا
ت والتخصصات العلمية: طبقة أھل التجربة وذوي الخبرة الفنية-٢


وغيره، فاتخاذ قرار معين في ھذه المجا
ت أو قتصادية والعسكرية والصناعية والتقنية وا

.بعضھا يحتاج إلى العلماء بھا، وأصحاب التجربة والخبرة فيھا

-المتمكنين من فقه الواقع السياسي العام طبقة السياسين العارفين بأحوال الناس،-٣
ً ً ودوليا ً وإقليميا قوانين وتشريعات، منھا ما يخص الدولة فمؤسسة و
ية الشورى، تضع-محليا

وأھلھا، ومنھا ما يتعلق بالعCقات السياسية وغيرھا التي تربط الدولة المسلمة بغيرھا من الدول في 

.العالم سواء كانت إسCمية او غير إسCمية 

من،و
 يكون تخطيطھا ووضعھا للتشريعات والقوانين في المستوى المطلوب إ
 إذا كان

. ھا علماء وخبراء ومتخصصون في السياسة الدولية والمحلية وا$قليميةأعضائ

ً : درجات الشورى: سابعا

.، يؤخذ فيھا برأي الفنيين المسائل الفنية الخالصة•

المسائل التشريعية العامة، يؤخذ فيھا برأي أھل الشورى المكون من كبار القوم الممثلين•

ي لھم . مثلون رأيھم وھم محل ثقة الناس وھم وجوه القوم وزعماؤھم الذين

ال• من
ً، كاختيار الحاكممسائل أكثر عمومية وشموأما والمشاركة في الحكم أو غير ذلك


 بد فيھا من معرفة رأي الكافة عن  القضايا العامة التي تحتاج إلى معرفة رأي الناس جميعاً وھذه

.)٢(طريق استفتاءٍ عام

واخCصة ھذا المبدأ تتمثل في مك ا$انته العظيمة سCم، وإذا لتي يقوم عليھا نظام الحكم في

أن مبدأ الشورى ھو عماد نظام الحكم في ا$سCم على اختلف الفقھاء في مبادئ عديدة لكنھم أجمعوا

ة أساسية من خصائصه، فھو حق للناس وبذلك ھو واجب على الحاكم الذي يستمد شرعيتهيصصوخ

طأحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري، محمد،)١( م١، ، دار السCم للطباعة والنشر والتوزيع،١،
.٥٢٩-٥٢٨صم، ٢٠١٢مصر،

م، دار الفكر العربي، دمشق، سوريا،١،١طالشورى واثرھا في الديمقراطية، اAنصاري، عبد الحميد اسماعيل،:نظري)٢(
.٢٢٧- ٢٢٦صم،١٩٩٨
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(ومنھم ابن عطية اAندلسي إذ قال قرر أھل العلم من الناس ومن يمثلونھم، كما 
 يستشير أھل: من

ف 
 خCف فيهالعلم والدين ، وھذا ما .)١()عزله واجب

 مبدأ العدل:الفرع الثاني
ھ ا$المبدأ اAوليوكما اعتبر العلماء بأن الشورى سCم فإن الذي يقوم عليه نظام الحكم في

م .بدأً ثانياً وأساسياً في نظام الحكم العدالة ومكانتھا تجعلھا

تُعنى بإسعاد اAمة وتعمل على تحقيق:ف العدالة بأنھا وتعرّ اAحكام والتصرفات التي

وأكد على ذلك،)٢(مصالحھا وفقاً لمبادئ الشريعة وأصولھا العامة، غير متأثرة باAھواء والشھوات

( ابن القيم إذ قال .)٣() Aنھا جزء منه حيث تكون العدالة يكون الشرع:

عليھا نظام الحكم، إذ لھا المكانةمية التي يقووتعتبر العدالة في ا
سCم من المبادئ اAساس

اة العامة أو عليھا واAمر بھا سواء في الحي العظمى والمنزلة الكبرى وذلك من خCل الحثّ 

³²}:تعالى، ويقول)٩٠: النحل(onmlkz}:يقول تعالىالخاصة، 

¹¸¶µ´z)ية ھو ما كان،)٥٨: النساءPواتفق جمھور المفسرين على أن المراد بھذه ا

.)٤( من و
ية عامة أو خاصة

ع A}:لى الناس ولو بالقوة، فقال تعالىوقد نص القرآن الكريم على وجوب فرض العدل

ONMLK�JIHGFEDCBQP

^]\ [ ZY� X WVUTSRz)يقول ابن تيمية)٢٥: الحديد ،:

فَسوإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقفالمقصود من ارسال الرسل( ] وحقوق خلقه، نَمَط في حقوق

ص٤ج،الجامع 6حكام القرآنالقرطبي،)١( ،٢٤٩.
طالذرائع في السياسة الشرعية والفقه ا�س)ميالزحيلي، وھبة،)٢( د١،١، ار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، م،

.٤٤صم، ١٩٩٩-ھـ١٤١٩دمشق، 
الطرق نايف بن أحمد الحمد،:، تحقيق)م١٣٥٠-ھـ٧٥١:ت(ابن القيم الجوزية، أبو عبد] محمد بن أبي بكر بن أيوب،)٣(

طالحكمية في السياسة الشرعية .١٤ص ھـ،١٤٢٨م، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،١،١،
.٢٠٦ص،في النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،)٤(
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قُلَدَعَ م بالحديد عن الكتاب النa وفي السv،)١()و� جُعل في حكّة كان أجر القائم بالعدل من السبعة ام بأن

] في ظله .الذين يظلھم

ف º«¼½}: قال تعالىوفي المقابل نص القرآن الكريم على تحريم الظلم وحذر منه

ÉÈÇÆÅÄ�ÃÂÁÀ¿¾z)بل وجعل القتال مباحاً،)٤٢: الشورى

،)٣٩: الحج(GFE�DCBAKJIHz} في حالة الشعور بالظلم

�ËÊÉÈ��Ç}: وقال تعالى �ÆÅÄ ÃÂÁÀ¿¾ ½¼

ÏÎÍÌz)٢٢٧: الشعراء(.

صة؛ Aنھا أصل من ونطاق العدالة في الشريعة ا$سCمية جاء ليشمل الحياة العامة والخا


القائمة بين الحاكم والمحكوم، ھي مطلوبة جتماعية فكما ھي مطلوبة في العCقةأصول الحياة ا

كذلك بين الخصوم الذين يقفون بين يدي القاضي، بل مطلوبة أيضاً بين أفراد اAسرة الواحدة، لذلك 

يُمارسه المجتمع في حياته اليومية  .كما أن العدل مبدأ دستوري ھو أيضاً قيمة اجتماعية

ن على مبدأ المساواة في العدالة بين الناس في المقابل نص ا$عCن العالمي لحقوق ا
نسا

( عCن أنها$ أمام القضاء، وأنه مطلب انساني غير قابل للمزايدة فجاء في في الحقv شخصٍ لكلِ:

ا Aساسية التي يمنحھا له أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية $نصافه عن أعمال فيھا اعتداء على الحقوق

أنونصت المادة العاشرة،)القانون  ( على ، الحق: لكل انسان على قدم المساواة التامة مع اPخرين

ً للفصل في حقوقه  ً وعCنيا في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة نزيھة ومحايدة، نظراً منصفا

تُھمة جزائية توجه اليهوالتزامات .)٢()ه وفي أي

ذ إ
 في للعدالة، اللھماًكروالناظر إلى الفقه الدستوري الوضعي الحديث فإنه بالتأكيد لن يجد

، ولكن لو ترك ميدان القضاء إلى ميدان النظم السياسية والدستورية فC تجد ذكراً ميدان القضاء

السياسة عمران، علي بن محمد،:، تحقيق)ھـ٧٢٨:ت(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانيابن تيمية،)١(
طفي إص)ح الراعي والرعية الشرعية .٢٦ص ھـ،١٤٢٩م، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،١،١،

.٧٦ص،في الشريعة ا(س)مية القانون الوضعيحقوق ا�نسان وحرياته ا6ساسية راجحي،ال)٢(
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و
 يذكرھا رجال الفقه الدستوري، و
 الباحثون في النظم السياسية بين. للعدالة و
 إشارة إليھا

.)١(م الديمقراطي أو غيره من اAنظمةخصائص النظا

ما نعيشه في ھذه اAيام من انتقائية واضحة في ممارسة حقوق ا$نسان وتطبيقھا، وعلىو

، لحسابات سياسية أو مصالح في مكان ويمتنع عنھا في مكان آخر رأسھا العدالة حيث تمارس

مادية، في حين أن ھذه الحقوق وحمايتھا يجب أن يكون التعامل معھا من منطلق قيمي وأخCقي

ك يان ا$نسان ووجوده، لكن النفاق الحضاري والسياسي وصل إلى حد ا
ستھتار للحفاظ على

با$نسان وتقديم المادة على وجوده وبقائه، فإن كان من طرح لحقوق ا$نسان فإنه طرح نظري بعيد 

.عن الواقع كل البعد وخاصة في زمن يعج بالمتناقضات

 ية مبدأ الحرّ: الفرع الثالث
ا: ية لغة الحرّ ة نقيض اAمة، العبد والجمع أحرار، والحرa نقيض، والحرv لعبوديةنقيض

من. أشرافھم:س أخيارھم وأفاضلھم، وحرية العربمن النا والحرّ ويقال ھو من حرية قومه أي

.)٢(خالصھم

ا(:�والجملة الشھيرة لعمر بن الخطاب ) لناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً متى استعبدتم

ا .)٣(لمعنىتؤكد على ھذا

به: في ا
صطCح الشرعي فتعرف بأنھا أما الحرية ممارسة أفعاله ا$نسان حق يمتلك

.)٤(وأقواله وتصرفاته، بإرادة واختيار من غير قسر و
 إكراه، ولكن ضمن حقوق معينة

aن حقوق ا$نسان الفرنسي الصادر سنةتْفَ وعرCم الحريةَ ١٨٧٩المادة الرابعة من إع


 يضر باPخرينةُ قدر: بأنھا .)٥(ا
نسان على إتيان كل عمل

وھذا يعني أن الحرية في الشريعة ا$سCمية وفي القانون الوضعي ليست مطلقة، بل ھي

تُميز أحد 
 قُيدت بعدم ا$ضرار بالغير وأنھا عامة أناً مقيدة، ففي القانون الوضعي عن أحد، غير

تنبعث من داخل ا$نسان من خCل الوازع الداخلي، وقيود الحرية في الشريعة ا$سCمية لھا قيود 

.خارجية يُنظمھا القانون عند فشل القيود الداخلية 

.٢٦٩ص، ا(س)م ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربيةمتولي،)١(
جلسان العربابن منظور،)٢( ص٤، ،١٧٧.
،د العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريحعب تحقيق،)م١٥٠٣/ھـ ٩٠٩:ت( يوسف بن الحسن بن عبد الھادي،ابن المبرد)٣(

طمحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ج٢٠٠٠المنورة، المدينة، الجامعة ا$سCميةم،١،٣، ،٢م،
.٤٧٣ص

طحق الحرية في العالمالزحيلي، وھبة،: ينظر)٤( .٣٩صم، ٢٠١٠م، دار الفكر، دمشق، سوريا،٦،١،
طلحريات العامة في ا6نظمة السياسية المعاصرةاكشاكش، كريم يوسف،)٥( ا
سكندرية، مصر، م، منشأة المعارف،١،١،

.٥٨صم، ٢٠٠٢
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ً كثير ة تنبثق عن ھذا المبدأ العام، وعند الحديث عن الحريات وأنواعھا يجد ا$نسان فروعا

العقيدة، وحريةةحريو، السياسية والتي تشمل حرية الرأي من الحرية الشخصية إلى الحرية ءاً بد

ا
مزاولة الشعائر الدينية .جتماعية وغيرھا الكثير قتصادية وا
، إلى الحريات

ا(•  س)م وكفالته لمبدأ الحريةحفظ
] الناسھيه السCم حتى قيام الساعةمنذ بدء الخليقة من آدم علي الحرية الفطرة التي فطر

، أو اختيار تتضمن مبدأ الحق في ا
ختيار، سواءً حيث عليھا  اختيار الرأي، أو اختيار العقيدة

على ذلك من قصة آدم وزوجته عندما ا
سCم وحرص على وجوده، وليس أدلّ وھو ما أكدهالمنھج 

وھذه الحادثة،)١٢١:طه(z¢£¤¥}، نھاھما عن أكل الشجرة، وكيف خالفا ھذا النھي

ا فُ اAولى في تاريخ البشرية تدل على أن الحق في طر ا
نسان عليھا ومارسھا منذ 
ختيار قدرة

.)١(كان

Ô}:وقد أرسى القرآن المبدأ العظيم Ó Ò Ñz)د مبدأ حريةليؤكّ،) ٢٥٦: البقرة

يُ بجميع صورھا ا
ختيار 
 ] عز وجل ه على ا$يمان به وطاعته فكيفه عبادَرِكْ، فإذا كان

يُ عليُتصور أن واكره عباده .)٢(؟لطاعة لغيره من البشرى الخضوع

حُ مَعْصِيَةِ الْخَالقِِ(:�صرت الطاعة بقول النبي لذلك فِي لمَِخْلوُقٍ طَاعَةَ َ
وعندما،)٣()

بِىaبَعَثَ  aيَقْ�الن أنَْ وَأمََرَھُمْ نَارًا لھَُمْ جَ aَفَأج يُطِيعُوهُ أنَْ وَأمََرَھُمْ ًCُرَج عَلَيْھِمْ رَ aَوَأم ةً aسَرِيaفَھَم تَحِمُوا

فَأبََوْا ارِ aمِنَ الن فَرَرْنَا مَا aِإن وَقَالَ آخَرُونَ يَفْعَلوُا أنَْ ِثُمa،قَوْمٌ a[ رَسُولِ عَلَى لَهُ�قَدِمُوا ذَلكَِ ،فَذَكَرُوا

ِ a[ رَسُولُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ(:�فَقَالَ إلَِى فِيھَا يَزَالوُا لمَْ دَخَلوُھَا اعَةُلوَْ aمَا الط aِإن ِ a[ مَعْصِيَةِ فِى طَاعَةَ َ


] سبحانه وتعالى ھو الوحيد الذي)٤()فِى الْمَعْرُوفِ يُسأل عما يفعل(، فكان 
وما عداه)

.)سألونيُ(

.٢١٣ص،في النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،)١(
طالحرية أوالطوفان دراسة موضوعية للخطاب السياسي ومراحله التاريخيةالمطيري، الحاكم،)٢( م، المؤسسة٢،١،

.٤٥صم، ٢٠٠٨راسات والنشر، بيروت، لبنان، العربية للد
ص٤ج، مسند ا(مام أحمد بن حنبلابن حنبل،)٣( و،٤٢٦، ] تبارك وتعالى، 
 طاعة في معصية قال بلفظ

.صحيح: الشيخ اAلباني
] بن حذافة السھمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، صحيح البخاريالبخاري،)٤( ، ٤٣٤٠:، حديث رقمباب سرية عبد

، باب وجوب طاعة اAمراء في غير معصية حديث رقم صحيح مسلم،رجه مسلم، وأخ .١٨٤٠: كتاب ا$مارة
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:، فقال�جاء رجل إلى النبي حيث،كلمة حق عند سلطان جائر الجھادبوكان أعظم مرات

.)١()كلمة حق عند سلطان جائر(: قال؟ أي الجھاد أفضل

ً يظھر مكانة الحرية في ا$سCم، وحجم المراعاة والعناية التي يوليھا ا$سCم مما سبقجليا

لھذا المبدأ العظيم بل وجعلھا من أسس نظام الحكم وقواعده اAساسية التي توجب على الحاكم وعلى 

:)٢(، وفي ذلك يقول عبد الحميد بن باديسوغير المسلم الدولة في ا$سCم كفالة الحرية للفرد المسلم

عنفحق كل إنسان في الحرية كحقّ( . ده من حريةه في الحياة ومقدار ما عنده من حياة ھو مقدار ما

ش شيءوالمعتدى عليه في أَيءمن حريته كالمعتدى عليه في ]ُسَرَ من حياته، وما وما الرسلَل

لي رع لھم من شرعٍشَ  
أحراراً وليعرفوا كيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية، ولكياعيشوإ

ا
يستثم ستثمار النافع، وما انتشر ا$سCم في اAمم إ
 لما شاھدت روا تلك الحرية إلى أقصى حدود

فيه من تعظيم في الحياة والحرية ومحافظة عليه وتسوية بين الناس مما لم تعرفه تلك اAمم من قبل 

و
 من 
 من أحبارھا ورھبانھاملوكھا()٣(.

ا$وفي المواثيق ال عCن العالمي لحقوق ا$نسان بالتأكيد على دولية اھتمت المادة اAولى من

في(حق الناس بالحرية ونصت على أنه مبدأ أساسي يتمثل في  يولد جميع الناس أحراراً متساوين

.)٤()ا بعضھم بعضاً بروح ا$خاءالكرامة والحقوق وقد وھبوا عقC وضميراً وعليھم أن يعاملو

وتؤكد ھذه المادة وغيرھا بطبيعة الحال على أھمية تمييز ا$نسان عن سائر المخلوقات بما

] من عقل ووجدان، وتُعتبر ھذه المرة اAولى التي يلتقي فيھا المجتمع  البشري ويتفق على وھبه

يُرسّ طارٍإصيغة موحدة في  ا
خوة والخ مفھوم الحرية واAتشريعي الغرب نجاز ظلّ مساواة، وھذا

يفتخر به بين اAمم باعتباره إنجازاً حضارياً غير مسبوق للبشرية، غير أن واقع اAمر خCف ذلك، 

 حتْ ربعة عشر قرناً، فوضّأتم انجازه في ھذا المجال بحوالي إذ أن الشريعة ا$سCمية قد سبقت ما 

ص١٧ج مسند ا(مام أحمد بن حنبل، بن حنبل،ا)١( وصححه اAلباني سلسلة،١١١٤٣:، حديث رقم٢٢٨،
.٤٩١اAحاديث الصحيح 

ب،باديس الصنھاجيبن عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكي:ھوعبد الحميد بن باديس)٢( عاصمة قسطنطينةولد
ھـ ١٣٥٩ليلة الثCثاء الثامن من ربيع اAول سنة وتوفيم، ١٨٨٩ديسمبر٤الشرق الجزائري، يوم الجمعة الموافق لـ

عالم مفسّر، فسّر القرآن الكريم كلهّ خCل خمس وعشرين سنة في دروسه،م في مسقط رأسه١٩٤٠أبريل١٦الموافق لـ
جُ، خCل ھذه الفترة مالك موطأ كما شرح،ةاليومي وغيرھا من دروسه" الشھاب"مع من مقا
ته في أما إنتاجه العلمي فھو ما

في،في التّفسير جُمع ما نشر بإشراف مجالس التذكير من كCم الحكيم الخبير"عنوان من افتتاحيات تحت) الشھاب(وقد
الشيخ: وقد جمع الدّكتور عمار الطالبي ما أمCه الشيخ في اAصول نقC عن تلميذيه. محمد الصالح رمضان، وتوفيق شاھين
الطالبي،: ينظر.، وغير ذلك من المقا
ت والدورسمبادئ اAصول: تحت عنوان، محمد العربي والشيخ صالح بالغربي

طكتاب آثار بن باديسعمار، ج٢٠٠٨م، دار الغرب ا$سCمي، تونس،٤،٤، ص١م، ،١١٠-٣٢.
أسس التقدم عند مفكري ا$سCم في العالم،مشكلة الحكم ا(س)مي في دولة ا6مير ونظرية ابن باديسشريط، عبد]،)٣(

صم١٩٨٣و،يوني-وماي،٧٥مجلة الثقافة، الجزائر، العدد،العربي الحديث ،٢٤٧.
.٥٧ص في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي، حقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسيةالراجحي،)٤(
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ل لتْ وفصّ ا$كل ما جاء في المادة اAولى نسان من خCل القرآن الكريم واAحاديث النبوية حقوق

.)١(الشريفة

 مبدأ المساواة: الفرع الرابع
ھوالمقصود بمبدأ المسا ن لمجتمع ما متساوين في الحرياتوأن يكون اAفراد المكون: واة

ب. حقوق والتكاليف والواجبات العامةوال 
 يكون ھناك تمييز في التمتع بھا بينھم سبب الجنس أو وأن

.)٢(اAصل أو العقيدة

ً والمساواة العدلءَايُعد مبدأ المساواة صورة من صور العدالة، بل و
 يفترق مبدو ، غالبا

ً يُقال يُمكن اعتبار المساواة نتيجة لتحقيق مبدأ: فدائما العدل في القضاء والمساواة في العطاء، بل

رة التأكيد عليه دائماً، قرر ا$سCم ھذا المبدأ العظيم، العدل بين الناس، ولكن Aھميته البالغة وضرو

فجاء للعالم بمبدأ جديد وخاصة العرب حيث كان يتعارض مبدأ المساواة مع الشعور القبلي السائد 

.لقابباAنساب واA المفرط من التفاخرالمعقدة في عصر الجاھلية، بل يتعارض مع تلك المنظومة 

اواة وجعله من المبادئ اAساسية التي يقوم عليھا نظام الحكم في وقد قرر ا$سCم مبدأ المس

] عز وجل وفي سنة  ] ا$سCم، وجاء ھذا التقرير في كتاب .بشكل مفصل�رسول

tsrqpo�nmlkjihgfe}: يقول تعالى

zyxwvu�z)ا،)١٣: الحجرات 
 فا/ عز وجل خلق لناس كافة ولم يختص أمة بعينھا Aنه

إ
 بالتقوى، وھو مقياس فرق بين أمة وأمة، و
 بين جماعة وجماعة، و
 بين فرد وفرد، 

.المفاضلة


أَ
(:في حجة الوداع فكان مما قال�وقد خطب النبيَ 
أََ وَاحِدٌ أبََاكُمْ aِوَإن وَاحِدٌ كُمْ aرَب aِإن

لعَِرَبِي� إِ
aفَضْلَ أحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ 
وََ أسَْوَدَ عَلىَ Aِحَْمَرَ 
وََ عَرَبِي� عَلَى لعَِجَمِي� 
وََ أعَْجَمِي� عَلىَ

قْوَى a٣()بِالت(.

ً في نھج النبي وتعامCته، من ذلك حادثة المرأة التي اتھمت بالسرقة،�وھذا كان واضحا


 يقطع يدھا، فغضب النبي فحاول بعض الصحابة بالتشفع لھا عن ] بأن : لذلك وقال�د رسول

يَدَھَا( لَقَطَعْتُ سَرَقَتْ دٍ aمُحَم بِنْتَ فَاطِمَةَ aَأن لوَْ ِ a[ .)١()وَايْمُ

.٥٩ص،المرجع السابق)١(
صفي النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،)٢( ،٢٢٦.
 ده صحيح،قال شعيب اAرنؤوط اسنا،٢٣٤٨٩:رقم، حديث ٤٧٤ص،٣٨ج بن حنبل، أحمدا(مام مسند ابن حنبل،)٣(

طللعھد النبوي والخ)فة الراشدة الوثائق السياسيةمجموعة حميد ]، محمد،: وينظر م، دار النفائس، بيروت،٨،١،
ص٢٠٠٩لبنان،  .٣٦٢م،
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يؤ�، فأول خطبة Aبي بكر�وكذلك كان نھج أصحابه كد فيھا على بعد توليه الخCفة

(مبدأ المساواة فيقول ق: واوالضعيف فيكم لقوي عندي ضعيف حتى آخذ وي عندي حتى آخذ له حقه

.)٢()الحق منه

واAمثلة على ذلك كثيرة، وكلھا تؤكد على رسوخ ھذا المبدأ في الشريعة وأثره في القضاء

 ً 
. بل وفي شتى المجا
ت دون تمييز أو استثناء Aحد على أحد كما تبين سابقا فمبدأ المساواة

يُميز بين فر 
ا$ديستثني و ihgfe} نساني واحدأو حاكم أو مسؤول، Aن اAصل

k jz)(�وقوله)١٣: الحجرات ، فعCم يكون التمايز)٣()كلكم Pدم وآدم من تراب:

.!وا
ستثناء؟

ويُعتبر مبدأ المساواة من أھم المبادي الدستورية التي تستند إليھا اAنظمة السياسية

تق. المعاصرة م، والذي ١٧٨٩رير ھذا المبدأ في ا$عCن الحقوقي الفرنسي الصادر سنة وقد بدأ

أناستند إليه ا$عCن العالمي لحقوق ا$نسان  ( الذي نص في مادته السابعة على :ً الناس جميعا

سواء أمام القانون، وھم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دون ما تمييز، وكما يتساوون بحق 

والتمتع بالح .)٤() من أي تحريض على مثل ھذا التمييزماية من أي تمييز ينتھك ھذا ا$عCن

}:لة التقوى الواردة في قوله تعالىوعلى ذلك يجب ا$شارة إلى قضية مھمة أ
 وھي مسأ
utsr qz)(�وقوله،)١٣: الحجرات
وَ
Aوَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْحْمَرَ عَلىَ مَرَأسَْوَدَ


قْوَىإِ aحوال تفاضل الناس)٥()بِالتAتعني بحال من ا 
 بعضھم على، فالتقوى المشار إليھا ھنا

 
 ٣٤٧٥:رقم، حديث باب أم حسبت أن أصحاب الكھف والرقيم،صحيح البخاريالبخاري،)١(
عبابن اAثير،)٢( ]: تحقيق)ھـ٦٣٠:ت(،د الواحد الشيباني الجزريعلي بن محمد بن عبد الكريم بن أبو الفداء عبد

طالكامل في التاريخ، القاضي ج١٩٨٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١،١١، ص٢م، ،٢٤٤.
،١٤ج، قال محقق المسند شعيب اAرنؤوط اسناده حسن، ٨٧٣٦ابن حنبل، مسند ا$مام أحمد بن حنبل، حديث رقم)٣(

وا٣٤٩ص صللعھد النبوي والخ)فة الراشدة الوثائق السياسيةمجموعة حميد ]، محمد،: نظر، ،٣٦٠.
.٧٦ص في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي، حقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسيةالراجحي،)٤(
 ٢٣٤٨٩رقم بن حنبل، أحمد ا(مام مسند، ابن حنبل)٥(
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ھبعض في الحياة اليومية 
 بينو، Aن محل التفاضل [ 
 في الدنيا وأمام التقوى في اPخرة

.)١(الناس، فC تأثير لھا على تطبيق مبدأ المساواة في حياة الناس

:لة الحكامءمبدأ مسا: الخامس الفرع
يقوم ھذا المبدأ في اAساس على فلسفة نظام الحكم باعتبار المقاصد العامة للنظام السياسي

وَ جمھور المسلمين، ويقف منھا سCم، ومكانة الدولةفي ا$ ً بين موقِسَ من ذلك موقفاً  ن، موقفيْفَ طا

يغه من محتواه، وبين موقف القوى التقليدية العلمانيين والذين يحاربون ا$سCم ويجتھدون لتفر

ر وا
ستبداد، والتي تجعل سلطان الحاكم فوق سلطانوْ الصوفية والشيعية والتي رسختھا أنظمة الجَ 

.اAمة

أما موقف الوسطية من جمھور المسلمين فيتمثل في اعتبار السلطة ضرورة اجتماعية وأداة

وھي مجرد أداة اجتماعية توظفھا اAمة لحراسة الدين سCم، من أدوات اAمة في اقامة عدل ا$

.)٢(ام عند اAمة، إذ ھي المخاطب الحقيقي $قامة الدينسوى خدّاوالدنيا، والمتولون لھا ليسو

(ة الكبرى في مجال السياسة والحكمولذلك كانت القاعد أن اAمة ھي المخاطبة بتكليف:

.)٣()وصيانتھا وحفظھا] وتطبيق شريعتهالشارع، وھي صاحبة الوصاية في تنفيذ حكم 

بناءً على ھذه النظرية تقوم فكرة الحقوق والواجبات، وھي متبادلة بين الحاكم والمحكوم

ً–وفق عCقة ترسمھا اAمة  Aنھا مصدر السلطة، والدولة ومؤسساتھا–سيتم بيانھا وتفصيلھا 
حقا

ة والمجتمع كحق السيادة، وحق المشاورة وحق ملزمة بكفالة الواجبات التي ھي من حق الرعي
ًCمر، وھذا قائم أصAة ا
الءوالمسا في حق المراقبة اختيار الحاكم وحق رفض أوامر و  حفظيذيلة

و للسلطة عند استبدادھا اAمة رعى مصالح اAمة وبذلك تتصدىيالتوازن بين السلطة والحريات،

.وتعدل اعوجاجھا

ÔÓÒ}:ام بأوصاف الذم فقال تعالىل الحكّاوقد وصف القرآن بعض أفع ÑÐÏ

çæåäãâáàßÞ ÝÜÛÚÙ��Ø��×��Ö��Õz)وقوله)٢٦:ص ،

) ٢٠٥: البقرة(z�yxwvutsrqz}|{~_}: تعالى

اتتُل الحاكمافعأ بعض فإذا كان باعاً للھوى، فإنه يجب على اAمة أن تأمره عد إفساداً في اAرض أو

 
. ٢٢٩ص،ةفي النظام السياسي للدولة ا(س)ميالعوا،)١(
طالديمقراطية وحقوق ا(نسان في ا(س)مالغنوشي، راشد،)٢( م، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،١،١،

.١٣صم،٢٠١٢
.٣٣١ص،الحقوق والحريات السياسية في الشريعة ا�س)ميةغرايبة،)٣(
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في وإ
بالكف عن مثل ھذا الفعل والنھي عن اAمر بالمعروف أداء كانت مقصرة بواجبھا

.)١(المنكر

ص ورة وفي مقابل الواجبات المفروضة على الدولة، تجب لھا الحقوق من قبل اAمة في

ر، وعلما يسمى بالبيعةوأتشبه التعاقد بين الطرفين  حق الطاعة الوارد في قولهس ھذه الحقوقأى

ÙØ}: تعالى ×ÖÕÔÓÒÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Çz
] ورسوله، لتحدد المرجعية في حيث،)٥٩: النساء( تؤكد اPية بأن طاعة أولي اAمر مقيدة بطاعة

ا تَ ذلك، وتؤسس لمبدأ المشروعية القاضي بأن طاعة أولي ] عز وجل، فإنْعٌبَ Aمر لَصَحَ لطاعة

.] ورسوله: والمرجعية اAساسيةاAمر إلى المشروعية والخCف فمردv النزاعُ

أن بذلك عن يمكن من خCل تحديد المرجعية،صCحياتھالھاتجاوزدتُكبح جماح السلطة

مقروعية في صيانة الحقوق والواجباتوإرساء مبدأ المش 
(يدة بحدود الشريعة على مبدأ، فالطاعة

] إنما الطاعة بالمعروف .)٢()طاعة في معصية

] ورسوله وھو الدستور اAعلى في وبھذا يفقد الحاكم صCحياته وسلطته إذا عارض حكم

.)٣(الدولة ا$سCمية وھذا ما أدركه الخلفاء الراشدون والمسلمون أجمعون

] وسنة وقد أدرك الصحابة ھذا اAصل وھو 
 تتصادم مع كتاب مبدأ المشروعية التي


 تكون إ
 في معروف، وھذا السبب ھو الذي جعل طلحة والزبير وعائشة�رسوله  وأن الطاعة

يُخالفون الخليفة الراشد علي بن أبي طالب  ] عنھم ، ويخرجون عن طاعته، لكونھم رأوا�رضي

و�أن ترك القصاص ممن قتل عثمان بدمحرم 
  ذاته السبب وھو. من القيام بھذا الواجب أنه

] بن عمر ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص اعتزال الفتنة وبالتالي اعتزال الذي دفع عبد

وعدم طاعته للخروج معه لقتال طلحة والزبير، إذ رأوا أن الطاعة إنما ھي بالمعروف،�علي 

.)٤(حق وھذا القتال قتال فتنة لم يظھر فيه وجه

و مدى أخذ الشريعة بقاعدة جواز كل ما سبق إن دل إنما يدل على مدى أھمية ھذا المبدأ

لة من نتائج بدءاً من النصيحة إلى المخالفة واAمر بالكفءتستتبعه ھذه المساام لكل ما لة الحكّءمسا

و يُدفع المنكر، وسيأتي بيان تفصيل مفھوم الطاعة العCقة بين الحاكم ثم الزجر والتعنيف وھكذا حتى

 
.٢٣٣ص،في النظام السياسي للدولة ا$سCميةالعوا،)١(
.٧١٤٥:رقم، حديثالبخاريصحيح البخاري،)٢(
.٦٦ص،والطوفانأالحرية المطيري،)٣(
.٦٨-٦٧ص،الحرية أو الطوفانالمطيري،)٤(
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والمحكوم وما لھما من حقوق وما عليھما من واجبات، ومناقشة مسألة الخروج على الحاكم في

] تعالى  .تأصيل ھذه الرسالة بإذن

يُعرف مبدأ مسا لة الحكام في النظم والمواثيق العالمية تحت اسم الحقوقءَ في المقابل

ق والحريات مضمونة بموجب الدستور والدولة، وتمارس والحريات السياسية، فإذا كانت ھذه الحقو


 يحصل ظام الديمقراطي ھو النظام السائدعلى أرض الواقع فھذا يعني أن الن ، مما يعني أن الحاكم

ة الشعب ھي مناط السلطة في على ھذا المنصب إ
 بعد اختيار غالبية الشعب له وبالتالي فإن إراد

مرالحكم اقبة الحاكم ومحاسبته ومشاركته وحتى عزله إذا تطلب اAمر، وقد، وھذا يعني بالتأكيد

كل شخص حق المشاركة في إدارةل(العالمي لحقوق ا$نسان على أنه من ا$عCن٢١نصت المادة 

يُختارون في حريةون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثليؤالش .)١()ن

يُسألءَر الحديثة لتوسيع نظام مساوھذا ھو ا
تجاه الذي تسير نحوه الدساتي ، بحيث لة الحكام

، بحيث تبقى المراقبة والمسا اAساسية لة ھي الضمانةءَ عن كل جريمة يرتكبھا بل ويحاسب عليھا

.في حفظ الحقوق والحريات

ھذا إذا أخذنا كل مصطلح بذاته على حدة، أما إذا اجتمعت فإن الحديث سيكون ذا معنى

حقوق بيانو،حول مفھوم نظام الحكم في ا$سCم وماھية أركانه وشروطهعميق وكCم دقيق 

ً وتفصيل، من الحاكم والمحكوم كلًّ وواجبات لمبادئ حق اAمة في كيفية إقامة نظام الحكم وفقا

و مدى مشروعية الدفاع عن ھذه الحقوق من خCل فھم العCقة بين البحث في دستورية عامة،

.ھي الواجبات والحقوق المشتركة والمتبادلةالحاكم والمحكوم، وما 

] وسنة رسوله ال�كل ذلك في ضوء آيات خلفاء الراشدون المھديون من وما سار عليه

ال، بعده  من خCل،العالمية الحكم وأنظمة المواثيق الدوليةنظرةلتعريج في تأصيل ھذه المفاھيم مع

ا
،الدولية عھودھم ، وھو ما سيتم بحثه في تأصيل ھذه قدر ا$مكانقفتراتفاق وا
لبيان أوجه

] تعالى . الدراسة في الفصل القادم إن شاء

.١٣٢-١٣١ص،في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي حقوق ا�نسان وحرياته ا6ساسيةالراجحي،)١(



 نظام الحكم

 وفلسفته

 الدراسة
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الفصل اAول

السياسة الشرعية ومكانة•

مفھوم نظام الحكم وفلسفت•

عCقة الحاكم بالمحكوم•

تأصيل الدراس

المبحث ا6ول

المبحث الثاني

المبحث الثالث
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ا�6 �ولالمبحث

تهفلسفومفھوم نظام الحكم

:في ا(س)م نظام الحكم فكرة
ا$ السلطة السياسيةظام السياسي، أو نظام الحكم أو الن سCمية كان يطلق عليھا في العصور

م)الو
ية(أو) الخCفة(أو) ا$مامة(اAولى  حين انقسمت اAمة) دولة(صطلح، ثم استخدم

Cفة المركزية للنظام لى وحدات سياسية مستقلة أو شبه مستقلة نتيجة لضعف سلطة الخإسCمية ا$

.)١(سCميالسياسي ا$

لىإم أمرھم حكم، ويخضعھم ھذا الحكم شعب أو أمة من اAمم ينظ( بأنھاةوعرّفت الدول


 تمايز فيھا .)٢()أحكام قانونية واحدة

:، �بد أن تتوافر فيھا ث)ثة عناصر)دولة(والدولة كي تقوم ويطلق عليھا مصطلح
ا:أو�ً .)٣()اAمة(أو) الشعب(نسان$عنصر
ً لد الذي تقام على أرضه الدولة ويقطنه الشعب، كالدولة عنصر اAرض والمراد الب:ثانيا

.في المدينة، وھو ما يطلق عليه الفقھاء دار ا$سCم�التي أقامھا النبي 
ً عنصر السلطة أو السيادة، والتي من خCلھا تدار الدولة ومؤسساتھا لتدبير شؤون:ثالثا

انون أو الدستور الذي ترتضيه في الشعب واستقراره، وتوفير احتياجاته، واخضاعه Aحكام الق

.)٤(حسم الخCف أو النزاع

(والدولة في ھذا السياق يمكن أن تعرف بأنھا البنية السلطوية لZمة التي توجه الفعل:

.)٥()السياسي وتحدده، وفق منظومة المبادئ السياسية ا$سCمية

ا، فسواء قامت على فكرة سCم لم يحدد طريقة لتأسيس الدولة أو تحديد أسلوبھا وشكلھفا$

الخCفة، أو ا$مامة، أو الو
ية، أو على نظام الملكية الدستورية، أو على النظام الجمھوري، أو 

الرئاسي والبرلماني، أو أي صورة من الصور التي يتفق عليھا الناس فكل ذلك يخضع لتغير 

ا$الزمان واخ نتCف المكان، لذلك كان اھتمام 
 تتغير بتبدل سCم لترسيخ مبادئ ظام الحكم التي

 
.٣٩٥ص، أحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،)١(
طالدولة والسلطة في ا�س)ميبي، محمد معروف، الدوال)٢( .١٦صم، ١٩٩٨م، دار الصحوة، القاھرة، مصر،١،١،
ص الكافة مفھوم:عنوان الفصل اAول تحت:ينظر)٣( ،٢٣.
.٣٦٠ص،أحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،)٤(
طلة ا(س)ميةالعقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدوصافي، لؤي،)٥( م، ٢٠٠١م، دار الفكر، دمشق، سوريا،١،١،

.١١٩ص
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فأي أسلوب وأي شكل للدولة مقبولٌ ما دام ضمن حدود، الناس أو تغير زمانھم أو مكانھم آراء

وھي مصدر السلطة $قامة،وأنھا ھي اAصل،مبادئ نظام الحكم، والتي منھا اعتبار إرادة اAمة

وع العدل وترسيخ الحرّيات، وأن شررضاھا أساس قيام أي دولة .عية أي حاكمماد

أم* :للشريعة الحكم لgمة
حيث اعتبر،)اAمة مصدر السلطات( مبدأالجدل حوله في العصر الحديث يدور مما

ا ا$البعض أن ھذا سCمية والتي تقضي بأن الشريعة ھي لمبدأ يتناقض مع أصول الشريعة

ا$المرجعي .سCمية العليا في إقامة نظام الحكم

فيولكي تتضح الص � بد من التفريق بين مصطلحين مھمين النظام الدستوري ورة
):المرجعية(و)السلطة:(وھما

أداة التنفيذ العملي في الدولة، وھي من يملك حق اتخاذ القرار وتطبيق:ھيفالسلطة

ر والمبادئ واAحكام التي تحتكم مجموعة اAفكا:فھي أما المرجعيةالقانون وفرض المرجعية، 

الإ 
 جدال في أن المرجعية في المجتمع المسلم يجب أن تكون ليھا سلطة في التشريع، لذلك

ا
للشريعة، وسلطة  
 بيد الحاكم المتفرّد أو تنفيذه بيد اAمة، عبر النظام نتخابي أو الشوري،

.)١(الحاكم المتغلبّ

في المجتمع)المرجعية(في المجتمع المسلم تكون بيد اAمة، في ما تبقى)السلطة(اً إذ


 بد من المسلم ھي  
 يقع البعض في الخلط بين ما ھو سلطةإللشريعة، وھذا التمييز ظھاره كي

(�لعلياوبين ما ھو مرجعية كما حدث مع الخوارج حين قالو في: أتراه عد
ً تحكيم الرجال

(فأجابھم علي) الدماء؟ خطا الرجال، إنما حكّمنا القرآن، وھذانإنا لسنا حكّم: القرآن إنما ھو


 ينطق، إنما يتكلم به .)٢()جالالر مسطور بين دفتين

ً عن إطار الشريعةإعندما يقالو 
 يعد ذلك خروجا ن اAمة ھي مصدر كل السلطات،

/إإن الحكم(ومقاصدھا، أو عن مبدأ 
ا$؛ Aن الحاك) سCم إنما ھي للشريعة، أي مية في دولة

ا .)٣(لوحي، وما تسنه اAمة من قواعد وأحكام إنما ھو في إطار النص ومقاصدهللقانون المستند الى


 تعارض بين القول إن اAمة ھي مصدر السيادة وبين اعتبار أن القرآن الكريم لذلك

والسنة النبوية ھما مصدر التشريع؛ Aن اAمة ھي التي تفھم الكتاب والسنة وتعمل بھما وتنظر في 

 
طأشواق الحرية مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطيةالقديمي، نواف،)١( م، الشبكة العربية لZبحاث والنشر،٦،١،

.٥٤-٥٣صم، ٢٠١٣بيروت، لبنان، 
جتاريخ ا6مم والملوكالطبري،)٢( ص٣، ،١١٠.
.١٨٨صھـ، ١٤٠٦، بيروت، مؤسسة الرسالةم،١،١ط، في منھاج ا(س)م السياسي دراسة،سعدي،أبو حبيب)٣(
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ع التطبيق ومواضع الوقف والتعديل، وتقرv ا$مام على ما يأمر به من أحكام أحوالھما لترى مواض

.)١(أو تأباه

سCمية لھا أصول ثابتة وقواعد راسخة، كما أن فيھا مصالح متغيرة وإن الشريعة ا$

وسائل متجددة بما يضمن صCح ھذا الدين في كل زمان ومكان، وعليه يتقرر أن اAمة مصدرو

ا$ن المرجعيةكل السلطات، وأ .سCميةلكل سلطة ھي الشريعة

ت ا$في المقابل ز بين السلطة والمرجعية، بل نسان لم تميّ جد أن المواثيق الدولية لحقوق

ً واحداً، فالشعب ھو السلطة وھو المرجعية في نفس الوقت، حيث ا$اعتبرتھما شيئا عCن نص

م(أن العالمي لحقوق ا
نسان في المادة الواحدة والعشرين ناط الحكم، ويجب أن إرادة الشعب ھي

ً تتجلى ھذه ا$ قتراع العام وعلى قدم المساوى بين با
 رادة من خCل انتخابات نزيھة تجري دوريا

.)٢()الناخبين

واعتبار أن الشعب ھو مناط الحكم يعني أنه يملك الحق في تقرير مصيره على المستوى

ح يث نصت المادة اAولى من العھد الدولي الخاص بالحقوق ا
قتصادي، وا
جتماعي، والثقافي،

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرھا بنفسھا، وھي بمقتضى ھذا الحق حرّة(المدنية والسياسية أن 

ذاوھ)يفي تقرير مركزھا السياسي وحرّة في السعي لتحقيق نمائھا السياسي وا
جتماعي والثقاف

Aالتي ھو مرجع لھا في ذات الوقت بشكل حر� وبدون تدخل حكام يعني منح الشعب سلطة تنفيذ ا

.)٣(خارجي

طالديمقراطية في ا(س)مالعقاد، عباس محمود،)١( ب٣،١، ٢٤صد،.م، دار المعارف، القاھرة،
.١٨٨ص، في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي حقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسية، الراجحي)٢(
.٢٠٩ص،المرجع السابق)٣(
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ا  مفھوم نظام الحكم وأھميته: 6ولالمطلب

:مفھوم نظام الحكم في التاريخ البشري: الفرع ا6ول

أمبنسانا$اAقدمونصفي ور معينة أنه اجتماعي بطبعه، وأنه يعتمد على نفسه في

لCلتوفير احتياجاته الضرورية، فا$ لى غيره،إوأمور أخرى يحتاج فيھا  جتماع نسان يميل بطبعه

خُ  يش من خCلھا حيث جعلت له معينة تفرض عليه أن يتعا ضمن طبيعةٍقَلِ واAنس بغيره Aنه

ت جتماع حاجة ضرورية لsنسان يحقق فيھا قاء يتواصل معھم، فا
نسه في دنياه وأصدؤزوجة

.ذلك من أجل أن يتطور ا$نسان ويستمر في وجودهالمصالح ويسد الحاجيات، كل 

(يقول ابن تيمية 
 تتم مصلحتھ: فيمكل بني آدم 

ا جتماع الدنيا و
 في اPخرة ا
 في

فإذا اجتمعوا فC بدّ لھم من أمور يفعلونھا يجتلبون بھا، والتناصح، ولھذا يقال ا$نسان مدني بطبعه

ف .)١()يھا من المفسدةالمصلحة، وأمور يجتنبونھا بما

و توا$نسان منذ أن لجد على ھذه اAرض وجد كفرد، ثم ن طور اAمر aن جماعة، ثم كو يُكو�

القبيلة التي يجتمع تحتھا عدد من اAفراد يشتركون في رابطٍ معين، وعلى مدار كل تلك السنوات

مع اختCف اAدب والعلمن لدينا ما يسمى بالمدينة والتي اجتمع فيھا الفن مع وما بعدھا تكوّ 

ً متنوعة، وثقافات متعددة، وأنشأ معتقدات وتقاليد وأعرافتظھر حضاراأالمعتقد، والذي بدوره  ا

ن من خCلھا فلسفة سياسية أو فكر سياسي في كيفية إدارة المدينة التي يجتمع aمختلفة، حيث تكو

.فيھا كل ما سبق 

ا
يقو (عي وكيف حدثجتمال جان جاك روسو في شرحه للعقد ا
إ: نتقال من حالةن

لى الحالة المدنية يخلق في ا$نسان تغيراً متميزاً، حيث يحل في سلوكه العدل وتتحلىإالطبيعة 

.)٢()أعماله بالبعد اAخCقي الذي ينقصه قبل ذلك

قل في مستوى تطلب من ا$نسان أن ينتلى الحالة المدنيةإنتقال من الحالة القبليةا
اً إذ

لى السلوك واAخCق، والذي بدوره أنشأ فكرة السلطةإلى القيمة ومن العفويةإلتفكير من الغريزةا

.ھاوتنظيم واعتبرھا ضرورة $دارة شؤون ھذه المدينة

صالحسبة،ابن تيمية)١( ،٧.
ص٢ج،ا(معان في حقوق ا(نسان،ھيثم،مناع)٢( ،٧٢.
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 النظريات التاريخية لنظام الحكم: الفرع الثاني
وعلى الدولةةلقد ظھرت مجموعة من النظريات في التاريخ البشري حاولت تفسير نشأ

أي أصلٍ قامت، وكيف أن ا$نسان عاش تحت شكل من أشكال التنظيم السياسي، ومن أھم ھذه 

:النظريات
 نظرية ا6صل ا(لھي: أو�ً

حيث حكامھا يعينون لة كانت قد تألفت بشريعة ا$له، وھذه النظرية تقوم على أن الدو

م 
 يخضعون لمحاسبة أي سلطة أو ا$رجع سوى ]، بقدسية، وھم نجيل حيث وھذا ما جاء في

(فيه ورد 
 قوة*لى القوة اAعظمإدع كل روح أن تكون تابعة: /إذلك أن 
السلطات*

[ ولئكأم السلطة يخاصم شريعة ]، وأنأي أن أي شخصٍ يخاص). الموجودة ھي شريعة

ھذو. سوف يجلبون Aنفسھم عذاب الجحيم المخاصمين للسلطة اليعتقد أصحاب نظرية أن الدولةه

] تعالى، وأن ا$نسان ليس عامCً أساسياً فيھا؛ Aن ا$له ھو الذي اختار لھاإتعود في نشأتھا  لى

وقد سادت ھذه النظرية عند الفراعنة والرومان في بعض مراحلھم التاريخية، حكاماً يدير شؤونھا

في١٩٤٨واليابانيين الى غاية  العصور المسيحية الوسطى باعتماد ھذه م، وقبل ذلك قامت الكنيسة

.)١(النظرية في الحكم

ً  نظرية القوة والغلبة: ثانيا
وتقوم ھذه النظرية على أن أساس السلطة ھو القوة، ونظام الدولة ھو نظام مفروض عن

على أساس كان طريقة نشوء الدول التاريخية القديمةأنطريقھا، واستدل القائلون بھذه النظرية 

ً وسياسياً، وھو ما كان سائداً بين القوة ً واجتماعيا حيث كان القوي يستغل الضعيف اقتصاديا

.اAفراد والقبائل قديماً ثم تطور الى نظام يدير المدينة

ً نشأتوصحيح أن ھذه النظرية قد في العصر صورة من صورھا
 أننا شاھدناإقديما

ع الناس بالقوة والغلبة، سواء لى حكم الحديث من خCل مجموعات وأفراد يفرضون أنفسھم

أوأمرات الداخليةؤابالم ا
من والخارجية من-لZسف–نقCبات العسكرية، وقد وجد الطغاة خCل

ھ ج لھم مثل ً وعليُخر� ً فقھيا ا؛ً لصبغ أفعالھم بالمشروعية الدينية تارةًميذه التصرفات تخريجا

تالرّعب والخبث وبالمشروعية الوھمية من خCل ا
ةًاروف ستبداد أخرى، وھذا ما يؤدي الى

أةليحرر الناس من سطو جاء ا$سCموتحكيم التغلب كمنھج، ولذلك  .مثال ھؤ
ءوجور

صمدخل الى العلوم السياسيةال،دوريابآ)١( ،٣١.
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لىإره يستندون في تبرير ھذه الفكرة وأغلب مفكري ومنظري ھذه النظرية كمكافيلي وغي

في العيش والبقاء وإقامة البعد الغريزي الذي يتصرف به بعض البشر والذي يعتمد على القوة

وال .)١(يأكل الضعيف فيھا القويأن نظام على مبدأالدولة

ً :نظرية التطور: ثالثا

ا
أو ما يط عن، جتماعيلق عليه نظرية التطور الطبيعي والتي تعتبر أن الدولة عبارة

ً وبشكل مست ة القبيلة لى رابطإمن رابطة اAسرة، مر في المجتمعحيلة تاريخية تطورت تدريجيا

ثمإ ليھا الجميع لضبط مسألةإنظام ودولة تقوم على سلطة يحتكم لى ايجادإلى تكوين المجتمع ومن

وھذه النظرية مقبولة بشكل عام مقارنة بالنظريات السابقة، الحاجة الغريزية في العيش والبقاء


 تجعل لsنسان وجوداً على أي مستوى ، امھا ا$نسانھا وقوفي حين أن ھذه النظرية مركز، التي

شكاليات ھذه النظرية التي تعتمد على أن الحاكم يقوم مقام اAب والشعبإبغض النظر عن بعض

ي Aبناءاو تم توارث المنصب فيھا بين اPباءھم أبناؤه أو اعتبار أن السلطة ملكٌ لعائلة معينة

ا$، واAقارب بعض الدول قامت دوننإ
ت الجوھرية في ھذه النظرية إذ شكاوغير ذلك من

.)٢(حتCل ا
سرائيلي على سبيل المثاللى تطور طبيعي تاريخي كا
إحاجة 

ً :نظرية التعاقد ا(جتماعي: رابعا


رون في تعريفه للدولة عند اليونان والرومان، يقول شيش جتماعيظھرت فكرة العقد ا

ذا اAساس يتطلب تنازلوھ، أي أنھا تقوم على أساس تعاقدي، على أنھا صورة من الشركات

ء للسيد وقد ظھرت في العصور الوسطى بصورة يمين الو
. اAفراد عن بعض حقوقھم للجماعة


بين الشعب والحاكم عقد تراضٍ النھضة على يد الكنيسة على ثم تبلورت في عصر، قطاعيا

ف أيي حل� من العقيرتب التزامات على الطرفين بحيث اذا أخلّ احدھما كان اPخر ، فسخ العقد:د

ا
إ والذي) جان جاك روسو(جتماعي في القرن الثامن عشر على يدِ لى أن تبلورت فكرة العقد

على أن ھذا، يرى أن اAفراد يتنازلون بموجب ھذا العقد عن جميع حرّياتھم الطبيعية للمجموع

مقابل ھذه الحقوقن الحرّيات دون مقابل؛ Aن المجتمع سيوفر لھممھمد
 يعني تجري تنازلال

 
.٣٣ص،المرجع السابق)١(
.٣٩ص،المرجع السابق)٢(
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ً وحريات مدنية، زلوا عنھاوالحرّيات الطبيعية التي تنا وأأحقوقا من خCل فر حمايةًوكثر ضماناً

.)١(القانون الذي ھو تعبير عن ا$رادة العامة للناس

ا$ةوفكرة التعاقد في إنشاء نظامٍ للحكم موجود سCم منذ أن وجد سواء في عھد في

.ء الراشدين من بعده وھو ما سيتم بيانه في المطلب القادمأو عھد الخلفا�الرسول 

، وكيف أن الجميع يقرون بأن ات لشكل الدولة وكيف بدأ إنشاؤھاخCصة ھذه النظري

ا
ا$ ، خاصة في ظل تطور جتماعيةوالسياسية وا
ة قتصادينسان بحاجة إلى من ينظم شؤونه

زاتة إلى حياة المدينة المعقدة التي قد يقع بھا تجاوالمجتمعات وانتقالھا من الحياة الطبيعية البسيط


 بد من وجود سلطة رادعة من بعض اAفراد تجاه اPخرين للمتجاوزين وحامية لحقوق، فكان

ة منذ أن نشأت الحضارات، وھي الضرورة التي استشعر وجوب وجودھا البشر كافّ اPخرين

لوتطورت المج ترك اAمر دون أن لمدينة الحديثة، Aنه لو تمعات إلى ما نراه اليوم من صورٍ

ي فينظمه أحد أو إلقوم على تدبيره جھة، ى القانون الطبيعي، إن الفوضى ستنتشر ويعود البشر

الذي يقضي بأن القوي يسيطر على الضعيف في ظل شريعة الغاب، لذلك كان وجود الدولة

.ة مراحل تطور البشريةضرورة ملحة في كافّ 

يمقراطية كنظام عادل للحكم في الدول اAوروبية إ
 بعد الثورة الفرنسية في ولم تستقر الد

ت على ضمان الحقوق وحماية أواخر القرن الثامن عشر، والتي نادت بالعدالة ا
جتماعية وحثّ 

لخُّص ھذا التصور في صياغة ا$عCن العالمي لحقوق ا$نسان والذي نصت المادة الحريات، وقد

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما( ون فيه على أن الواحدة والعشر

وي مع اPخرين حق تقلدن يختارون بحرية، ولكل شخص بالتسامباشرة وإما بواسطة ممثلي

الوظائف العامة في بلده، وإرادة الشعوب ھي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى ھذه ا$رادة من 

.)٢()خCل انتخابات نزيھة

المواثيق الدولية با$شارة إلى ضرورة إقامة الدولة وأھمية وجودھا وإنما ولم تكتف

.تجاوزت ذلك إلى بيان مناط إقامة ھذا الحكم بأنه يعود إلى الشعب وھو أساس وجوده

ا( السياسية حقوق ا�نسان،ساجر،الجبوري:نظري)١( ل الى العلوم المدخ،دوريابآ.٨٥-٨٤ص، س)م والنظم العالميةفي
.٢٦/٢٧ص،السياسية

صحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعيالراجحي،)٢( ،١٣٢.
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 مفھوم نظام الحكم لدى العرب والمسلمين: المطلب الثاني

قب: الفرع ا6ول ل ا(س)م مفھوم نظام الحكم لدى العرب

عُ رفت أنظمة عديدة للحكم في القرون التي في نظم الحكم القديمة في شبه الجزيرة العربية

عُ  باسبقت قدوم ا$سCم، فقد حرف النظام الملكي في ، فقد بل على عھد مورابي ومن جاء بعده

أو كان التجار العرش فيه ميراثا Aبناء الملك، وبين العرش والعامة طبقة من كبار المCك

.واAثرياء يدعمون العرش
ً ً وفي جنوب شبه الجزيرة عرفت سبأ نظاما 
 يبالي بالمرملكيا كزية حيث تعلو فيه، ولكنه


 يبرم أمراً سلطة اAسر اAر دون مشورتھا، وقد كانوا يعرفون ستقراطية، حتى إن الملك

ال)قَيْل( باAقيال، واحدھم برلمان في زماننا، وفي بادية وھو ما يشبه أعضاء مجلس الشورى أو

و الدول الملكية، واAنباط، ثم تدمر، ثم الغساسنة، وأما في مكة قبيل ا$سCم،  الشام تعاقبت النظم

أما يثرب. حكومة مZ قريش وأثريائھا وأصحاب النفوذ الحربي والتجاري والديني فيھاتقام

العبرانية منذ أن زحفت إليھا ھجرات السيطرة وواحاتھا الزراعية فإنھا كانت خاضعة لما يشبه

اليھود الذي أعقب تدمير دولتھم على يد الرومان، فاستعمروا تيماء، وخيبر، ويثرب، وفدك، 

ظواجتذبوا أجزاء من قبائل يثرب إلى ديا ا
نتھم، وتكلموا العربية إ
 أنھم ندماج لوا معزولين عن

.)١(في المجتمع العربي اAصيل

ميراث العربي وفلسفته لنظام الحكم قبل وقبيل مجيء ا$سCمالمن ھذا باختصار صورة

.إلى جزيرة العرب حيث اختلف التصور العام لمفھوم الدولة وأركانھا

 مفھوم نظام الحكم في ا(س)م: الفرع الثاني
من ھنا أسلط الضوء فرعفي ھذا ال على مفاھيم أساسية لنظام الحكم وفلسفته في ا$سCم

وحيث من ھو   جودھا وكيف حفظت حقوق الناس وحمتالمخاطب ابتداءً بإقامة الدولة وضرورة

:حرياتھم، وذلك أطرحه على النحو التالي

طا(س)م وفلسفة الحكمعمارة، محمد،: ينظر)١( ص٢٠٠٩مصر، م، دار الشروق، القاھرة،٣،١، اAحمري،.٤٩-٤٨م،
ص٢٠١٢م، الشبكة العربية لZبحاث والنشر، بيروت، لبنان،١،١ط،الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيقمحمد،  .٢٣م،
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 ضرورة الدولة في ا(س)م:أو�ً
بن اAمة ھي المخاطبة بالتكليف وھي أصلإ 
 يعني حال من السلطة ومرجعھا، وھذا

تُرك اAمر على اAحوال عدم وجود جھة تقوم على تنظيم شؤون الناس وإدارة أحوالھم؛ Aنه لو

إطCقه دون تنظيم أو ترتيب أو تدبير فإن ذلك يعني الفوضى وانتشار القوة المطلقة المبنية على 

 aة أشكالهاتباع الھوى بكاف.
كان لزاماً على اAمة أن تنظم أمورھا وتختار من يدير شؤونھا لتحقيق الغاية العظمى اذاً

] ونشر دينه وحفظ اAم XWxwvut}�انة التي يحملھا الناس وھي عبادة

a`_~}|{zybedcz)٤١: الحج.(

aمة وكافAمر وإن كان المخاطبون فيه اAمة وإدارة ھذا اAأنه يستحيل على ا 
ة المسلمين إ

إليھا ويملكون خبرات محددة تنطبق عليھم كلھا تحقيق ذلك إ
 من خCل استخدام أفراد ينتمون

شروط معينة تعينھم على إدارة شؤون البCد وتحقيق مصالح العباد الذين ھم مصدر ھذه السلطة 

.وأساس وجودھا

إذاً وجود الدولة ھو حاجة بشرية للقضاء على أي مفسدة قد تتحقق من اجتماع الناس، وقد

ظ ل ا$سCم، على مبدأ أن ا$سCم دين ودولة ونظام أكد القرآن على ضرورة وجود الدولة في

]�شامل للحياة، عندما بايع اAنصار في بيعة العقبة الثانية، ففي�ويؤكد ھذا المبدأ فعل رسول

(نبايعك؟ قال قلنا يا رسول ]، عCمَ: حديث جابر بن عبد] في: تبايعوني على السمع والطاعة

ف 
 النشاط والكسل والنفقة ي العسر واليسر وعلى اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر وأن يقولھا

] لومة 
ئم وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم يبالي في

.)١()وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة
ما فعله رسول كان يھدف في خطابه إلى إقامة الدولة والدين معاً، وھو�هويظھر جلياً أن

] عليه وسلم بعد الھجرة حيث أنشأ دولة ا$سCم اAولى في المدينة .] صلى

[ من بعده، حيث أدركوا ضرورة الدولة ومدى أھمية�وھو ما أدركه أصحاب رسول

ً وجودھا، وظھر ذلك جليّ  ]ا واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لحسم� حين توفي رسول

ب ]الخCف ]� شأن من يخلف رسول ً�، وكل ذلك حدث قبل الشروع في دفن رسول إدراكا

 
ص٣جمسند ا(مام أحمد بن حنبل، ابن حنبل،)١( .اسناده صحيحو،٣٢٢،
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[  منھم لضرورة الدولة وأھمية إقامتھا، ولذلك كان حسم الخCف فيمن يستلم اAمور بعد رسول

�ً .، مما يؤكد أھمية وخطورة شغل منصب الحاكم وا$مام�على الشروع في دفنه مقدما

 كل العصور على ضرورة إقامة السلطةھم في المسلمين وحكماؤاء وقد أجمع علم


 يتمتوتنصيب الحاكم وذلك لحراسة الشريعة وضمان نفيذھا وخدمة أھلھا، على قاعدة أن ما

 [ وھو خCصة النظام–الواجب إ
 به فھو واجب، فإذا كانت اAمة مأمورة بإقامة شرع


 يمكن أن تتم-ا$سCمي سياسي مستقل بأرضه ونظامه وقيادته، إ
 في مجتمعٍ وكانت إقامته

بالشريعة وأصولھا، فإن إقامة ذلك النظام واجب شرعي تأثم اAمة كلھا إن لم تبذل قناعةعٍبَشْ ومُ 

.)١(أقصى الجھد وتسترخص اAموال واAنفس $قامته

ي مثل تھديداً لكيان ومع أنه لم يرد في ا$سCم أمر مباشر $قامة الدولة، لكن عدم إقامتھا

 
 ً لحياة البشر ورقيھم، وأنھم في اجتماعھم ا$سCم الحضاري؛ Aنه ما دام ا
جتماع ضروريا

مناص لھم من سلطة تقيم العدل بينھم، فإن ھذه السلطة إما أن تقوم على إنفاذ تلك الشريعة 

فالسلطة. ا$سCم ومقاصدھا والتمكين لھا، وإما أن تقوم على إنفاذ شريعة أخرى تقصي شريعة

بھذا التصور لئن لم تكن جزءًا من ا$سCم، فھي وظيفة أساسية لقيامه، فتندرج بذلك ضمن 


 ضمن المقاصد، وقيامھا تبعاً لذلك فC يحتاج إلى نص من الشارع، Aن سنن ا
جتماع  الوسائل

سية لعدم خروجھا تقتضيھا الضرورة، وإنما الذي يحتاج إلى تنصيص وعناية ھو الضمانات اAسا

.)٢(قامة العدل، والمساواة، والتشاور، وإعطاء الناس حرياتھم$عن وظيفتھا 

] في اAرض،شوكما أن الدولة مجرد وسيلة لتحقيق الغاية الكبرى وھي تطبيق ريعة

ينظر كذلك إلى من يقوم بھذه الوظيفة على أنه مجرد موظف عند اAمة يدير شؤونھا ويرعى 

.مصالحھا

 دور ا6مة في الخطاب الشرعي: انياًث
ب عند تأمل الخطاب الشرعي إقامة العدل والقسط، من نصوص تكليفية شرعية متعلقة

وإقامة الجھاد، وتنفيذ الحدود، والحكم بما أنزل ]، وأحكام اAسرة والمجتمع، عند تأمل كل ذلك 

ً إلى فرد أو جماعة معي نة، بل الخطاب موجه لجماعة يستشعر ا
نسان أن الخطاب ليس موجھا

.المسلمين ولكافّة اAمة

طالحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي، راشد،)١( ج٢٠١٢م، دار الشروق، القاھرة،١،٢، ص١م، ،١٤٠.

ج)٢( ص١المرجع السابق، ،١٤١.
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اAساس وھي اAصل في أي معادلة يتم فيھا ھي المخاطبة بالتكليف مما يعني أنھافاAمة

ا
شتراك بين اAمة وبين أي فرد من اAفراد أو الجماعات القائمة على سلطة الحكم، فالخطاب 


 مع الحاكم، وم 
 مع السلطة، أما الحاكم ومن في مستواه فھذا الشرعي يتعامل مع اAمة ع اAمة

إنما ھو شأن من شؤون اAمة فھم مخاطبون من خCلھا ومكلفون من قبلھا، فيتفرع عنھا ذاك

ا
ختصاص بقدر ما تقتضيه المصلحة وتمليه الضرورة، وبقدر ما تراه الجماعة على سبيل التنظيم 

:واAدلة على ذلك كثيرة منھا،)١(هوالتوكيل والتفويض بحسب المتعارف علي

 تكليف ا6مة-١

yxwvutsrqponmlkj}: يقول تعالى-

qponmlkjih��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_���~}|{z

rz)بهبيّ: أي،)١٣: الشورى ً ومن بعده، وأمرھم ن وأظھر لكم من الدين ما وصى به نوحا

:أمراً مؤكداً، وفي بيان نسبته إلى المذكورين تنبيه على كونه قديماً، وقد جاءت اPية التالية

{»º¹�¸z)شر: أي)١٥: الشورى ،] لكم من الدين القويم القديمعيا محمد Aجل ما

إةً ادع الناس كاف أمُرت وأوُحي إليكإلى .)٢(قامته والعمل بموجبه كما

fe}: ويقول تعالى- dc baz)استمسكوا: أي،)١٠٣: آل عمران

P وتحصنوا أيھا خرتكم وإصCح حال دنياكم يكون با
جتماع على الناس بما فيه صCح أنفسكم

.)٣(ھذا الدين وعدم التفرق فيه فاتحادكم قوة ونماء

kjihgfe��d���c��b��a}: ويقول تعالى-

� sr�� �q� �p��o��n��m��l�{zyx wv� �u��tz

، الريس)١( م، الشبكة العربية١،١ط ا6مة ھي ا6صل مقارنة تأصيلية لقضايا الديمقراطية، حرية التعبير، الفن،وني، أحمد
ص٢٠١٢لZبحاث والنشر، بيروت، لبنان،  .١٣-١٢م،

أحمد عبد:يقحقت)ھـ١٢٢٤:ت(،أبو العباس أحمد بن محمد بن المھدي الحسني اAنجري الفاسي الصوفي،بن عجيبةا)٢(
-ھـ ١٤٢٣،بيروت، الطبعة،دار الكتب العلميةم،٢،٦ط،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، القرشي رسCن]

.٢٠٤ص،٥جم، ٢٠٠٢
جتفسيرالتحرير والتنويرابن عاشور،)٣( ص٤، ،٣١.
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WVU}: ويقول،)٧١:التوبة( TSRQPONz)آل

.)١١٠:عمران



 تتحقق إ بأداء ھذه الوظيفة العظيمة، وظيفة اAمر فخيرية اAمة المتصفة با$يمان

عن بعض، بالمعروف والنھي عن المنكر، فالمؤمنون يتولى بعضھم بعضاً ويساند ويدافع بعضھم

wvut}: فھذه الصفات التي يتحقق بھا ا
ستخCف في اAرض الوارد في قوله تعالى

f edc ba�� �̀ �_� �~}|{ zyxz
ً)٤١:الحج(  بفردٍ أو جماعة بل ھو خطاب موجه، والتمكين الوارد في اPية الكريمة ليس مختصا

.لكافّة المؤمنين

qpon}:خطاب الشارع في تكليف اAمة كثيرة، يقول تعالىواAمثلة على-

dc ba ` _~}| {z yxwvutsrz
.)٣٥:النساء(

vut}: تعالى ويقول- srqpo��n��m��l��k���j��i

�£¢¡�~}��|���� �{��z��y���� �x���w�ª©¨§¦¥�¤z)٩: الحجرات(،

´}: ويقول ³²±°¯®¬ «ª© ¨§¦¥¤z)٥: النساء(،

(تعالى ويقول :{nmlkz)ويقول)٤٣: البقرة ،:{¢ ¡� ~}|

¥¤£z)٩٧: آل عمران.(


 تج ً بالتكليف اسمه الحاكم، أو السلطة، أو كل ھذه اPيات بل وأكثر منھا د فيھا مخاطبا

ة ملة ا$سCم ماً موجھاً لZمة كل اAمة ولكافالدولة، أو ا
مام، أو النائب، وإنما الخطاب يكون دائ

.دون تفريق أو تمييز أو تحديد



�٧٩�

 حمل ا6مانة ونصرة الدين-٢

ا لدين وحمايته ونصرته، ونصرة الدين مھمة وكلت فيھا اAمة كلھا وحملت أمانة نشر

NOPQRSTUVWXYz}:يقول تعالى
yxwv}:، ويقول سبحانه)١١٠: عمرانآل( ut srqpoz)١٠: الصف(،

ÓÒ}: ويقول ÑÐÏÎz)ما)١٤: الصفAة ھي وظيفةن، فنصرة الدين وحماية ھذه ا

تحا مل اAمانة تكون Aمة كلھا وليست مختصة بحاكم أو إمام أو زعيم أو سلطة؛ Aن اAمة حين

تُحفظ ھذه اAمانةعلى قدر من الطاق بل واستمرارية،ة والقوة والمكنة والتنوع بما يسمح أن

.السلطة أو الحاكم وا
مامدوحفظھا باستمرارية وجود اAمة، على خCف قوة ووج

رىإقامة الشو-٣

] عز وجل مبدأ الشورى فإنه سبحانه قد وجه الخطاب إلى اAمة كلھا ولم عندما قرر

ً أو زعيماً، يقول تعالى فاAمة ھي،)٣٨: الشورى(ponz}: يختص به فرداً أو إماما

إذ،ةفي كل شأن من شؤون الكاف�aأصل تنفيذھا، ويؤكد ذلك فعلهيالمخاطبة بإقامة الشورى وھ

ليس بحاجة إلى�ان يشاور أصحابه في الغزوات والنوازل كما حدث في غزوة أحد، وھوك

ً لZمة وواجب�مشورةٍ من أحد، وإنما كان فعله  ً لترسيخ مبدأ الشورى بين الناس باعتباره حقا ا

.على من يتولى شؤونھا ويدير أمورھا

] عليھم على ھذا المبدأ واعتبرو ً لZمة، وبناءً عليه وقد أجمع الصحابة رضوان ه حقا

تكون اAمة ھي المختصة باختيار من يحكمھا، وھي تملك حق المشاركة في إدارة وتدبير الشؤون

] عنھما (العامة، يقول عمر بن الخطاب في شأن خCفة أبي بكر رضي  من بايع رجCً من غير:
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Cيبايمشورة من المسلمين ف aالذي بايعه تغر 
يقع ھو و (، وھو الذي قال للستة)١()تCةً أن من:

.)٢()تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه

[ ليأكدوا أوفعل أصحابه من بعده�واAمثلة على ذلك كثيرة، سواء من فعل رسول

إ عمال مبدأ الشورى كصورة من صور المشاركة في الحكم وتحقيقاً لقوله دور اAمة وأحقيتھا في

أن اAمر مشاورة بين الناس ومن الناس لتكون: أي)٣٨: الشورى(ponz}:ىتعال

تُستشار، الشورى حقاً لZمة .بحمايته والحفاظ على وجوده وواجباً عليھا في أن

اP وبعض أتباع الو
ةالظالمين في حين أن وأمرھم(ية السابقة على ھذا النحو يفسرون

س)ن و
تھمشورى بي اAفي صورة وكل،مة بتھميش وجودھا وسلبھا حقوقھا وحرياتھالبية لدور

ل وإذلك .)٣( شغال الناس في صغائر اAمور وحاجيات الحياةلسيطرة على خيرات البCد والعباد،

فيأوالمت مل لخطاب الشارع في التكليف يدرك ان الخطاب موجه لZمة كلھا، سواءٌ

لحكم، والناظر في مسألة نصرة الدين وحمل اAمانة، يرى العبادات ام المعامCت، او السياسة وا

ان اAمة ھي المخاطبة وھي المسؤولة عن أداء ھذه المھمة، وكذلك الخطاب الموجه $قامة 

 [ ً وھو ما أكده رسول وأصحابه من بعده، وكل ذلك�الشورى ھو خطاب موجه لZمة ايضا

PON}:موصوفة بالخيرية في قوله تعالىعلى طريق تحقيق التمكين وا
ستخCف لZمة ال

WVUTSRQz)والتمكين ھنا ھو تمكينٌ) ١١٠: آل عمران ،


 لحاكم، أو رئيس، أو مسؤول، يقول تعالى _`}�لZمة وجماعة المسلمين ^]\

onmlkjihgfedcba

rqpcba`_~}|{� zyxwvu�tsz
غرDا،٦٨٣٠:، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،)١( Dإذِا:ةلت غَرَرْته مصدر

عِلةّ من التعليل aغْرير كالتaثيرألَقيته في الغَرَر وھو من التAعن:، يقول ابن ا أنَ تقع صادرة أنَ البيعة حقھا ومعنى الحديث
و،المَشُورة وا
تفاقِ  تَظاھُرٌ منھما بشَقّ العصا أحَدُھما اPخرَ فذلك راح الجماعةفإذِا اسْتبدa رجCن دون الجماعة فبايَع فإنِ،اط�

Aحَد بيعةٌ فC يكون المعقودُ له واحداً منھما عُقدِ؛وليْكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز ا$مِام منھا،عُقدَ Aنَه لو
أحَْفَظَت الجماعة من التھاوُن بھم وا
ستغناء عن رأْيھم يُقْتCلواحد منھما وقد ارتكبا تلك الفَعْلة الشنيعة التي أنَ يُؤْمَن ابن. لم

ص٥ج لسان العرب،منظور،  ،١١.
أبو عبد،ابن سعد:، وينظر٧٢٠٧: كتاب اAحكام، باب كيف يبايع ا$مام الناس، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)٢(

ت)م ٨٤٥-ھـ٢٣٠:ت(] محمد بن سعد بن منيع الھاشمي بالو
ء البصري، البغدادي  الطبقات،نإحساس،عبا:قيحق،
طالكبرى ص٣جم،١٩٦٨بيروت،،دار صادرم،١،٨، ،٢٦٢.

صا6مة ھي ا6صلالريسوني،)٣( ،٢٦-٢٥.
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وأما ا$مام فاAمة ھي اAصل وھي مناط الحكم ومداره، وھي المخاطبة بالتكليف،،)٥٥: النور(

م خخاطبيوالحاكم والمسؤول فھم مجرد .الناس Cل اAمة ويستمدون وجودھم من رضان من

أ حيوھو ما ا$قرته المواثيق الدولية اث نص 
نسان في المادة عCن العالمي لحقوق

أننالواحدة والعشري (على إرادة الشعب ھي مناط الحكم، ويجب أن تتجلى ھذه ا$رادة من خCل:


.)١()راع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبينتقانتخابات نزيھة تجري دورياً با

:ة والسياسية في المادة اAولى منه على أنهوقد جاء في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدني

وھى بمقتضى ھذا الحق حرة في تقرير مركزھا. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرھا بنفسھا(

والسياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائھا ا
قتصادي وا
جتماعي والثقافي لجميع الشعوب، سعيا،

ا الطبيعية دونما إخCل بأية التزامات وراء أھدافھا الخاصة، التصرف الحر بثرواتھا ومواردھ

منبثقة عن مقتضيات التعاون ا
قتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون

وو
 يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. الدولي على الدول اAطراف،

مسئولية إدارة اAقاليم غير المتمتعة بالحكم في ھذا العھد، بما فيھا الدول التي تقع على عاتقھا

الذاتي واAقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ھذا 

.)(٢)دة، وفقا Aحكام ميثاق اAمم المتحالحق

ً  طبيعة نظام الحكم في ا(س)م: ثالثا

في أتطرق في ھذا المحور ] إلى كيفية قيام نظام الحكم وفي�ا$سCم في عھد رسول

وعھد أصح ] عليھم من بعده، ذلك لبيان طبيعة العCقة القائمة بين الحاكم والمحكوم ابه رضوان

صلة بھذا الغصن من نظرية الحق بتمييز الحقوق والواجبات المتبادلة، مع بيان المسائل ذات ال

بن،ھيا$ل ظرية التعاقد والبيعة، كل ذلك أبحثه من أو نظرية التغلب وغصب السلطة وعCقتھما

:التالية النقاطخCل 

١-S :�طبيعة نظام الحكم في عھد رسول

ن أن ھذه الدعوة برسالة ا$سCم الخالدة إلى ھذا العالم أراد أن يبيّ�عندما جاء النبي

اد، فC يمكن ليست دعوة إيمان واعتقاد فقط وإنما ھي دعوة إيمان وعمل معاً، دعوة اعتقاد وجھ

فصل ا$يمان عن العمل أو فصل الدين عن الدولة، وإنما ھي دعوة قائمة على اعتبار أن ا$سCم 

 
ص حقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعيالراجحي،)١( ،١٨٨.
ص)٢( .٢٠٩المرجع السابق،
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 يمكن فصل بعضھا عن بعض، وھذا ما أدركته قريش في بداية دعوة النبي محمد دين ودولة،

وھو ما إذ كانوا يفاوضونه 
عتراض طريق دعوته مقابل ما يشاء من أموال ونساء وملك،�

 [ وھي بالتالي،؛ Aن دعوته كانت دعوة عالمية ورسالته كانت للناس أجمعين�رفضه رسول

في ذلك عتبة بن ربيعة،�دنيوية، ومن الذين فاوضوا النبيوتترفع عن ا
رتباط بمسائل مادية 

( فلما رجع إلى أصحابه قال لھم قط: قر.. قد سمعت قو
ً و] ما سمعت مثله يش يامعشر

بين ھذا الرجل وبين ما ھو فيه، فاعتزلوه، فو] ليكونن لقولهاأطيعوني، واجعلوھا بي، وخلو

الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن لم تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظھر على العرب فملكه 

.)١()ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس

أن دولة ا$سCم ستكون، وأن ھذه الدعوة�لذلك أدركت العرب منذ سماع دعوة النبي

.ستنتشر وسيحميھا أنصارھا من خCل تجمع ديني وكيان سياسي واجتماعي

 التأسيس 6صول نظام الحكم•

[ ب أن يقوم عليه نظام الحكم، حتىيجفي مكة حيث أسس اAصل الذي�وھو ما بدأه رسول

منظومة التفكير قبل البدء بالتنفيذ، وذلك قبل تأسيس الدولة، في صورة من صور ا
تفاق على

.$رساء مفاھيم الحكم والسياسة على أصول راسخة وقواعد ثابتة

[ ، أو ما يسمى عقد)مبدأ التعاقد(بل ومارسھا�ومن ھذه اAصول التي وضعھا رسول

[ في�البيعة، فقد خط رسول ا$سCم، منذ بدايات الدعوة التصور العام لتشكيل نظام الحكم

ً أصيCً والحاكم وكيCً عنھا  وبيّن حدود العCقة التي تنشأ من ھذا التعاقد، حيث تكون اAمة طرفا

في إدارة شؤونھا، وھذه الصورة تعد شبيھة بفكرة التعاقد ا
جتماعي الموجودة في الدساتير 

حرياتھم للسلطة الغربية، والتي تقضي بأن يتنازل أفراد المجتمع بموجب ھذا التعاقد عن بعض

مصلحة للجميع، وھذه الفكرة كانت موجودة منذالالقائمة مقابل تنظيم شؤونھم وإدارتھا بما يحقق 

زمن اليونان والرومان حيث عرّفوا الدولة بأنھا نوع من أنواع الشركات، ثم تطورت الفكرة في 

.)٢()العقد ا
جتماعي(العصور الوسطى لتظھر فكرة 

و،السقا:، تحقيق)م٨٢٨/ھـ٢١٣:ت(،أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري ابن ھشام،)١( و،اAبياري مصطفى  إبراھيم
طالسيرة النبوية،عبد الحفيظ،الشلبي -ھـ١٣٧٥، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو
دهم،٢،٢،
ج١٩٥٥ ص١م، ،٢٩٤.

.١٧١ص،م١٩٧٢القاھرة،، دار النھضة العربيةم،١،١ط، أصول الفكر السياسيثروت بدوي،: ينظر)٢(
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في بيعة العقبة اAولى والتي�اقد في ا$سCم حينما تعاقد النبي وقد ظھرت فكرة التع

] عنهعلى اAنصار كما فيھا عرض ( روى عبادة بن الصامت رضي :[ على�بايعنا رسول

ن 
 نشرك با/، و
 نسرق، و
 نزني و
 نقتل أو
دنا، و
 نأتي ببھتان فتريه بين أيدينا أن

فوأ ] رجلنا، و
 نعصيه ي معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى

على ا$يمان با/ تعالى وعدم ا$شراك به،، فكانت بيعةً)١()إن شاء عذبكم، وإن شاء غفر لكم

.�وطاعته سبحانه وا
متثال Aوامر النبي 

ف �ي الحقيقة مبايعة للنبي وقد أدرك أھل البيعة أن ا
لتزام بھذه القواعد واAصول ھو


مان مرتبط بالعقيدة ووجود دولة نتقال من حالة الكفر إلى حالة ا$يعلى السمع والطاعة، وأن ا

(�تحميھا، لذلك قال اAنصار للنبي  :
وَ قَوْمَنَا، تَرَكْنَا قَدْ بَيْنَھُمْ إنّا مَا وَالشّرّ مِنْ الْعَدَاوَةِ بَيْنَھُمْ قَوْمَ

أنَْفَعَسَ بِكى ُ[ّ عَليَْيَجْمَعَھُمْ فَسَنَقْدَمُ أمَْرِك، فَنَدْعُوھُمْ إلىَ مِنْھِمْ أجََبْنَاك إلَيْهِ عَلَيْھِمْ الذِّي وَتَعْرِضُ ،

مِنْك أعََزّ رَجُلَ Cََف عَليَْهِ ُ[ّ يَجْمَعْھُمْ فَإنِْ .)٢()ھَذَا الدّينِ

ا$ ضمن التعاقدلذلك كانت بيعة العقبة الثانية تت سCمية والدفاع عنھا وقد على إقامة الدولة

[ تبايعونني على السمع(: نبايعك؟ قال قلنا يا رسول ]، عCمَ: ورد في حديث جابر بن عبد

والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى اAمر بالمعروف والنھي عن 

] لومة  
 يبالي في 
ئم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منهالمنكر، وأن يقولھا 

(وقد أدرك ھذا سيد اAنصار فقال) أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم إن إخراجه اليوم منازعة للعرب:

.)٣()ة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوفكافّ 

ال�كد بشكل قاطع أن النبي وھذه البيعة تؤ ورةمنقد أقام دولة ا$سCم اAولى في المدينة

، وليس على مبدأ الغلبة والقھر، أو على مبدأ الحق ا$لھي أو على على أساس من التعاقد والرضا

مبدأ التوريث، بل ھي دولة تقوم على مراعاة الحقوق والواجبات، دولة العدل وا$يمان، دولة

تھم، وأن الناس ومشور بات المتبادلة التي تستند إلى رضاالشورى وا$حسان، دولة الحقوق والواج

ما�قرارھم واختيارھم ھو أساس قيام أي نظام حكم، لذلك كان النبي  يستشير أصحابه في كل

، حيث لم يتخذ النبي�يقوم به من شؤون العامة، كما في صلح الحديبية عندما شاع مقتل عثمان 

] تعالى عليھم طالباًباً قرار� ا مواجھة قريش إ
 بعد جمع الصحابة رضوان لبيعة على منھم

 
.٣٨٩٣: كتاب مناقب اAنصار، باب وفود اAنصار، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)١(
طتھذيب سيرة ابن ھشامھارون، عبدالسCم،)٢( .٥٣صم، ١٩٨٥-ھـ١٤٠٦م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤،١،
مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،ابن حبان،)٣( ،)٩٦٥/ھـ٣٥٤:ت(البُستي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن

ص١٤ج.م١٩٩٣، بيروت، مؤسسة الرسالةم،٢،١٨ط،صحيح ابن حبان، شعيب اAرنؤوط: تحقيق :، حديث رقم١٧٢،
 ٧١٩٩: كتاب اAحكام، باب كيف يبايع ا$مام الناس، حديث رقمصحيح البخاري، وأخرجَ أصل الحديث البخاري،، ٦٢٧٤

] لومة 
ئم(ه، بألفاظ متقاربة إلى قول٧٢٠٠و 
 نخاف في.(
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حكم،أيالموت، في إشارة إلى أن قرار الناس وحرية اختيارھم ورضاھم ھو أساس وأصل قيام

.وأن رضاھم ھو الذي يفضي المشروعية على نظام الحكم 

، في إشارة�وخطاب ا
ستخCف موجه لجميع المؤمنين وعلى رأسھم خير العالمين محمد

س مشروعية الحكم، طة وأساسھا وأن رضاھا ھو أساإلى أن اAمة ھي اAصل وأنھا مصدر السل

ً وأفضل صور الرضا صورة التعاقد، الذي ھو أشبه ما يكون بعقد الوكالة، حيث كما مر سابقا

المخاطبة بإقامة الدين وھي المخاطبة بتحمل مسؤولية نوب ا$مام عن اAمة التي ھي أصلي

.الدعوة وحفظ اAمانة 

عدوقد تجلّ في معركة أحد ونزوله على رأي الشباب،�ه يدة كخروجى ذلك في مواطن

ً�ومثل ذلك مبايعته  لCلتزام والسمع والطاعة للدولة المسلمة، لوفود القبائل التي جاءت طوعا

ً تعتبر رضا،ة وغيرھا كثيرھذه اAمثل بل الناس وإشراكھم في العملية الدستورية والسياسية أساسا
ًCوجود لدولمن أصول قيام نظام الح أص 
 ة دون تعاقد وبيعة تقوم على كم في ا$سCم، وأنه

يُروى أن أبا مسلم الخو
ني دخل على الرضا له والقبول، (معاوية بن أبي سفيان فقال السCم:

له.يرعليك أيھا اAج ( فقيل (فقال) قل اAمير: كد أن عقد ا$مامة، في صورة تؤ)١()بل أنت أجير:

ب عقد الوكالة وأن اAمة ھي الطرف اAصيل في ھذا العقد، وما ا$مام والحاكم إ
 ھو أشبه ما يكون

.عند اAمة أو موظف وكيل أو أجير

�طبيعة قيام نظام الحكم بعد وفاة النبي-٢

(�عندما قال النبي ال: يَلوُنَھُمْيقَرْنِ ناسخَيْرُ ثُمa الaذِينَ ،aثُم يَلوُنَھُمْ، ثُمa الaذِينَ قَوْمٌءُييَجِ،

يَفوُنَ 
وَ وَ
 يُؤْتَمَنُونَ،يَنْذِرُونَ وَيَوَيَخُونُونَ يُسْتَشْھَدُونَ، 
وَ مَنُشْھَدُونَ فِيھِمُ الس� وَيَظْھَرُ كان،)٢()،

يعلم طبيعة النفوس التي تربت في مدرسة النبوة، وأن من تخرج من ھذه المدرسة سيسير على 

ص وم اAمة وقائدھا، وھذا المدرسة وإما احبنھج وخطى  نواحيا
تباع يدخل في كل المسير

قدوة لنا في كل مجا
ت�الحياة من العبادات والمعامCت وما يتعلق بالحكم وعقد ا$مامة، فھو

.الحياة

و:، تحقيق)م١٣٧٤-ھـ٧٤٨:ت(الذھبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،)١( بشار،معروف العرقسوسي، محمد نعيم
،السمرو كامل،الخراطونذير،حمدانوعلي،أبو زيدومأمون،صاغرجيو حسين،اAسدوشعيب،اAرنؤوطوعواد
م، مؤسسة الرسالة،١١،٣٠ط، سير أع)م النب)ء، محيي ھCل،السرحانوإبراھيم،الزيبقوم أكر،البوشيوصالح
ج١٩٩٦-ھـ١٤١٧بيروت، ص٤م، ،١٣.


 يشھد على شھادة جور، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)٢( ، ومسلم، ٢٦٥١و ٢٦٥٢: كتاب الشھادات، باب
 ٢٥٣٣: بة ثم الذين يلونھم، حديث رقمكتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحا صحيح مسلم،
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] ومن ھذه المجا
ت مجال الحكم والسياسة، فقد خطّ مبادئ عامة وقواعد�لنا رسول

 ً
طب كلية وأصو ] ثابتة في أن العCقة بين�يعة إقامة الدولة والسلطة، والتي أكد فيھا رسول

الحاكم والمحكوم تقوم على أساس من التعاقد والمبادلة بما يضمن رضا الناس وضمان مشاركتھم 

.في الحكم مقابل السمع والطاعة في المنشط والمكره

] عليھم ] في إلى اخت�بعد وفاته ولذلك بادر الصحابة رضوان يار خليفة رسول

خليفة للمسلمين، وھذه البيعة بيعة� الحكم، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حيث بويع أبو بكر

.)١(في المسجد أھل الحل والعقد، ثم بويع بيعة عامةً 

] عنھما، حيث كان أبو بكر وھذا ما فعله أبو بكر حين استخلف عمر بن الخطاب رضي


 تكويدرك أن البيعة الص إحيحة : أو إجبار فقال للصحابة كراهٍن إ
 برضا اAمة واختيارھا دون

قد( أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني و] ما ألوت من جھد الرأي، و
 وليت ذا قرابة، وإني

(قالوا). عمر بن الخطاب، فاسمعوا وأطيعوا استخلفت ف)٢()وأطعناسمعنا: ي صورة من صور،

ً لZمة ا
ستشارة والبحث عن رضا الناس ومدى موافقتھم على تصرفات الحاكم باعتبار ذلك حقا

ً وواجب .على الحاكما

ً نھج عمر بن الخطاب (حين قال في إحدى خطبه�وھو أيضا من بايع رجCً من غير:

ھ)٣()بايعه تغرةً أن يقتC مشورة من المسلمين فC يتابع ھو و
 الذي و، بل اعتبر أن اختيار الحاكم

( للستة� حق لZمة وأن من يخالف ذلك يقتل، وھو ما قاله عمر من تأمر منكم على غير:

.)٤()مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه

] عنھما بعد وفاة عمر بن الخطاب قام لذلك لما انحصر الترشيح بين عثمان وعلي رضي

ً وأشتاتاً، مثنى يستشير الناس فيھما، ويجمع رأي المسلمين(� عبدالرحمن بن عوف ، جميعا

جالطبقات الكبرى،ابن سعد: ينظر)١( ص١، ،٢٢.
السنة،عطية الزھراني:تحقيق،)م٩٢٣/ھـ٣١١:ت(، أحمد بن محمد بن ھارون بن يزيد،أبو بكر الخCلأخرجه)٢(

طللخ)ل ا٣٣٨: حديث رقمم، ١٩٨٩-ھـ١٤١٠،الرياض،دار الرايةم،١،٧، لسفر سعيد بن يحمد فھي، من رواية أبي
جالبداية والنھايةابن كثير،: ھـ، وينظر١١٢رواية مرسلة، إذ لم يدرك أبو السفر أبا بكر وقد توفي أبو السفر سنة  ،٦،

.٣٠٦ص
.٦٨٣٠: كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، حديث رقمصحيح البخاري، البخاري،)٣(
الطبقات ابن سعد،:، وينظر٧٢٠٧كيف يبايع ا$مام الناس، حديث رقم كتاب اAحكام، بابصحيح البخاري، البخاري،)٤(

ص٣ج الكبرى، ،٢٦٢ .
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، وھذا ا
جتھاد من عبدالرحمن بن عوف ھو دليل على أن اختيار الحاكم)١()وفرادى، سراً وجھراً

.حق من حقوق اAمة، وأن رضاھم أساس قيام ھذا الحكم

بايعه عبدالرحمن بن عوف ثم المھاجرون واAنصار حينما� عثمانلبيعةالفكانت

(لمون، يقول ابن حجرواAمراء اAجناد والمس وسكوت من حضر من أھل الشورى والمھاجرين:

.)٢()واAنصار وأمراء اAجناد دليل على تصديقھم عبدالرحمن فيما قال، وعلى الرضا بعثمان

] عنھما (وھو أيضاً نھج علي بن أبي طالب حين قال بعد مقتل عثمان بن عفان رضي يا:

تم، فإن شئتم قعدت لكم، وإ
 فC أجد علىد فيه حق إ
 من أمرّ أيھا الناس، إن ھذا أمركم ليس Aح

(، وقال)أحد 
 تكون إ
 عن رضا المسلمين: فلما دخل المسجد دخل المھاجرون) إن بيعتي

.)٣(واAنصار فبايعوه ثم بايعه الناس

]�ھذا ھو نھج أصحاب محمد من� ورضي عنھم حيث ساروا على ما رسمه رسول

واعد في إقامة نظام الحكم الذي يستند إلى فكرة التعاقد والبيعة بين الحاكم والمحكوم أصول وق

لتحقيق رضا الناس وإرساء مبدأ الشورى في صورة من صور التأكيد على أن اAمة ھي اAصل 

.وھي الطرف اAساس في معادلة الدولة والسلطة

] عز وجل ال إجبارھم و
 إكراھھم على يرضَ على العباد لم ذي أوجب طاعته وإذا كان

XWÔÓ}�طاعته،  ÒÑz)فكيف يُتصور إقامة نظام الحكم على إجبار)٢٥٦: البقرة ،

.وإكراه الناس على قبول الحاكم المتغلب أو الحاكم المستبد

وكذلك في المقابل إذا اجتھد أھل الحل والعقد أو من ينوب عن اAمة في اختيار الحاكم،

ھم عرض ا$مامة على الشخص المرشح للحكم، فإن قبلھا بايعوه على ذلك، وانعقدت يلزم علي

يُ  يُ ببيعتھم له ا$مامة، وإن امتنع عن ا$مامة ولم جبر عليھا؛ Aنھا عقد مراضاة جب إليھا لم


 يدخله إكراه و
 إجبار .)٤(واختيار،

ص٧ج البداية والنھاية،ابن كثير،:، وينظر٧٢٠٧: البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم)١( ،١٥١.
ا: تحقيق،)م١٤٤٨/ھـ٨٥٢:ت( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقCني الشافعي،ابن حجر)٢( ، لدين الخطيبمحب

طفتح الباري شرح صحيح البخاري، ومحمد فؤاد عبد الباقي وقصي محب الدين ، القاھرة، المكتبة السلفيةم،٣،١٤،
جھـ١٤٠٧ ص١٣، .٧٢٠٧:، رقم١٩٧،

ص٢ج تاريخ ا6مم والملوك،الطبري،)٣( ،٧٠٠-٩٦٩.
ص، ا6حكام السلطانيةالماوردي)٤( ،٨.
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النفس الزكية على أبي ولوضوح ھذا المبدأ عندما خرج محمد بن عبد] بن الحسن ذو

(جعفر المنصور مع أنه قد بايعه على ا$مامة استفتى مالك بن أنس في الخروج، فقال مالك نماإ:

.)١()ه يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك البيتبايعتم مكرھين، وليس على مكر

التي تحدد شكل إذاً اAمة ھي مصدر السلطة ابتداءً وانتھاءً، فھي التي تختار الحاكم وھي

�السلطة والدولة، من أجل تحقيق رضا الناس وتفعيCً لمبدأ الشورى الذي ھو من حق الناس كافّة
{XWponz)٣٨: الشورى(.

[ وأصحابه من بعده، ظھرت بعد ذلك أفكار�في مقابل فكرة التعاقد التي أقامھا رسول

حَ  الفَرَ مشوھة وأحكام ناقصة سياسي ا$سCمي ليصبح اAمر من شورى وبيعةت مسار الخطاب

، وتارةً باسم الوطنية،-وھو منھم براء–وتعاقد إلى غصب وإكراه واستبداد، تارةً باسم الدين 


 بد من تجلية ھذه الغمة عن الخطاب 
 تنتھي، لكن ً أسباب ا
نقCب على إرادة اAمة وطبعا

.حث والمطالب القادمةالسياسي ا$سCمي وھو ما سأتناوله في المبا

 طبيعة قيام نظام الحكم بعد عھد الخلفاء الراشدين-٣

وعھد الخلفاء الراشدين من بعده، يرى بوضوح اAساس الذي�الناظر في عھد النبي

 [ وأصحابه من بعده في إقامة نظام حكم عادل يستند إلى رضا الناس�رسخه رسول

[ حدثت بيعة العقبة اAولى والثانية، وبيعة� واختيارھم ومشورتھم، ففي عھد رسول

 [  تدل بشكل واضح وصريح�الرضوان، وعام الوفود، وكل الوقائع التي استشار فيھا رسول

والذي أسس له من خCل مبادئ وقواعد عليا، كالعدل،�طبيعة نظام الحكم الذي أراده على


 لشيء وإنما والشورى، والمساواة، وحرية التعبير، وغيرھا من ال مبادئ الكلية، والتي مارسھا

ليؤكد على حق الكافّة في ھذه المبادئ والقيم العليا، وتفعيل مشاركتھم في تأسيس الدولة وإقامة 

.نظام الحكم الذي يريدون بالصورة التي يرتضونھا

 لكن بعد عھد الخلفاء الراشدين تراجع الخطاب السياسي ا$سCمي من خطاب منزّلٍ أقامه

[ ف مرادل يلوي أعناق النصوص ويحرّ والخلفاء الراشدون من بعده إلى خطاب مؤوّ�رسول

الشارع عن مقصوده، وذلك $قامة أنظمة تستند إلى ا$جبار وا$كراه والغصب لمصادرة الحقوق

.وتقييد الحريات

جسير أع)م النب)ءالذھبي،)١( ص٨، ،٨٠.
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وإنما وأنا ھنا لست بصدد مراجعة الخطاب السياسي ا$سCمي في ھذه المرحلة المھمة،

أسلط الضوء على كيفية حرف الخطاب السياسي ا$سCمي من خطاب يقوم على الشورى ويحفظ 

ً لنظريةىحقوق اAمة في المشاركة السياسية لتحقيق رضاھا إل خطاب يتسم باستئثار الحكم وفقا

 الحق ا$لھي، أو على نظرية التوريث وو
ية العھد، أو على نظرية الحاكم المتغلب المستبد

العادل، في إشارة إلى أھم مCمح ھذا الخطاب في ھذه المرحلة الحساسة، دون الخوض في

التفاصيل الكثيرة المتعلقة بالصحابة الكرام وما دار بينھم من اقتتال ومعارك وحوادث نعيش أثرھا 

ا اونرى أبعادھا في عصرنا ھذا، فالحديث في ھذا قتصر فيھا لباب طريقه طويلة وأفخاخه كثير،

.على ما يخص ھذه الدراسة من فوائد ودروس وعبرٍ وأحكام

ً اء الراشدين، وإنما ھو بيان Aھم ليس لبحث كل ما جرى بعد عصر الخلفوالحديث ھنا أيضا

ل، والذي بدأ بعصر مCمح ا
نتقال من الخطاب السياسي المنزّل إلى الخطاب السياسي المؤوّ 

 ً
من معاوية بن أبي سفيان مروراً بيزيد وصو إلى عبد الملك بن مروان الذي انتزع الحكم انتزاعاً

.�عبد] بن الزبير 


 خC وھذا  من صور مشرقةٍ بعد عھد الخلفاء الراشدين، فقد يعني أن التاريخ ا$سCمي قد

ً حكم إذ بايع�ابنه الحسن�كان بعد ا$مام علي ه أغلب اAمة، ومن الصورة المشرقة أيضا

ھـ حيث بقي خليفة للمسلمين، عاد
ً مقسطاً، أشبه٦٤ بعد وفاة يزيد سنة�زبير عبد] بن ال

بن٧٣الخلفاء سيرة باAربعة الراشدين إلى أن قتله عبدالملك بن مروان سنة  ھـ، مروراً بعمر


 عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين، وغيرھم من الصور المشرقة في تاريخنا ا$سCمي الذي

.)١(لذكرھا يسع المقام

:اء الراشدينبعد عھد الخلف أھم م)مح مرحلة التحول•

م-أ ن شورى إلى ادعاء ا6حقية بالملكتحول الخ)فة

تيار حاكمھا، إلى نظام يقوم تراجع الخطاب السياسي من نظام شوري يحق فيه لZمة اخ

ا ] بادعاء الوص دعاء الحق با$مامة، تارةً على الو
ية بدم عثمان وتارة بدعوى�ية من رسول

 ً .الذي قتل مظلوما

Cبي، علي محمد،)١( aوقاف والشؤون الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصرهالصAطبعة خاصة ھدية وزارة ا ،
ص٢٠٠٩م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،١ا$سCمية، Cبي، علي محمد،،٢٩٠م، aمعاوية بن أبي الص

م، دار المعرفة١ھدية وزارة اAوقاف والشؤون ا$سCمية،، طبعة خاصةالدولة السفيانية–سفيان شخصيته وعصره 
ص٢٠٠٩للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  .٥٧٠م،
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( يقول معاوية بن أبي سفيان Aھل الشام إني أزعم أن جميع ما تحت يدي لي، فما أعطيت:

، حيث تظھر عCقة الخليفة في تلك المرحلة)١()فقربة إلى ]، وما أمسكت فC جناح عليa فيه

أكان ذلك في مصلحة العامة أم مصلحة كما يشاء، سواءٌابأموال اAمة، وكيف أن له التصرف فيھ

.شخصية، وھذا أشبه ما يكون بمCمح نظرية الحق ا$لھي

ظھرت وتطورت بعد عھد الخلفاء الراشدين، ودعاوى اAحقية في الحكم والخCفة قد

فادعاھا بنو أمية بدعوى أنھم أولياء عثمان الخليفة المقتول ظلماً، وادعاھا بنو العباس والعلويون 

لZ وورثته،�عوى أنھم آل بيت النبي بد مة يحرم مصادرته وھكذا بعد أن كان اAمر حقاً

إ ومنازعتھا إياھا، تحول الخطاب إلى ضفاء صفة القداسة لھذا المُلك ادعاء اAحقية بالمُلك، ومن ثم

 ً  حيث صار أشبه ما يكون بنظرية الحق ا$لھي، وبھذا تراجع الخطاب السياسي ا$سCمي تراجعا

ً يدعيه من يشاء كما فعل اAمويون سُلبت اAمة حقھا في اختيار ا$مام، ليصبح حقا خطيراً، حيث

.)٢(والعباسيون والعلويون وبشتى أنواع التأويل لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية

وقد أدرك الصحابة خطورة ھذا التراجع في الخطاب السياسي ا$سCمي بعد عھد الخلفاء

( وأنكروا على من فعله، فعندما قال معاوية كلمته الراشدين ؟: ھمa عبد !) من أحق بھذا اAمر منا

( يرد عليه لكنه لم يفعل ويقول] بن عمر أن  أو تسفك،خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع:

ماء .)٣() الد�

 تحول الخ)فة من شورى إلى توريث-ب

أ أوھذا التحول بدأ عندما أراد معاوية بن ھـ وأن٥٦ن يبايع الناس 
بنه يزيد سنة بي سفيان

] يعھد با تُعرف في عھد رسول أو�Aمر إليه من بعده، وقد كانت ھذه الفكرة فكرة مبتدعة لم

غ الأصحابه من بعده، لذلك استشار معاوية مصاراAفكرة في ير واحد من الصحابة وقام بنشر

اوية على قيد الحياة، وھذه من العھد ومن ثم مبايعته خليفة ومعتمھيداً لمبايعة يزيد على مبدأ و
ية 

Aعليھم أجمعينا [ .فكار المحدثة التي أنكرھا الصحابة رضوان

ا(مامة والسياسة المعروف بتاريخ شيري، علي،:، تحقيق)ھـ٢٧٦:ت(وري، أبو محمد عبد] بن مسلم، ابن قتيبة الدين)١(
طالخلفاء ج١٩٩٠-ھـ١٤١٠زيع، بيروت، م، دار اAضواء للطباعة والنشر والتو١،٢، ص١م، ،٧١.

صالحرية أوالطوفانالمطيري،)٢( ،١٠٨.
ص)٣( .١١٠المرجع السابق،
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(وقد كان مروان أميراً على المدينة من جھة معاوية، فخطب ودعا إلى بيعة يزيد وقال إن:

وإ] أرى أمير ً حسناً، ، فرد عليه)فه فقد استخلف أبو بكر عمرن يستخلالمؤمنين في يزيد رأيا
ًCعبد الرحمن بن أبي بكر قائ ) .)١() بل سنة ھرقل وقيصر:

وقد أقدم معاوية على ھذا اAمر لجمع الناس على إمام واحد، وتوحيد كلمة اAمة خشية

( العودة إلى القتال وانتشار الفتنة، فكان يقول المطيرة إني خفت أن أدع الرعية من بعدي كالغنم:

.)٢() ليس لھا راعٍ 

كان أحرص منه على اAمة وأشفق، ومع ذلك تركھم�أن النبي�وقد فات معاوية

ع ندما توفيa معاوية انفرط ليختاروا من بعده من يرتضونه، وأن في تركھم صCح أمرھم، لذلك

Aه أھل العراق مع مة من جديد، واضطربت الدولة في عھد يزيد اضطراباً كبيراً، فخرج عليعقد ا

] بن حنظلة�الحسين بن علي ] بن الزبير، وأھل المدينة مع عبد ، وأھل مكة مع عبد

ضا والشورى( الغسيل، وأھل نجد مع نجدة بن عامر، بل كان خروجھم 
سترداد حق اAمة ،)الر�


د، وإنما ضطرابات التي حدثت في ذلك الوقت لم يكن سببھا خروج المعارضين لحكم يزيوا

اAكانت لسبب الخ مة حقھا في اختيار الحاكم ويمنعھا من طاب السياسي الجديد الذي يسلب

 [ شيدةٍ كأدا�ممارسة الشورى التي سنھا رسول a٣(من أدوات الحكم الر(.

ل الخ)فة من الحكم بالشورى ورضا الناس إلى حكم الغصب والتغلبتحوّ-ج

البيعة من اAمصار، فبايعه من بايعه إ
 أن عدداً يزيد طلبعندما عھِد معاوية الحكم 
بنه

ً لفكرة التوريث ومنھم عبد] بن الزبير الذي دخل على معاوية وقال له (كبيراً كان رافضا إن:

كنت مللت ا$مارة فاعتزلھا، وھلم ابنك فلنبايعه، أرأيت إذا بايعنا ابنك معك، Aيكما تكون


 نجمع البيعة لكما و] أبداً! Aيكما نطيع؟! ا$مارة؟()٤(.

وعندما توفي معاوية اضطرب أمر الدولة، ولم يسلم مجموعة من الصحابة بھذا الحكم بھذه

الصورة، حيث خرج أھل العراق مع الحسين، وخرج أھل نجد مع نجدة بن عامر، وخرج أھل 

الغسيل، وقد أخرج يزيد جيشه مكة مع عبد] بن الزبير، وخرج أھل المدينة مع عبد] بن حنظلة

 
جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،)١( ص٨، .٤٨٢٧:، رقم٥٧٧،
جالبداية والنھايةابن كثير،)٢( ،٨،٢٨٣.
صالحرية أو الطوفانالمطيري،: ينظر)٣( ،١١٦– ١١٠.

ص)٤( .١١٧المرجع السابق،
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من٦١سنة�لقتالھم، فقَتَل الحسين ھـ، وقَُ◌تِلَ عبد] بن حنظلة الغسيل في الحرة مع مجموعة

ا ثم توجه جيش يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير ومن معه، لذين كانوا رافضين لحكم يزيد، الصحابة

له ولم يستطيعوا دخول مكة، وھزمھم ابن الزبير ومن معه، وفي تلك اAثناء توفي يزيد ولم يستقر

الحكم، Aن الصحابة وجموع الناس لم يكونوا ليسلموا بنظام حكم يخرج على مبدأ الشورى ورضا 

الناس، لذلك استشعر من جاء بعد يزيد وھو ابنه معاوية بن يزيد خطورة ما فعله أبوه وجده من 

ار، لذلك عندما بويع خليفة في الشام قام حرفٍ لمسار الحكم من الشورى إلى التوريث وا$جب

(خطيباً وقال .)١()تركت لكم أمركم، فولوا عليكم من يصلح لكم:

ما بقي أرض إ
 ملكھا ابن(عندھا بويع عبد] بن الزبير خليفة على الناس حتى رُوي أنه

ا)٢()الزبير إ
 اAردن لراشدين، وقد حكم، وقد كان حسن السيرة والسلوك، أشبه ما يكون بالخلفاء

ما يقرب من عشر سنين، ويعد آخر الخلفاء الذين اختارتھم اAمة عن مشورة ورضا، على سنة 

.)٣(وسنة الخلفاء الراشدين من بعده�]لرسو

وبعد ذلك بدأ عصر جديد، عصر القوة والسيف، عصر التغلب وا$كراه، بدأ بعھد عبدالملك

اا لزبير، وانتزع الخCفة منه انتزاعاً، وأجبر الناس وأكرھھم على بن مروان الذي قتل عبد] بن

، الذي كان محدثاً ولم يعرفه)الخليفة المتغلب(ھـ، ليكون بذلك قد بدأ عصر٧٣مبايعته وذلك سنة 

[ 
 في عھد رسول بن�الناس و
 عھد الخلفاء الراشدين من بعده، أو حتى في عھد الحسن

ب ] عنھما، ل وأكثر من ذلك فإن صورة القھر والتغلب التي ظھرت في زمن علي رضي

عبدالملك بن مروان لم يقدم عليھا معاوية و
 حتى ابنه يزيد، حيث كانا يبحثان عن رضا الناس

ً على ما قاما به من تحريف للخطاب  ومشاورتھم وإن كان بشكل صوري فقط، مع التحفظ طبعا

م .ا قام به عبدالملك بن مروانالسياسي ا$سCمي الذي كان نتيجته

لكن الحقيقة أن عبدالملك بن مروان قد فرض واقعاً مغايراً لكل ما سبق، سواء على مستوى

الخطاب السياسي أم على مستوى الخطاب الديني الذي انحرف عن الفقه المنزل إلى الفقه المؤول 

يُرضي الخلفاء ويضمن لھم الو
ء .الذي

ح معالم ومCمح الخطاب السياسي ا$سCمي وكيف تراجع بناءً على كل ما سبق تتض

ف ً حاداً، ما نظامن لZمّة تقيم فيھمقصدين أساسيين وحقي) الرضا والشورى(بعد أن كان تراجعا

ا نحرف اAمر إلى أن تصبح الشورى مجرد مشاركة اAمة لsمام في إبداء الحكم السليم المستقر،

رى مجرد استشارة معلمة للحاكم غير ملزمة من باب الرأي والنصيحة فقط، ثم صارت الشو

 
جالبداية والنھايةابن كثير،)١( ص٨، ،٢٤١.
جالسنة للخ)ل،أبو بكر الخCل)٢( ص٣، ،٥٢٢.
صتحرير ا(نسان وتجريد الطغيانالمطيري،)٣( ،٥٣٠ .



�٩٢�

ً يأتيه من استطCع الرأي، وھذا ما يريده أي مستبد وأي طاغية، بأن تكون الشورى أمراً مباحا

كيف لZمة أن تقاتل ا$مام لمجرد أنه ترك أمراً: يشاء ويتركه من يشاء، ليكون السؤال فيما بعد

.)١(!مباحا؟ً

] عنھما، حيث صار وأصبحت سنةُ ھرقل وق يصر بديCً عن سنةِ أبي بكر وعمر رضي

المتغلب لون النصوص $ضفاء الشرعية على نظام الخليفةبعض الفقھاء بحجة الضرورة يتأوّ 

(للحكم، فتجد من يقول أما الطريق الثالث فھو القھر وا
ستيCء، فإن مات ا$مام فتصدى لsمامة:

جَمَعَ شرائطھا من غير است خCف و
 بيعة، وقھر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خCفته، من

ً للشرائط بأن كان فاسقاً، أو جاھCً، فوجھان أصحھما: لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعا

.)٢()انعقادھا وإن كان عاصياً بفعله

بمثل ھذا الفھم انحرف مسار ا$مامة من خCفة راشدة إلى ملك عضوض 
دعاء بأحقية

وإن كان في نظر من أقرھا الملك إلى القول بتوريث الحكم، وصو
ً إلى فقه الخليفة المتغلب، 

ً على اAمة من الفتنة، في صورة من  وقبل بقيامھا بھذه الصورة مراعاة للمصلحة العامة وحفاظا


ا$ھو ما جعلو ستثناء الذي أوجبته الضرورة،صور ا سCمية في ھذا العصر أن الشعوب

رضا الناس(الصحيح مسارهإلىض وتقاوم الظلم وا
ستبداد من أجل إعادة الخطابتنتف

 ). والشورى

صالحرية أو الطوفانالمطيري،)١( ،١١٨.
جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي)٢( ص١٠، ،٤٦.
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ال� � ثانيالمبحث

 السياسة الشرعية ومكانة نظام الحكم

 السياسة الشرعية: المطلب ا6ول

وشمولھا وعن مدى مشروعيتھا،،ةالمطلب عن تعريف السياسة الشرعيأتحدث في ھذا

ات في السياسةن الثوابت والمتغيرعالحديث وھذا يقتضي لنظام الحكم، وعCقة الدين بالسياسة،

ة في معادلة الدولة وضرورة وجودھا، وعلى ماذا يقوم نظام الحكم في بيان مكانة اAمّوالشرعية، 

:ا$سCم، كل ذلك أطرحه في فروع ثCث

 تعريف السياسة وأنواعھا: الفرع ا6ول

، ويرادهُرَبaدَ: اAمرَ زيدٌ ساسَ:، يقال يسوسُ مصدر ساسَ:السياسة لغةً وقام بأمره

أي:بالسياسة يقال ساسوالتربية،:بما يصلحه، ويراد بھا أيضاًءلى الشيعالقيام:ا$صCح،

 aروضھا ورباھا، وساسَ:أيةالداب aون:أيةالوالي الرعي وتأمرھم .)١(لى قيادتھموھاھم

] قال:�وعن أبي ھريرة (�رسول ھَلكََ: كُلaمَا تَسُوسُھُمُ اAنَْبِيَاءُ إسِْرَائِيلَ بَنُو كَانَتْ

بَعْدِى aنَبِى َ
 وَإنaِهُ wنَبِى خَلفََهُ wوعلى ذلك،شؤونھم ويتولون أمور الحكم فيھم يرعونأي.)٢()نَبِى

فيفالسياسة الشر .كلھا تدور حول التدبير وا$صCح والتربية اللغة تشتمل على عدة معانٍ عية

(يقول ابن نجيم في السياسة ھي يَعف: رد بھذا دليلل شيء من الحاكم لمصلحة يراھا وان لم

(بن خلدوناويعرفھا.)٣()جزئي :aة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح حمل الكاف

.)٤()ذا خلت الدولة من مثل ھذه السياسة لم يستتب أمرھاإلذيوا،الدنيوية ودفع المضار

ج)سوس( مادة،لسان العربابن منظور،)١( ص٦، .٧١٠ص،القاموس المحيط،الفيروزآبادي.١٠٨- ١٠٧،
 صحيح مسلم،، وأخرجه مسلم،٣٤٥٥، حديث رقمواضرب لھم مثC أصحاب القرية، باب صحيح البخاريالبخاري،)٢(

.١٨٤٢: كتاب ا$مارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء اAول فاAول، حديث رقم
، البحر الرائق شرح كنز الدقائقزكريا عميرات،:، تحقيق)ھـ٩٧٠:ت( الحنفي بن إبراھيم بن محمدابن نجيم، زين الدين)٣(

ج١٩٠٠م، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،١،٨ط ص٥م، ،٧٦.
طقدمة ابن خلدونم،)م١٤٠٦-ھـ ٨٠٨( عبد الرحمن بن محمد بن محمدابن خلدون،)٤( م، مكتبة جزيرة الورد،١،١،

ج٢٠١٣القاھرة، مصر،  ص٣م، ،٣٤.
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(فت بأنھار� وعليه يمكن اعتبار السياسة بأنھا علمٌ اھتم به علماء المسلمين فعُ يُ: عرف علمٌ

أو جتماعات المدنيةوا
 منه أنواع الرياسات حوال السCطين واAمراء، وأھل أحوالھا من خCل


.)١()ء وزعماء اAموال ووكCء بيت المال ومن يجري مجراھمحتساب والقضاة والعلماا

السياسة(فأطلقوا مصطلح) الشرعية(مع مصطلح) السياسة(وقد قرن الفقھاء مصطلح

كل ما يتصل بالشرعوھ: شرعية، ويراد بالشرعية ھنااللتمييزھا عن السياسة غير) الشرعية

بإوينسب  .تشريع، من خCل اعتبار الشرع منھجاً وغايةعتباره منطلقاً لھا ومصدرالى أحكامه

(السياسة الشرعية بأنھا تلك تعريفكن عليه يم السياسة القائمة على قواعد الشرع:

ت،شرعية وأحكامه وتوجيھاته فليس كل سياسةٍ  تخذ من الشرع إنما السياسة الشرعية ھي التي

ً لھا، ترجع  اإمنطلقا رض بتمكين تعاليمه ومبادئه بينAليه وتستمد منه، كما تتخذ تحقيقه في

شرعية المنطلقات، شرعية: الناس، فغايتھا شرعية ومناھجھا شرعية، وھذه السياسة المنشودة

.)٢()الغايات، شرعية المناھج

(ھيوالسياسة في القوانين الوضعية ه؛ وھو العلم الذي يتعامل مع شكل علم الحكم وفنّ:

موالدولة وتنظيمھا  ً إدارتھا أو جزء لقوانين ھذه الدولة فضCً عن تنظيم عCقتھا بالدول نھا طبقا

.)٣() اAخرى

وھإذن السياسة بمفھوم وإا العام ھي طريقةُ تدبير صدار اAحكامإدارة شؤون الناس

والقرارات التي تراعي المصالح المعتبرة، لتجنب المفاسد المتوقعة أو لعCج حوادث خاصة لم 

.يرد بھا نص جزئي

ً في مدى ا
عتبار غير أن ً جوھريا السياسة الشرعية تختلف عن السياسة العامة اختCفا

وا
عتماد على مشروعية اAحكام والمصالح، حيث أن السياسة بشكلھا العام تعتمد على القوانين 

لى العقل والحكمة دون وجود مصدرإة الخالصة للمصلحة، والتي مردھا الوضعية والنظرة البشري

لكلْعُ  ن السياسة الشرعية على خCف ذلك؛ Aنھا تستقي أحكامھا من نصوص الكتاب والسنة، وي،

.وقواعدھا وتعتبر أن المصالح تكون مشروعة إذا وافقت مقتضى النص ومبادئ اAحكام الشرعية

(فيمكن تعريف السياسة الشرعية بأنھا تدبير ا$مام المسلم الشؤون المشتركة للرعية على:

ل .)١()تحقيق مصالحھم الدنيوية واAخرويةمقتضى الشرع

بن: تحقيق،)م١٣٥٠-ھـ٧٥١:ت(، أبو عبد] محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي،ابن قيم الجوزية)١( عبدالرحمن بن سعد
طمفتاح دار السعادة ومنشور و�ية العلم وا(رادةقائد،  ص١ج ھـ،١٤٣٢عالم الفوائد، مكة المكرمة، دارم،١،٢، ،٣٨٦.

.٢٧ص، ريعة ومقاصدھاالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الش،القرضاوي)٢(
ط"ا6سس"علم السياسة دي تانسي، ستيفن،)٣( ٣٤صم، ٢٠١٢م، الشبكة العربية لZبحاث والنشر، بيروت، لبنان،١،١،
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ً تدبي الحاكم أمور رعيته بمارفإذا وصفت السياسة بالشرعية كان المقصود بھا قطعا

 [ ً لمقاصده سبحانه في خلقه، إما بصورة قطعية، إذا�يرضي ، وأن يكون ھذا التدبير محققا

ً لنصٍ من كCمه ة ظنية إذا لم يتناول ذلك التدبير، وإما بصور�أو كCم رسوله�كان تطبيقا

بُ ا
نصاً قطعياً، وإنما وعني على :لى قسمينإليه يمكن تقسيم السياسة الشرعية جتھاد والنظر،

] وھي:يةسياسة نصّ- ] أوسنة رسول .�ما ورد فيھا نص من كتاب

.)٢(وھي ما كان مستندھا المصلحة: سياسة مصلحية-

تشمل عية عن السياسة الوضعية حيث أن السياسة الشرعية وھذا ما يميز السياسة الشر

ال،الدنيا واPخرة أمور واAمة، جماعةوتشمل المادة والروح، وتوازن بين الفرد والمجتمع، وبين

وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة ا$نسانية العامة وبين مصلحة الجيل الحاضر وبين 

.)٣(مصلحة أجيال المستقبل

علالسياسة الشرعية عن السياسة الوضعية بأنھوتتميز Aن( وية المرجع والمشروعية؛ا


 يعرفھا حق معرفتھا ھذه من بعضإ
ا وواضعھا، وليس للعبد بھا علم خالقھ
إ)٤(المصالح

الوجوه، والذي يخفى عليه منھا أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من جھة 

رٍ، أو يكون فيھا مفسدة تربى عن المصلحة، فC يقوم خيرھا بشرھا، وكم من مدب�يهسع
 يوصله


 يتم له على كماله أصCً، و
 يجني من ثم ] النبيين مبشرين ومنذرين أمراً ره، فلھذا بعث

وجه حصول المصلحة بخCف الرجوعلىإالوجه الذي وضحه الشارع، للوصوللىإللرجوع 

من اAمثلة على ذلك مسألة جمع القرآن، فقد تم بناءً على المصلحة المرسلة،و،)٥()لى ما خالفهإ

] عنھما حين سأله  ً لم يفعله: ودليل ذلك ھو جواب عمر Aبي بكر رضي كيف نفعل شيئا

له�الرسول  .فيه مصلحة المسلمين ومنفعةٌ لھم:أي،)٦(إنه و] خير: قال

:لسياسة الشرعيةل طقيةالمن مشروعيةال: ثانيالفرع ال
ھو عند الحديث عن مشروعية السياسة الشرعية فإن المراد ظھار اAصولإمن ذلك

بل على دل على جواز العمل في السياسةيذيالمن خCل المنطق والواقع الشرعية والواقعية 
 

.٥صم،٢٠٠٩الجامعة اAردنية، كلية الشريعة،،السياسة الشرعيةفي مذكرة،محمد نعيم،ياسين)١(
.٦-٥ص،المرجع السابق)٢(
طوالسياسة تأصيل ورد شبھاتالدين القرضاوي، يوسف،)٣( .١١٧صم، ٢٠٠٧م، دار الشروق،١،١،

 يعرفھا حق معرفتھا أحد على وجه اليقين والقطع إ
 خالقھا سبحانه وتعالى، أما جھد البشر فھو قائم على الظن:أي)٤(

.وغلبته في إدارك ھذه المصالح، وھو دون مرتبة الجزم والقطع
ال موافقاتال،الشاطبي)٥( ص١ج، شريعةفي أصول ،٢٤٣.
Cبي، علي محمد،)٦( aوقاف سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، شخصيته وعصرهالصAطبعة خاصة لوزارة ا ،

.٧٥صم، ٢٠٠٩م، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،١والشؤون ا$سCمية،



�٩٦�


 يمكن ادّ ضرورتھا  اء الفصل بين ما ھو شأن دينيع، وأنھا من صلب الدين وجوھره بحيث

.ھمبعضج له وبين ما ھو شأن سياسي كما يروّ

من فلو افترضتُ ً في إحدى المحال التجارية، ويبدأ وقت عمله ً يعمل بائعا ً جامعيا أن شابا

ً وحتى الساعة الثالثة عصراً فإنه بالتأكيد سيستيقظ قبل وقت عمله بنصف  الساعة الثامنة صباحا

وقت لكنه يصل الى عمله متأخراً، Aن الدولة قد ساعة ليستعد له، ثم يصحو ذات نھار في ذات ال

فيعدقامت بت ً لسياسة عامة تنتھجھا، وكذلك إذا سار يل الوقت الصيفي الى الوقت الشتوي وفقا

ومن، سيارته في الطريق العام ولم يلتزم بقواعد المرور فإنه سيتم تغريمه لمخالفته قانون المرور


وستغراق في التفاصيل فإن ھذا دون ا ّ

 تمضي دقيقة واحدة في يومه إ لسياسة والدولةلالشاب

لى السياسات ا
قتصاديةإقوانين التوظيف،ونين المرور تأثيرٌ في حياته بشكل معين، من قوا

.واAمنية


ووھذا الحديث ا  تبين حجم تأثير السياسة على حياته،قد فتراضي اختص بھذا الشاب فقط
ب كيف سيكون اAمر إذا إذاً وعCقة الدولة،وعCقة الشعوب بعضھا ببعض،شأن العامالتعلق

باختصار السياسة ھي الطريقة التي تدار بھا اAمور، وھي النھج، أو الدول بعضھا ببعض،باAمة

.الذي من خCله تراعى به مصالح الناس الدنيوية منھا والدينية كما في السياسة الشرعية

رة الواقع من الواقع، فكيف لعاقلٍ أن يفصلھا عن تفاصيل باختصار السياسة ھي فنّ إدا

ف يمارس السياسة، والمشرك يمارس السياسة، وھو الملحد يمارس السياسة، والعلمانيحياة البشر،


 يختلف فيه أحد، فإذا ما جاء الموحد  
 تغتفر بحجة خلط صارتما السياسة محرمة وجريمة

A مالدين بالسياسة، وھذه حجة واھية تن المزاجية وا
نتقائية يحكمان ھذا المبدأ وھو نتھجه قوىا


يستكبا في العالم بشكل على مصالحھا وھيمنتھا وسطوتھاثرؤار العالمي $قصاء أي مشروع قد

.عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص

 دعوى فصل الدين عن السياسة: الفرع الثالث

منوأصل الفكرة ا بدأت ن الكنيسة في العصور الوسطىإلدولة، حيث فصل الكنيسة عن

شاركت–لى أواخر القرن العاشر الميCديإمن القرن الخامس) صور المظلمةالع(وما يسمى

مأن وصلت الى ابتزاز الناس في أيالىإوالثورة، الكنيسة الملوك في الحكم ونافستھم على السلطة 

ال ترھلھا وحجرت على العقول لى أن قامت حركة ا$صCحإمخالفين، و
حقت علماء وقتلت

على رفض مبدأ الحكم المقدس الذي يتسلط مع المجتمعات المسلمة في اAندلسالديني إثر احتكاك 

ف أما فصل الدين عن الدولة، قامت فكرة فصل الكنيسة عن الدولةعلى رقاب الناس وضمائرھم،

ات الكبرى على الكنيسة وعلى بالمنطق العلماني أو النفعي الذي انطلق بعد نشوب الثور
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ا في الحقيقة أن ما جرىف،اAمريكية والثورة الفرنسية وغيرھا$قطاعيين مثل ثورة ا
ستقCل

عنلعن المجتمع، أو فصل ليس فصCً للدين عن الدولة بقدر ما ھو فصلٌ للدين  لمبادئ الدينية

.)١(اس اليوميةالحياة المدنية، أو حجب اAسس اAخCقية عن إدارة شؤون الن

لى النظام السياسيإالتصور حول فصل الدين عن الدولة أن ينقل ھذاھمبعضويريد

و يإا$سCمي والسياسة بC مرجعية،الحكم بC أساس ديني صبحلى مجتمعاتنا المسلمة، بحيث

ل مقيدةال غيرونشر المصلحة،علوية .المادية المطلقةو رتبط بالنفعيةتبالدين

لى مجتمعاتنا تارةًإار المشوھة التي حاول الحداثيون والعلمانيون ادخالھا وھذه اAفك

في فھم الدين ضح أن ھناك إشكا
ًتبمسمى العلمانية، وتارةً أخرى تحت مسمى القومية وغيرھا، لي

وا$ 
 يمكن نقل ھذه التجربة الى ثقافتنا في الحقيقة سCمي أو معاداة واضحة لھذا الدين،

ل :عدة أسباب ا$سCمية
ا$: أو�ً بتلك الحالة الكنسية الكھنوتية؛ Aنه ليس في مبادئ سCمية
 يمكن قياس الحالة

.على غرار رھبان الكنيسة سCم وأحكامه فكرة رجال الدينا$
ً ا$لو بحث ا
نسان: ثانيا سCم لم يأتا$أنلىإلى الناس فإنه يصلإسCم حول رسالة

فإ أولى مؤسسة دينية أو ا$ كرية، ً يتم من سCم ثقافية بشكل مستقل، إنما جاء ً ومشروعا منھجا

ا خCله لى علماء المسلمينإلثقافة العامة لZمة، فلو نظرنا بناء الفرد والمجتمع والدولة، وبناء

لى السCطين، بل كانواإة العظمى كانت متحفظة من التقرب وتجاربھم في الحكم لوجدنا أن الغالبي

وقد كانت غالب مشاركة العلماء تدور حول وظائف القضاء.ى التيار المعارض للحكمأقرب ال

بل.والفتوى والدولة المسلمة لم تكن في يوم من اAيام مصدر قيمٍ أو أحكام تفرض غلى الناس،

ھي راعية ومحافظةٌ للثقافة المجتمعية، من خCل إدارة شؤون الناس وفق قيمھم اAخCقية 

ف دعوى فصل الدين عن الدولة ھو في الحقيقة فصل قيم المجتمع عن ا$دارة السياسية والسلوكية،

.)٢(والترتيبات العامة

ا(: الفرع الرابع  س)م السياسيدعوى


 يمكن تقسيمه إن ا$ وإلىإسCم أوإسCم روحي وإ سCم عقلي، سCمإسCم عربي

أ ا$إوسCم سياسيإلىإوعجمي، ،إھو سCمسCم ديني؛ Aن . سCم القرآن والسنةإسCم واحد


 يكون وھذا ا$ 
 سياسياً وذلك Aن ا$سCم منھج حياة متكامل فھو عبادة وعقيدة وأخCقٌإسCم

سCم يعتنيإح متجددة، وھو وسلوك، وھو نصوص جزئية وقواعد كلية، وھو كليات ثابتة ومصال

 
ام)حظات حول العلمانية وفصل الدين عن الدولة،مازن موفق،ھاشم)١( .لرشاد، موقع
.موقع الرشاد، فصل الدين عن الدولة، السابق المرجع:ظرين)٢(
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ا$ فردبال اواAسرة والمجتمع واAمة وھو ا$سCم ولذي ينظم عCقة ا$عCنسان مع ربه نسان قة

.مع مجتمعه

:بواجب اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر يقول تعالىةوخيرية ھذه اAمة مرتبط

{YXWVU TSRQPONz)آل عمران :

(�ويقول النبي،)١١٠ فب: لسانه فإن لم يستطع من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع

سان واليد إذا اتيحتلوالتغيير بالقلب إنما ھو استعداد للتغيير بال.)١()أضعف ا$يمانوذلك فبقلبه 

.الفرصة للتغيير

ا
 والمنكر المراد إنكاره عتقاد أو في العبادة أو في السلوك ھنا ھو أي منكر سواء أكان في

في اAمر بتغيير المنكر ھو في الحقيقة�أمر النبي واAخCق أو في السياسة ونظام الحكم، فكان 

ً ترسيخ شيغج التلمنھا لى خير وإبدال القبحإلى حق وتغيير الشرإ، لتغيير الباطلءيير في كل

.بالحسن


 يمكن أن يعتني بالعبادة وا
عتقاد ويذر السياسة واAخCق إن ا$ Aھواء البشر، سCم

،)١٠: الحجرات(z¯¬®}�المسلمون بعضھم ببعض لى أن يھتمإلذلك كان التوجيه 

يوحق ھذه اAخّ .ھتمام بجميع الشؤون الدينية والدنيوية منھاكون با
وة

ا$سCم من نظام الشووقبل ذلك كله ما جاء به ا$ نسان وأحكام الحرب رى والعدل وتكريم

ا
والسلم، والميراث و، والحدود، والقصاص، واAحكام 
ئالمبادقتصادية، الدستورية، كل ذلك

 ً
ا$ يدع مجا .سCم دين ودولةللشك بأن

ي بجح ويطالب بفصل الدين عن الدولة بغية إقامة الدولة الحديثة علىتوبعد ھذا يأتي من

الواساالمواطنة والممن أساسٍ  عنة بين أفراد المجتمع الواحد، ويبدو أن ھذا مدعي يغفل أو يتغافل

اأحكام ا$ ] سCم س�لشاملة ومبادئه العادلة التي جاءت في كتاب ، والتي� رسولهةنوفي

، من بعده وفي زمن الخلفاء الراشدين�في زمن النبياةوالمساو ريةأسست دولة العدل والح

غُ الوالتي لZسف قد للظلم الخارجي، ونتيجةً تعبادسوا
 ستعمارلC، نتيجةً حاضريبت في الوقت


التسوا ا$ داخليبداد 
 يجعلنا ننسى تلك القواعد الھادية سCم، لكنّ الذي وقع على أمة ذلك

بوالمبادئ ال ] ثم منراإعظيمة التي ستعود بأمر .الظلم دة الشعوب المتحررة

ص)١( .٢٩سبق تخريجه
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:الثوابت والمتغيرات في السياسة الشرعية: المطلب الثاني
وعيتھا، ومدى العCقة بينرتبين في المطلب السابق من خCل تعريف السياسة ومدى مش

ليس كلھا متغيرات، وإنما اAمرهالدين والسياسة، تبين أن السياسة ليس كل ما فيھا ثوابت كما أن

يدور بين أصول ثابتة وفروع متغيرة، تتأثر باختCف الزمان وتغير المكان، فمن خCل تعريف 

اAول:ة تقوم على قسمينتبين أن السياسة الشرعي-على وجه الخصوص–السياسة الشرعية 

والسبب في تفصيل ذلك ھو أن السياسة الشرعية تقوم مصلحية، واPخر سياسة نصية،سياسة 

ً مؤقتاً،  ً سياسيا ً ومنھا ما يكون فقھا ً دائما ً عاما على سياسة الناس بالشرع، فمنھا ما يكون تشريعا

ب� وھذا ما جعل العلماء يميزون بين أفعال الرسول  بوصفه� ما صدر منهينوتصرفاته،

ً تشريعاً عام م،وبين ما كان من قبيل السياسة الشرعيةا :نفرعيفيا سأبحثه وھو

:الثوابت والمتغيرات في السياسة:الفرع ا6ول

:تعريف الثوابت والمتغيرات: أو�ً
ن الثوابت ھي اAمور التي تبقى دون أن تتغير أو تتبدل على مدار الزمان واختCف المكا

الوھي بمثابة اAصول الحاكمة على 
ذياAفراد، وھي الميزان الدقيق تتميز به اAمور بحيث

.تقبل المراجعة أو المساومة

أما المتغيرات فھي اAمور التي تقبل التبديل والتغير والتطوير على اختCف الزمان

ون تحت ظل الثوابت دون فھي أمور مرنة تتكيف مع المستجدات والوقائع الحديثة وتك. والمكان

.تغيير في القواعد واAصول

ا$وھذا ما سCم بأنه أصول ثابتة راسخة رسوخ الجبال، ومتغيرات تقبل اختCف يميز

العصور الزمان والمكان، بما يضفي مرونة واسعة تجعل من ھذا الدين ديناً لكل اAجيال على مرّ 

ا$. واAزمان زمولذلك اعتبر .ان ومكانسCم صالحاً لكل

قر:اسCم بين الشريعة والفقه فقالووقد ميز علماء ا$ بهآالشريعة ھي نصوص نٍ موحى

] تعالى متصCً�أن كل ما يصدر عن النبير، والسنة النبوية باعتبا�لى رسوله محمدإمن

شريعة بتفسير الشريعة وتطبيقھا ھو من الشريعة، وبين الفقه وھو ما فھمه العلماء من نصوص ال

.)١(وما يستنبطونه من تلك النصوص من قواعد وأحكام

اع فيھا يكون حرفياً كذلك اAمر بالنسبة للعبادات والمعامCت، فالعبادة تكون خالصة وا
تب

في؛ر فيھايجتھاد والتطوير والتغيلCو
 مجال  Aن العبادة طاعة من العبد للخالق مقصودة لذاتھا،
 

ص١جالمدخل الفقھي العام، الزرقا،)١( ،١٥٣.



�١٠٠ �

ت واحين أن المعامCت التي ھدافAكون بين الناس ينظر فيھا الى المعاني والمبادئ والغايات

بإوالمقاصد العليا، وليس بالضرورة  ما لى الشكلية الصورية، وھو ما يعطي مرونة في فھم الدين

.انكميحتمل اختCف الزمان وتغير ال

في(:يقول الشاطبي 
 يقدمأ لى المعاني واAصلإالعبادات التعبد ودون ا
لتفات اAصل

ا
إعليھا تفاتل
 بإذن، فC مجال للعقول في اختراع التعبدات، وما كان من العاديات فاAصل فيھا

.)١()لى المعانيإ

ً :الثوابت والمتغيرات في السياسة الشرعية: ثانيا

sمل السCم ثوابت عديدة في كل السابق، ومن ھذه محورجال من مجا
ته كما تبين في

ليھا الجميع وھيإحتكميَ راسخة وقواعد ھاديةن فيھا أصو
ًإل السياسة الشرعية إذ مجا
ت مجاال

ب و تغيرقليلة، وفيھا متغيرات تتطور وتتبدل  على منھا،المكان وھي كثيرة جداً اختCف الزمان


 الحصر : سبيل المثال

:أمثلة على الثوابت في السياسة الشرعية-١

وتمبدأ- ]ومرجعية القرآن والسنة wvut}: قال تعالى، والحكم بما أنزل� حيد

|{zyxz)٤٤: المائدة(.

µ¶¸¹}: قال تعالى،ووجوب تحقيقه بين الناس العدل مبدأ- ´³²z
).٥٨: النساء(

.)١٥٩: آل عمران(z[^_}:، قال تعالىمبدأ الشورى-

ا$- ba}ى، قال تعالنسانمبدأ كرامة `_z)٧٠: ا$سراء(.

yz{|}~_a`bc}:، يقول تعالىمبدأ محاربة الظلم ومقاومة الطغيان-

dez)ويقول سبحانه)١١٢: ھود ،:{ÈÉÊËÌÍÏÎÐ

جفي أصول الشريعة موفقاتال،الشاطبي)١( ص٢، ،٦.



�١٠١ �

ÑÒÓÔÕz)مر ا$لھي،)٤٢: إبراھيمAلذلك كان ا :{ghijk

lmnopqrstuvwz)١١٣: ھود(

ÈÇÆÅÄÃÂ�ÁÀ¿z}، قال تعالىمبدأ التعاون على البر والتقوى-
.)٢:المائدة(

SRQPON}�قال تعالى
 	���� مبدأ اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر-

WVUTz)١١٠: آل عمران(.

ا$- .)٢٥٦: البقرة(ÔÓÒÑz} قال تعالى، كراهمبدأ الحرية ورفض

ÇÈÉÊËÌÍÎÏ}:، يقول تعالىوالطاعة في غير معصيةعمبدأ السم-
ÑÐ�ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞàßáâãäz)٥٩: النساء(،

ا 
 تقبل التغيلوغير ذلك من اAصول اختلف الزمانر و
 التطوير مھمايراسخة والثوابت التي

أساس وجودھم ية فھينسانية تلتقي عليھا البشرإقواعد؛ Aنھا في حقيقتھاوتغير المكان

.واستخCفھم في ھذه اAرض وعمارتھا

ھي فھذه ] المبادئ ما تعالى حقوق وھبھا للبشرية كي ينعموا بحياة سعيدة وعادلة، فإذا

قِبل ظالم أو مس ً للناس أن يدافعوا عن أساس انتھكت وضُيعت ھذه الحقوق من تبد، كان حقا

.وجودھم وسر استخCفھم في ھذه اAرض

:أمثلة على المتغيرات في السياسة الشرعية-٢

 شاطوعند الحديث عن المتغيرات في السياسة الش Aنئرعية فإننا نتحدث عن بحر له،

ريم وفصلتھا السنة النبوية فھو ما عدا اAصول الثابتة والقواعد الراسخة التي نص عليھا القرآن الك

جتماع لبناء عتبر إقامة الدولة وا
يُ فمثCً من المتغيرات التي تقبل تغير الزمان واختCف المكان، 

لكي ينظموا عCقتھم بعضھم نظام الحكم من اAصول الثابتة، والضروريات التي يحتاجھا البشر، 

µ¶}�و$قامة الحكم العادل مع بعض ´³²¹¸z)ھذا ھو،)٥٨: النساء
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الثابت، لكن يمكن اعتبار المتغير ھو كيفية بناء نظام الحكم وكيف يكون شكل الدولة، وھو ما لم

لى اAمة وفق منظومة الشورىإة النبوية، بل جعل اAمر عائداً يفصله القرآن الكريم أو السن

.كضابط لقيام دولة الحق والعدل

الو نص العادل الحكمتي يقوم عليھا من المبادئ اAساسية في ا$سCم مبدأ الشورى الذي

عظحيث طوال حياته مع أصحابه،�] رسولكريم، وطبقه عليه القرآن ال ًCيماً في خط لنا أص


 بناء الدولة وصياغة نظامِ  ً شورياً ً ستبداداالحكم بأن يكون حكما لكن ا$سCم لم ياً، نفراداأو يا

دويحدد طريقةً لتح ا
قيق الشورى، أو كيفية إقامة مكانيات لة العدل؛ Aن ذلك يختلف بحسب

ب حسب المكانية والزمانية، وما يستحدث من أساليب جديدة ومفيدة، فيمكن تأسيس طريقة الحكم

عإدواعي المصلحة  اما لنظام الجمھوري، أو النظام البرلماني، أو لى نظام الملكية الدستورية، أو

إرادة اAمة ھي اAصل(شريطة تفعيل المبدأ العام والقاعدة الثابتة واAصل الكلي الرئاسي، لكن 

.)١()ومبدأ الشورى طريق تحقيق ھذه ا$رادة

لفكرة الثوابت والمتغيرات في السياسة الشرعية، على طريق فھم ھذه بعض اAمثلة

ل وأساليب تتنوع النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية، بحيث تعتبر المتغيرات وسائ

وتتطور وقد تتغير لكن كل ذلك في ظل الثوابت والقواعد واAصول الكلية، ويراد من ھذا المنھج

.تحقيق الموازنة بين المصالح والمفاسد، وترتيب اAولويات التي يفرضھا الواقع المعاصر

:ةيالسياس�أفعال النبي:الفرع الثاني
ً�ه العلم لتمييز أفعال أھلاالمختلفة طرحھ�أفعال النبي ً دائما ً عاما التي تكون تشريعا

ً مؤقتاً، يقول القرافي ً سياسيا (عن اAفعال التي تعتبر فقھا بالقضاء وتصرفه�فرقٌ بين تصرفه:

ما�بالفتوى وھي التبليغ وبا$مامة، وتصرفاته  بھذه اAوصاف تختلف آثارھا في الشريعة، فكل

ً عاماً، أما بعث الجيوش وصرف أموال بيت المال قاله أو فعله على سبيل ال تبليغ كان ذلك حكما

.)٢()وتولية القضاة والو
ة وقسمة الغنائم وعقد العھود، فتصرف بھا بطريقة ا$مامة دون غيره

على سبيل التبليغ يعتبر حكماً ملزماً لكل مسلم، أمّا ما قاله على سبيل�فكل ما قاله النبي

فھو شأن يدبره الناس ويديرونه، سواء بشكل مباشر أو من خCل نظام يتوافقون)السياسة(ا$مامة 

.عليه

ص١جالمدخل الفقھي العام، الزرقا،)١( ،٦١-٦٠.
ص١ج،أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي،)٢( ،٣٥٧.
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ا:�أفعال النبياً إذ 
إلتبليغ فھو تشريع ثابت Aنه وحي ما كان منھا على سبيل لھي

خذوا(:�، وكالحج كما في قوله)١()كما رأيتموني أصلياصلو(:�يتغير، كالصCة في قوله 

فالعبرة فيه تلك المعاني والمبادئ) السياسة(، وأما ما كان على سبيل ا$مامة)٢()اسككمعني من

] جيش أحد وقسّ  لى ميمنة وميسرةإمه والمقاصد والمصالح، فعلى سبيل المثال عندما قاد رسول

يُ  
 Aن؛لزم أحد في أي زمان أو مكانوجعل الرماة في مكان معين، فھذا التقسيم بھذه الصورة

ا دراك الغاية والمقصد من ھذا التقسيمإالزمان واختCف المكان، فاAولى لفعل يتأثر بتغير ھذا

.العدو ومواجھة وھو حسن قيادة الجيش وتقسيمه بشكل مناسب لمجابھة


ً في حالة التشريع الثابت تباع الحق وا
وعليه فإن ا ) السياسة(sمامةلقتداء يكون حرفيا

ائق تفاصيله، وإنما يكون بالنظر في المعاني والمقاصد التي أرادھا ليس على حرفيته واتباع دق

.الشارع لتلك الوسيلة التي استخدمت في عصر من العصور

ما يناقش الفقھاء مثل ھذه المسألة فإنه يدل في الحقيقة على وعي كبير في التمييز بيندفعن

ھ استدل بھا العلماء، والطريقة التي�له وأفعاله وأقضيتهاأقو خCيلتمييز ذلك ل في الغالب من

كحكم سياسي مؤقت، فعندما) السياسة(بوصف ا$مامة�لھا النبي بعض القضايا التي قالھا أو فع

يكون ھناك أصلٌ لھذا الفعل أو قاعدة شرعية متبعة، ويأتي الحكم على خCف ھذا اAصل أو على 

اخCف تلك القاعدة الشرعية، يعتبر ھذا الفع ا
ل أو ھذا ستثنائي الذي يقصد به لقول من قبيل الفقه

.ظروفاً معينة أو موازنات محددة

: ومن صور ذلك

ً مسألة المنافق الذي ظھر نفاقه وزاد كيده واعتداؤه على المسلمين فإن له عذاب-١ فيا

ً الدنيا وعذاب اPا CBA}:خرة، فعذاب اPخرة ھو الدخول في نار جھنم يقول تعالىفي

EDMLKJ�I HG�Fz)ويقول،)٧٣: التوبة {¶µ

½¼» º¹¸¾ÃÂÁÀ¿z)حزابAوقرن،)٦١-٦٠: ا

 
.٦٠٠٨: كتاب اAدب، باب رحمة الناس والبھائم، حديث رقم صحيح البخاري،جزء من حديث أخرجه البخاري،)١(
، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، حديث ...)لتأخذوا مناسككم(بلفظ صحيح مسلم، مسلم،)٢(

.١٢٩٧: رقم
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ً لى أن سبب اAمر بجھاد الكفار قد تحقق بالمنافقين، فجھادھم كجھادإالمنافقين ھنا بالكفار تنبيھا

.)١(الكفار

يف يس عتبرالحكم اAصلي عام جاء بنص ثابت،يٌ تشريع تحق العقوبة، وھذا حكمٌ أن المنافق

يُ حين ظھر نفاق�ومع ذلك تجد أن النبي  العقوبة، بل تركھم نزل بھمبعض الناس في زمانه لم


 يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه(وقال مقولته في حديث جابر ()٢(.

سلبيأبن حكم على عبد]�وھذا يدل على أن النبي ول حكماً استثنائياً مراعاة للرأي بن

على�لة ا$سCمية لذلك حرص النبيوالعام ومراعاة للنظرة الخارجية التي تراقب نمو ھذه الد

.سمعة ھذه الدولة وحفظ ھيبتھا في الداخل والخارج

غ�ومن اAمثلة على ذلك أيضاً حين اختار النبي-٢ فان ليصالحھا على مالٍ يدفعهطقبيلة

غإبل أن تترك محاربته وتعود ھا مقاليإ لى المعركة ليسإفان خرجتطلى بCدھا، وقد كانت

ا
لھدف سياسي كيھود أو عق ستيCء على مقدرات المدينة ائدي كقريش، وإنما كان مرادھا

أن يستغل ھذا الدافع $حداث ثغرة في جيش اAحزاب، وكانت الفكرة�وخيراتھا، فأراد النبي 

غ .ثلث ثمار المدينة مقابل انسحابھا من ھذا الجيش وفك الحصار عن المدينةفان علىطمصالحة

ف�لكن قبل ذلك شاور النبي يا رسول أمراً: بأنهةكان رد سعد بن معاذ وسعد بن عبادأصحابه،

ً تصنعه لنا؟ فقال بل شيئا أصنعه لكم فو] ما أصنع  ] به، أم شيئا ً أمرك تحبه فنصنعه، أم شيئا

و
إذلك  ، فأردت أن أكسر من كل جانب تكالبوا عليكمAني رأيت العرب رمتكم من قوس واحدة

ماإعنكم من شوكتھم ]أ فتساءل الصحابة كيف نعطي ھذا التمر بC مقابل أفلما. لى أمر كرمنا


 نعطيھم� ، فتناول سعد)أنت وذاك(،�فقال النبي.
 السيفإبا$سCم نعطيھم أموالنا؟ و]

.)٣(الصحيفة فمحا ما فيھا ثم قال ليجھدوا علينا

بمال مثله أو عطاء عن يكون من خCل ھذه القصة يتبين أن اAصل في مبادلة المال

 [ ً خCف ھذا اAصل لتحقيق مصلحة للمسلمين من باب�رضى نفسه، لكن رسول بنى حكما

.الرفق بھم وتخفيف الحصار عنھم

طتفسير التحرير والتنوير،)م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣:ت(محمد الطاھر ابن عاشور،)١( ، م، دار إحياء التراث العربي١،٣٠،
ج٢٠٠٠بيروت، لبنان، ص١٠م، ،٢٦٥.

، باب قوله صحيح البخاري،، البخاري)٢( ، وأخرجه ٤٩٠٥:رقمحديث، ...)سواء عليھم استغفرت لھم(كتاب التفسير
ً صحيح مسلم، مسلم،  ٢٥٨٤:رقمحديث، كتاب البر والصلة، باب نصر اAخ ظالماً أو مظلوما

طالبداية والنھاية،)ھـ٧٧٤(عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمرابن كثير،)١( م، مؤسسة زاد للنشر والتوزيع،١،٨،
ج٢٠١٣القاھرة، مصر،  ج:، وينظر١٠٦ص،٤م، ،٢البزار، كشف اAستار، كتاب الھجرة والمغازي، باب غزوة الخندق،

ا٣٣١ص .بألفاظ نحوه) لزوائد فيه محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات، وقال الھيثمي في مجمع
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منو ويأتي خCف حكم�أن أي حكم استثنائي قام به النبي خCل كل ما سبق يتضح

ً سياس) السياسة(أو خCف قاعدة شرعية ثابتة إنما ھو من باب ا$مامة اAصل ًيويعد فقھا ً مؤقتا ا
اA واستثنائياً وليس تشريعاً عاماً .و] أعلم مثلة السابقةدائماً كما في
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ال� � ثالثالمبحث

 ع)قة الحاكم بالمحكوم

وبيان خصائصه من أطراف الحكم، طرفكل في ھذا الجزء من الدراسة عن سأبحث

و  ھما، وذلك لمعرفة موقعلرسم الحدود بين، حقوقه وواجباته، وتمييز ظائفهوشروطه، وتحديد

اع عن مبادئ وقيم الحكم، كل ذلكة بالدفقيام الكافa الدفاع الشرعي العام من ھذه العCقة، وكيفية

:أطرحه من خCل المطالب التالية

 تعريف الحاكم والمحكوم: المطلب ا6ول
:تعريف الحاكم: الفرع ا6ولى

حَكَمَ عليه، وحَكَمَ له،: قضى، يقال:حَكَمَ، بمعنى:من اسم فاعل: عرّف الحاكم في اللغةيُ

[ .)١( الحسنىوالوصف حاكمٌ، وحُكْم، والحَكم من أسماء

الوالحاكم أو ا$مام واحد وتدل خCفة كلھا مسميات توصل إلى معنى، وإمارة المؤمنين، أو

ھيظيفةٍ واحدة وھي السلطة العليا، يقولوعلى  (الدھلوي في تعريفه للخCفة في: الرياسة العامة

يالتصدي $قامة الدين بإحياء العلوم الدينية، وإقامة أركان ا$سCم، والقي تعلق به ام بالجھاد، وما

امن ترتيب الجيوش والفروض  لحدود، للمقاتلة، وإعطائھم من الفيء، والقيام بالقضاء، وإقامة

.)٢()� عروف والنھي عن المنكر نيابةً عن النبي ورفع المظالم، واAمر بالم

(ويقول ابن خلدون م والخCفة ھي حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھ:

اAخروية والدنيوية الراجعة إليھا؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلھا عند الشارع في حراسة الدين

.)٣()وسياسة الدنيا به

والحاكم ھنا باعتبار ما يمثله وھو النظام السياسي الذي كان يطلق عليه مصطلح ا$مامة

ات الدولة في العصرنن من مكوّ والخCفة والو
ية، ثم استخدم مصطلح السلطة والتي ھي مكوّ 

.الحديث نتيجةً 
نقسام اAمّة إلى وحدات سياسية مستقلة

فالحاكم ھو الذي يمثل الدولة باعتبارھا بنية ونظاماً ينتج عنه سلطة، تجب عليھا حقوق تجاه

اAمة مقابل واجبات تستحقھا عند أداء تلك الحقوق، وھذه الدولة في التصور ا$سCمي، ترجع إلى 

 
ص١٢جلسان العرب، ابن منظور،)١( ص١جتھذيب اللغة، اAزھري،. ١٤٠، ،٤٧٥.
يق حسن خان البخاري،القنوجي)٢( ،، المطبع الصديقيم١، في تبيان مقاصد ا(مامة إكليل الكرامة،)ھـ ١٣٠٧:ت(صد�

صھـ ١٢٩٤الھند،، بھوبال ،٢٣.
صمقدمة ابن خلدونابن خلدون،)٣( ،٢٠٢.
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وة والرسالة مباشرة بعد الھجرة النبوية إلى المدينة، حيث قامت الدولة ا$سCمية بزعامة عھد النب

 [ في بداية اAمر، ثم توسعت الدولة لتشمل الجزيرة العربية بعد) يثرب(على أرض�رسول

إسCم أھلھا، وھذه السلطة تكون على أمةٍ ھي أمة المسلمين، وعلى سيادةٍ ھي سلطة اAمّة 

.)١(اھا، وعلى مرجعيةٍ ھي شريعة ا$سCم وسيادة أحكامه وتعاليمهورض

]: وا$مام في التصور ا$سCمي ھو في�الخليفة الذي يحكم اAمّة نيابة عن رسول

فھو الرئيس اAعلى للدولة ا$سCمية الواحدة، ويعتبر كل رئيس دولة. إقامة الدين وسياسة الدنيا به

، أو كما)٢(ابة ا$مام فيما يخصه من أحكام بالنسبة للبلد الذي يسوسه ويحكمهإسCمية إقليمية بمث

(يقول الغزالي وظيفة الحاكم في أي بلد مسلم أن يحرس ا$يمان ويقيم العدالة ويصون:

.)٣()المصالح

رئيس الدولة بالخليفة، والدولة بالخCفة ا$سCمية وذلك إشارةً-فيما سبق-ويسمي المسلمون

م 
 يصح له التصرف بغير إلى ً باAصالة، وأن النائب فيھا ا فيھا من النيابة، وأنھا ليست حكما

له�نظر المنوب عنه، وأن صاحبھا يسمى خليفةً كونه يخلف النبي خليفة رسول: في أمته، فيقال

[)٤(.

خ ً لما فالخCفة تعني الو
ية العامة القائمة على منھج النبوة، منھج الشورى والبيعة، Cفا

حَ  نا منهرَذa وصل إليه الحال في عصرنا حيث تحولت دولة الشورى إلى ملك عضوض والذي

 [ .�رسول

تهووظيفالحاكم مكانة: فرع الثانيال
يمكن معرفة وظيفة الحاكم من خCل فھم التصور الذي يقوم عليه نظام الحكم، فمن يعتبر أن

من القداسة ا$لھية، Aنه يعتبر ھي، فإنه يرى في الحاكم شيئاًق ا$لنظام الحكم يقوم على أساس الح


 يمكن أن يُناقش  ] وأنه يقوم مقام ا$له في اAرض، وھذا بالتالي منصب الحاكم ھو النيابة عن

يُساءل Aنه أرفع وأقدس من الخوض في خCفات بشرية .أو

رة التغلب للسيطرة على الحاكم، ومن يظن بأن نظام الحكم يقوم على نظرية القوة وعلى فك

يُساءل فإنه يرى من الحاكم ا$نسان 
يُحاسب و 
 إن أخطأ؛ Aن طاعته من طاعة المحصن الذي

/ وكل ذلك درءًا] للفتنة وحفظاً لشمل المسلمين، فكيف لنا أن نعرف وظيفة ومعصيته معصية

له في أي حال، فC يمكن التمييز من فعله الحاكم إن كان قد أصاب او أخطأ، فإن الخCفة منعقدة 

 
صأحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،)١( ،٣٦١.
صالسياسة الشريعة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھاالقرضاوي،)٢( ،٤٤.
طا(س)م وا(ستبداد السياسيالغزالي، محمد،)٣( .١٦٠ص م، ٢٠٠٣م، دار القلم، دمشق، سوريا،١،١،
صا6حكام السلطانيةالماوردي،: ينظر)٤( ،١٧.
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، وكيف نعرف وظيفة الحاكم عندما يكون حكمه!ھل ھو من اختصاصه أم أنه تجاوز وتعدى؟

!.شمولياً وھو القاضي وھو الجCد وھو اPمر والناھي؟

يقوم على أساسٍ من التعاقد والبيعة وأن الحقوق وفي المقابل ھناك من يرى أن نظام الحكم

ل الواجبات في صورة من صور التبادل الذي يحقق رضى الناس ويحفظ الحقوق في مقابتكون 

، ويصون الحريات، من يرى ھذا التصور لنظام الحكم بإمكانه أن يعرف مكانة ووظيفة الحاكم

.وأن يميز بين طرفي الحكم، وأن يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة

ات وحقوق متبادلة بأن التزام رة فإنه يترتب عليهعلى ھذه الصو فعندما يتم اختيار الحاكم

ع يقيم والعدل ويرفع الظلم ويقوم اشراك اAمة واستشارتھا في لى حراسة الدين وإقامة الشعائر،

قِبل المحكوم  عملية الحكم، ويترتب على ذلك في المقابل استحقاق الخليفة للسمع والطاعة من

.اونته على النھوض بالحكم وأعبائهومع

وليس عن شخصه، إذ الرتبة والمنزلة في النيابة وظيفتهوالحاكم الحديث ھنا عن مكانةو

 [ لمن يقيم ھذه الوظيفة على أسسھا الصحيحة وأركانھا المعتمدة، ضمن�عن رسول

لتزام ھادية، كالشورى، ورضا الناس، وا
مواصفاتٍ وشروطٍ محددة، وعلى مبادئ وقواعد 

.بالنص الشرعي


 دينية يقول الشھرستانيتهووظيفالحاكم فمكانة (ھي مسألة دنيوية وا$مامة مسألة دنيوية:

.)١()وقضية مصلحية


 قداسة فيھا لمن يقوم بھا،أن فإنما يدل على وھذا إن دلّ وظيفة الحاكم ھي وظيفة طبيعية

ھوھا وأن ً إلھياً، وليست سلطة مطلقة في أمور الدين والدنيا كما في ليست منصبا و
ية(الحال

.عند الشيعة)الفقيه

تُقتصر مھام رئيس الدولة في القوانين الوضعية على تدبير الشؤون السياسية في المقابل

 
 ويكرس ھمه وجھده في ھذا الشأن، فيما يُوكِلُ بالمھام الدينية إلى وزارات أقل أھمية وأحياناً

.)٢(يلتفت إليھا

أن لجميع(قوق ا
قتصادية وا
جتماعية والثقافية على وقد نص العھد الدولي الخاص بالح

الشعوب حق تقرير مصيرھا بنفسھا، وھي بمقتضى ھذا الحق حرة في تقرير مركزھا السياسي 

.)١()وحرة في السعي لتحقيق نمائھا ا
قتصادي وا
جتماعي والثقافي

طالملل والنحل،أحمد فھمي،محمد:، تحقيق)م١١٥٣-ھـ٥٤٨:ت(، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم،الشھرستاني)١( ،٢،
ص١٩٩٢-ھـ١٤١٣،دار الكتب العلميةم،١ .٣٣م،
.٦٧ص،"ا6سس"علم السياسة دي تانسي، ستيفن،)٢(
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لديمقراطية، بل وربط وقد نص ھذا الميثاق وغيره من المواثيق الدولية على مبدأ الحرية وا

كافّة الحقوق بھذين المبدأين $قرار شكل الدولة وھويتھا وطبيعة قيام المؤسسات فيھا على كافةّ 

المستويات، بما يضمن إقامة العدل وحماية حقوق ا$نسان والذي ناضل الغرب من أجلھا مئات 

ه أقرب ما يكون إلى السنوات، وھو ما يعطي صورةً واضحة لمكانة الحاكم ورئيس الدولة وأن

يُمثل الشعب في الداخل والخارج، وأن مكانته ھي وظيفة يؤديھا بناءً على رغبة الرمز الذي

.الشعب ورضاه

 شروط الحاكم وصفاته: الفرع الثالث

أ اAمر المسلمين و
بد للحاكم الذي سيتولى مة أن تتوفر فيه شروط أساسية وصفات وأمر

بأن يكون في منزلة تؤھله بأن يتولى مكانةً مميزة جعله جديراً محددة يتميز بھا عن غيره، وت

ونادرة، ومسؤوليةً عظيمةً، وحمCً ثقيCً، والحديث عن الشروط يدور حول شروطٍ عامةٍ وشروطٍ 

يُستلزم توفرھا في عقد الحكم وفي أغلب العقود، وتقتضي الشروط  تتعلق بأھلية الشخص التي

، السلوكية، ا
جتماعية التي تستكمل فيھا اAھلية ويتم بھا استحقاق معرفة صفات الحاكم اAخCقية

:الو
ية العامة، وھذه الشروط على النحو التالي

 الشروط العامة: أو�ً

فقد اتفق الفقھاء على أن طبيعة نظام الحكم ا$سCمي يقضي بعدم تولية:س)ما(-١

f}: غير المسلم لھذه الو
ية العامة، لقولة تعالى e d c b a `z
Aن وظيفة الحاكم ا$سCمي ھي تنفيذ الشريعة ا$سCمية، و
 يمكن أن يناط تنفيذ؛)١٤١:النساء(


 يدين بھا .)٢(الشريعة لمن

ؤھCت لبعض الوظائف في الدولة سCم ھنا ھو من قبيل المواصفات والمواشتراط ا$

ً فه انحيازاً يقوم علىسCمية، فC ينبغي أن يحمل ذلك بوصا$ بين التفرقة الطائفية؛ Aن ھناك فرقا


 يتعارض مع المساواة، ولكن التمييز يتعارض مع العدالة . التصنيف والتمييز، فالتصنيف

صا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعيحقوق الراجحي،)١( ،١٩٣.
صا6حكام السلطانيةالماوردي،)٢( ،٦.
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ى العملي إنما والحديث عن إسCمية رئيس الدولة ھو لتوضيح أن الحكم ا$سCمي على المستو

غايقوم في البCد ا$ .)١(لبيتھا مسلمونسCمية، وھذه

vمر مسلماً وھو من تجب له الطاعة لقوله تعالى وقد اشترط القرآن بأن يكون وليAا :{Ç
ÐÏÎÍÌËÊÉÈz)يعترف،)٥٩: النساء 
 فكيف تجب طاعة ولي أمر

] وطاعة أ!رسوله؟ بطاعة ر خرى في ھذا الشرط حيث اعتبر الدكتو، مع أن ھناك وجھة نظرٍ

ئاسة لم يُشترط لمن يتولى رئاسة الدولة أن يكون مسلماً، على تقدير أن منصب الر� 
 الترابي أنه

ً ومرتبط،وقوانين اتيريعد و
ية مطلقة كما كان، بل صار مقيداً بدس بمؤسسات الدولة المختلفة بماا

ح 
 يبقى لعقيدة الرئيس تأثير كبيريحد من سلطاته وتصرفاته وآرائه وبنفس. القراراتفي يث

المنطق اعتمد الدكتور القرضاوي في مسألة تولي المرأة للرئاسة، حيث اعتبر أن الرئاسة لم تعد 

و
ية عامة، وإنما أصبحت و
ية خاصة محدودة، فC يقع عليھا ما تحدث عنه الفقھاء من شروط 

صور في الحا
ت ومواصفات الو
ية العامة، وھذا يبقى طرحه في ا$طار النظري وربما يُت


ستثنائية في معالجة مسألة محددة، واAرجح ھو ما ذھب إليه المشترطون إسCمية رئيس الدولة ا

.)٢(في جملة اAدلة العامة التي ذكروھا

في تكاليف الشريعة المختلفة، Aن غير البالغ ليس وھو شرط عام:البلوغ والعقل-٢

ً بالتكليف يقول الشربيني (مخاطبا لِ كونه مكل: ً ي أمور الناس، فC تصح إمامة صبي ومجنونلِيَ فا

.)٣()يلي أمور اAمّة المولى عليه في حضانة غيره، فكيف با$جماع؛ Aن

(�ويقول النبي عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن: رفع القلم عن ثCث:


 تصح منه بيعة فضCً على أن)٤()المبتلى حتى يعقل .يكون إماماً وكذا المجنون، فالصبي

جالحريات العامة في الدولة ا�س)ميةالغنوشي،)١( ص١، ،٢٣٩.
ج)٢( ص١المرجع السابق، ،٢٤٠–٢٣٩ .
خ:قتحقي،)م١٥٧٠-ھـ٩٧٧:ت(، محمد بن أحمد، الشافعي، الشربيني)٣( مغني المحتاج إلى معرفة،ليل عيتانيمحمد

طمعاني ألفاظ المنھاج ج١٩٩٧-ھـ١٤١٨، دار المعرفةم،١،٤، ص٤م، ،١٣٠.
، فتح الباري شرح صحيح البخاريأخرجه البخاري معلقاً موقوفاً من كCم علي بن أبي طالب، كتاب الطCق، ابن حجر،)٤(

ج١١باب ص٩، بن سليمان بن اAشعث،أبو داود، ٤٤٠٣و ٤٣٩٩: حديث رقم، وأخرجه مرفوعاً متصCً أبو داود،٣٨٨،
طسنن أبي داود،شعيب اAرناؤوط وآخرون: تحقيق،)م ٨٨٩/ھـ ٢٧٥:ت(اAزدي السجستاني شداد بن عمرو م،١،٦،

عَائِشَةَ، وقال الترمذي١٤٢٣: وأخرجه الترمذي رقم،م٢٠٠٩، دمشق، دار الرسالة العالمية عَنْ عَليِ�:وَفيِ البَابِ حَدِيثُ
ھَذَا الوَجْهِ مِنْ غَرِيبٌ حَسَنٌ ھـ ٢٧٩:ت( بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،الترمذي،حَدِيثٌ

مصطفى البابيم،٢،٦ط،سنن الترمذي،إبراھيم عطوة عوضو محمد فؤاد عبد الباقيو أحمد شاكر: تحقيق،)م٨٩٢/
ج م، باب فيمن١٩٧٧،الحلبي ص٤
 يجب عليه الحد، ،٣٢.
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والبلوغ ھنا ليس المقصود منه البلوغ الظاھر بخروج شعر اللحية والشارب وتجاوز عمر


 يتحصل إ
 في سنوات محدد، بقدر ما ھو اكتساب ودُ  ربة وممارسة للعمل العام والسياسة، وھذا

ط بلوغ الرشد لن يتحقق متأخرة بناءً على تجارب وخبرات مختلفة ومتعددة، فيمكن اعتبار أن شر

] سبحانه وتعالى يُ قبل اAربعين، وذلك Aن في�ل رسالته إلى سيدنا محمدزِنْ لم 
ھذه السن، إ

ي 
 ينبغي أن لولعل أحداً  إ
 بعد أن يبلغ من العمر كحدٍ أدنى ما بلغه محمد�خCفة محمد تصدر

.)١(عندما نزلت عليه الرسالة الخالدة�


 يجوز إ
 أن يكون رجCً، أما إمامة المرأةوق:الذكورة-٣ د اتفق الفقھاء على أن ا$مام

:فC تصح شرعاً، والدليل


 تتفق مع طبيعة المرأة وإمكانياتھا-أ أن طبيعة الو
ية العامة، وما تقتضيه من أعمال

.الجسدية والنفسية

]-ب بن�حديث أبي بكرة أن رسول (ت كسرى، قاللما بلغه أن أھل فارس ملaكوا لن:

.)٢()يفلح قومٌ ولوّا أمرھم امرأة

والحقيقة أنه ليس ھناك ما يؤكد على ثبوت إجماعٍ تام الحجية يقضي بعدم جواز تولية المرأة

(و
ية رئاسة الدولة، وھناك من خالف الجمھور كالطبري الذي يقول يجوز أن تكون المرأة:

.)٣()حاكماً على ا$طCق في كل شيء

� شرطاً ضرورياً واجباً في ا(مامةلذلك ، فلو استجمع يمكن اعتبار الذكورة شرطاً مرجحاً

الرجل والمرأة شروط الو
ية العامة بالتساوي كان اAولى تنصيب الرجل، أما إذا فاقته المرأة في

 ً جاء الشروط المعتبرة، فاAولى تقديمھا لعدم وجود دليل قطعي على منعھا، فالحديث المذكور سابقا

وَ  وا أمرھم امرأة وھم قومٌ كفار، وليس في سياق النھي المطلق،ل� في سياق الخبر عن القوم الذين

يھا أمر قومھا، بل أثنى على أفعالھا خاصةً وأن القرآن حكى لنا قصة ملكة سبأ ولم ينكر تولّ 

.)٤(الحميدة بعد إسCمھا

جالحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي،)١( ص١، ،٢٤٢.
. ٧٠٩٩و ٤٤٢٥: كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر، حديث رقمصحيح البخاري، البخاري،)٢(
ر،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،ابن رشد)٣( بداية،)ھـ٥٩٥:ت(،شد الحفيدالشھير بابن

ص٢جم،٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥، القاھرة،دار الحديثم،٤د،.ب.ط،المجتھد ونھاية المقتصد ،٣٤٤.
ص أحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،)٤( ،٤٥٦-٤٥٥.
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ً :صفات الحاكم: ثانيا

ة علم المرشح للحكم، ھل ھي درجة ا
جتھاد أم يقبل اختلف الفقھاء حول درج:العلم-١

يكفي أن يكون لديه إلمام بأساسيات إنهمنه التقليد، في حين أن معظم المُحْدَثين ذھبوا إلى القول

ً بتاريخ الدول وأخبارھا  ً ثقافة عالية، وأن يكون عالما الدين وأحكامه العامة، وأن يكون مثقفا

.)١(والقوانين الدولية

فالعلم با$سCم يفضي إلى أن يتخلق ا$نسان بأخCقه، ومن ھذه اAخCق:الةالعد-٢

(ا
تصاف بالعدالة، ويراد بالعدالة ً عن المحارم: أن يكون صادق اللھجة ظاھر اAمانة، عفيفا

متوقياً المآثم، بعيداً عن الريب، مأموناً في الرضا والغضب، مستعمCً لمروءة مثله في دينه ودنياه، 

ذا تكاملت فيه، فھي العدالة التي تجوز بھا شھادته وتصح معھا و
يته، وإن انخرم منھا في فإ

يُسمع له قول ولم ينفذ له حكم وصفٍ  .)٢()مُنع من الشھادة والو
ية فلم

ويراد بذلك العبادات العملية، من سلوكٍ وأخCقٍ وآداب، لذلك تبطل إمامة الفاسق شرعاً،

(يقول القرطبي :Cخ 

 يجوز أن تعقد ا$مامة لفاسق .)٣()ف بين اAمة أنه

يُعد خلCً فإن ً فإن ذلك ً أو اعتقاداً أو تطبيقا ] سلوكا اتصف ا$مام بالفسق وخالف شريعة

.في شروط انعقاد بيعته مما يستوجب خلعه وعزله واستبداله بمن يتصف بشرط العدالة

كم قادراً جسدياً ونفسياً على أداء وظيفته وأن ويراد بذلك أن يكون الحا:ة الجامعةالكفاي-٣

.يكون قادراً على التدبير والتفكير، فھو يجمع بين القوة المادية والمعنوية

ل بسCمة الحواس(ته الجسديةه الو
ية العامة أن يتصف في كفاءويشترط في الحاكم لتجب

Cعضاء من نقص يمنع من السمع والبصر واللسان، ليصح معھا مباشرة ما يدرك بھا، وسAمة ا

.)٤()عن استيفاء الحركة

ً على إقامة الحدود، واقتحام الحروب،(أما الكفاءة النفسية والعقلية فيجب أن يكون جريئا

ً على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من  بصيراً بھا، كفيCً بحمل الناس عليھا، قويا

.)١()كام وتدبير المصالححماية الدين وجھاد العدو وإقامة اAح

ط، ا(س)م وأوضاعنا السياسيةعودة ،عبدالقادر)١( ص١٩٥١اھرة،م، دار الكتاب العربي، الق١،١، .١١١م،
.٨٤ص ا6حكام السلطانية،الماوردي،)٢(
ص١ج الجامع 6حكام القرآن،القرطبي،)٣( ،٢٧٠.

.٦ص ا6حكام السلطانية،الماوردي،)٤(
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يُ ً للسCمة ومخCً علىرؤثّ إذاً كل أمرٍ عمل الحاكم تجاه النھوض بمصالح اAمة يعد مسقطا

أو بعقد ا$مامة، ويسقط استحقاقھا، سواء أكان ذلك بسبب نقصٍ  في الجوانب الجسدية أو الحسية،

ً كان نقص ما المؤثرات(ا يعرف في عصرنا بـ في جوانب ا$دارة والقدرة العقلية والمعنوية، أو

كالتبعية Aعداء اAمة في اتخاذ القرارات أو تلقي التعليمات والتوجيھات، بحيث يصبح) الخارجية

الحاكم مجرد تبعٍ لغيره من الدول ويعجز عن اتخاذ أي قرار يخدم شعبه أو أمته، فھو في ھذه 


 يملك أمر نفسه، فكيف يد .)٢(!ير أمر أمته؟الحالة يصبح عاجزاً غير كفء

ً بما يصدر عنه من أقول وأفعال،:المسؤولية-٤ ويقصد بذلك أن يكون الحاكم ملتزما

فيذ وا$نجاز، كأن يتعاقد الحاكم مع اAمةنسواء أكان ا
لتزام في التعاقد والتوافق أم كان في الت

ا لوظيفة وانعزاله عنھا، على عقد ا$مامة لمدة زمنية محددة، يتم بعدھا انتھاء وظيفته وتركه لھذه

فمن صور التزام الحاكم بمسؤوليته تجاه اAمة التقيد بالمدة الزمنية المتفق عليھا لبقاءه في الحكم، 

ً أو في  
ً في ھذه العCقة بما يستوجب النظر بقاءه حاكماCذلك خ aفإذا ما خالف ھذا الشرط عد

.عزله وخلعه إن لزم اAمر

بذ: شرط القرشية-٥ لك أن يكون الحاكم ذا نسبٍ قرشي لما رواه البخاري أن والمراد

(قال�النبي  
 يزال ھذا اAمر في قريش ما بقي من الناس اثنان:()٣(.

ا ً شرطختلف الفقھاء في اعتبار القرشية وقد :من شروط ا(مامة على عدة آراءا

ء، وھو ما ساقه وھو ما ذھب إليه جمھور العلما القائل بلزوم شرط القرشية: الرأي ا6ول

(ابن حزم حيث قال ، وبعض المعتزلة، وجمھور المرجئة؛ حيثةأن أھل السنة، وجميع الشيع:


 تجوز إ
 في قريش .)٤()ذھبوا إلى أن ا$مامة

في الحديث السابق، وبإجماع الصحابة يوم سقيفة بني ساعدة عندما قال�واستدلوا بقوله

(اAنصار فرجع اAنصار) اAئمة من قريش(�عترض القرشيون بقولهفا) منا أمير ومنكم أمير:

.)١(عن بيعة سعد

صمقدمة ابن خلدون ابن خلدون،)١( ،٢٠٤.
صأحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،)٢( ،٤٦٢.
كتاب ا$مارة، صحيح مسلم،، ومسلم، ٣٥٠١: تاب المناقب، باب مناقب قريش، حديث رقمك صحيح البخاري،البخاري،)٣(

.١٨٢٠:حديث رقم
نصر،:، تحقيق)م١٠٦٣-ھـ٤٥٦:ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم اAندلسي القرطبي الظاھري ابن حزم،)٤(

و عميرة، عبدالرحمن،  طالفصل في الملل وا6ھواء والنحلمحمد إبراھيم م، ١٩٩٦-ھـ١٤١٦م، دار الجيل، بيروت،٢،٥،
ص٤ج ،٨٩.
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وقد نسب ابن حزم ھذا القول إلى،� يذھب إلى اشتراط القرشية في الحاكم: الرأي الثاني

الخوارج كلھا، وجمھور المعتزلة، وبعض المرجئة، فقد ذھبوا إلى أنھا جائزة في كل من قام ( 

 ً .)٢()كان أو عربياً أو ابن عبد بالكتاب والسنة قرشيا

(� واستدلوا بقول النبي ، وفي)٣()اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبدٌ حبشيّ ذو زبيبة:

(ذلك يقول التفتازاني في: 
 عبرة بالنسب في القيام بمصالح الملك والدين، بل العلم والبصيرة إنه

و .)٤()ما أشبه ذلكاAمور، والخبرة بالمصالح، والقوة على اAھوال،

ح والراجح وأن ھذا ا
شتراط كان يعبر عن منحالة زمنية معينة، كمٍ خاص بمرحلة

(مراحل التاريخ السياسي ا$سCمي، يقول عبدالوھاب خCف :ً والنسب القرشي إن كان مشروطا

 ً كان نسبه، لذاته فليست الغاية تقتضيه؛ Aن حراسة الدين وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادر أيا

وإن كان مشروطاً لما كان لقريش من المنعة والقوة التي يستعين بھا الخليفة على أداء واجبه وجمع 

الكلمة من حوله، فھو شرط زمني مآله أن يكون الخليفة من قوم أولي عصبية غالبة و
 اطراد 


شتراط القرشية()٥(.

ن القائم بأمر المسلمين من قومٍ وذھب ابن خلدون إلى أن ا
شتراط المطلوب ھو أن يكو

، ليستتبعوا من سواھم، وتجتمع الكلمة على حسن أولي عصبية وقوة غالبة على من معھا لعصرھا

ھواشتراط القرشيةويميل الباحث إلى عدم،)٦(الحماية ؛ Aنه كما تقدم يظھر أن اعتبار ھذا الشرط

.أو قاعدة كلية عقديّةمسألة سياسية مؤقتة وليست قضية

فرت الصفات المطلوبة عندھا يستكمل الشخص كل شروطافإذا ما تحققت ھذه الشروط وتو

الترشح لمنصب ا$مامة ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى وھي مرحلة ا
ختيار وانعقاد البيعة من خCل 


 يجوز ترشي إ
الناس كافّة، فإنه ً على اAمة اح شخص ليكون حاكما لشروط بعد استيفاء

(يقول الجويني المطلوبة، يَخْفَ انخCعه، وارتفاع منصبه: فرُض انسCل ا$مام عن الدين لم فلو

 
:، وينظر٣٦٦٨: لو كنت متخذاً خليCً، حديث رقم�كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صحيح البخاري،البخاري،)١(

ص١ج مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون، ،٢٠٥.
جالفصل بين الملل وا6ھواء والنحلابن حزم،)٢( ص٤، ،٨٩.
وكتاب اAحكام، باب،٦٩٦و رقم ٦٩٣:رقم حديث كتاب اAذان، باب إمامة العبد والمولى، صحيح البخاري، البخاري،)٣(

.٧١٤٢:رقم حديث السمع والطاعة لsمام ما لم تكن معصية،
]،التفتازاني)٤( طشرح المقاصد عميرة، عبدالرحمن،:، تحقيق)ھـ٧٩١:ت(، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد م،٢،٥،

ص٥جم،١٩٩٨-ھـ١٤١٩عالم الكتب، بيروت، ،٢٤٥.
صالسياسة الشرعيةخCف،)٥( ،٥٧.
صمقدمة ابن خلدونابن خلدون،)٦( ،٢٠٧.
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ً إ
 أن يجدد اختياره ً لم يعد إماما ً انخلع، وينعزل كما..وانقطاعه، فلو جدد إسCما ولو جن جنونا

مع وإن تيسر نصب إمام مستج.. والمصير في الفسق يتضمن ا
نعزال وا
نخCع..ينعزل المجنون

ن البدارُ إلى اختياره، فإذا انعقدت له للخصال المرضية والخCل المعتبرة في رعاية الرعية، تعيّ 

أن يعد درؤه ا$مامة واتسقت له الطاعة على ا
ستقامة، فھو إذ ذاك يدرأ من كان، وقد بان اPن

ع من مھمات أموره، فإن مقامله معاملة الطغاة، وقاتلأذعن، فذاك، وإن تأبaى .)١()اتلة البغاةه

 تعريف المحكوم: الفرع الرابع

يُعتبر العنصر اAساسي $قامة الدولة، سواءٌ أكان جزءاً والمحكوم يراد به ذلك ا$نسان الذي

(من شعب أم جزءاً من أمة، ويُعرّف الشعب بأنه في: مجموعٌ كبير من الناس يقطنون بصفةٍ دائمةٍ

في، أما)٢()يا أو تنظيم سياسي معينإقليم جغرافي معين، ويخضع لسلطة عل عتبر مفھوم اAمّة

ً أوسع وأشمل من مفھوم الشعب الذي يرتبط الناس فيه بعنصر اAرض والسيادة، في حين  مفھوما

ي أن مفھوم اAمّة أكثر وأكثر،تعدى ذلك إلى روابط أكثر قوةمن مجرد سلطةٍ أو قطعة أرض، بل

 ً .ق، وحتى الفكرةرْعِ وأعمق وجوداً كالدين، وال،تماسكا

المفھوم ويمكن اعتبار أن ) أمة السياسة(يطلق على ا$سCميالسياسي خطابالشعب في

.الو
ء السياسي للدولة ا$سCميةوالتي يكون ا
رتباط فيھا إما بإقرار الدين ا$سCمي أو

عبد العظيم محمود:تحقيق)م١٠٨٥-ھـ٤٧٨:ت(الجويني، ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن يوسف النيسابوي،)١(
يب،  ص٢٠١١دار المنھاج، بيروت، لبنان،م،٣،١طالغياثي، غياث ا6مم في التياث الظلم، الد� .٢٧٧-٢٧٠م،

صالنظم السياسيةبدوي،)٢( ،٣٨.
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 الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم: المطلب الثاني

، فإنه 
بد من توضيح الغاية)، والسلطة، واAرضاAمة(ومقوماتھا دولةبعد بيان مفھوم ال

في وسببمن قيام الدولة وجودھا، فھناك مھمات وواجبات مطلوبة من الحاكم ھي سبب وجوده

أنسدة الحكم، وفي ذات الوقت  تؤديھا، في صورة ھناك حقوقٌ تقابل ھذه الواجبات على اAمة

دَتُظھر طبيعة العCقة بين  ت الحقوق والواجبات بين مجّ أداء الواجبات واستحقاق الحقوق، وقد

، فما كان من واجبات الحاكم ھو في ذات ھماالحاكم والمحكوم وذلك لبيان طبيعة العCقة القائمة بين

ً للحاكالوقت من حق م ھو في ذات الوقت من واجبات المحكوم، في وق المحكوم، وما كان حقوقا

ب تُستحق الحقوق إ
 بعد أداء الواجبات، فالحاكم يقوم بأداء ما عليه من صورة من المبادلة 
 حيث

واجبات ومھمات تجاه اAمة، والتي بدورھا تؤدي ما عليھا من واجبات تجاه الحاكم؛ Aنه كما تبين 

ً كيف أن اAمة ھي الطرف اAصيل في عقد ا$مامة، وھي الطرف اAساس في إنشاء سلطة  سابقا

و فبأي حاكم د أن تنال اAمة حقوقھا تقوم بما عليھا من واجبات، وھذهعقيام شرعية سلطته،

:الحقوق والواجبات أبينھا على النحو التالي

 واجبات الحاكم حقوق المحكوم: الفرع ا6ول
اكم في الدولة المسلمة وما يتبعھا من مؤسسات وھيئات، والحديث ھنا عن واجبات الح

©µ´³²±°¯®¬«ª}: قوله تعالىواAصل في ھذه الواجبات 

¹¸¶º¿¾½¼»ÀÅÄ ÃÂÁz)(يقول ابن تيمية،)٥٨: النساء وإذا كانت ھذه:

ع السياسة العادلة والو
ية  aجُم اPية قد أوجبت أداء اAمانات إلى أھلھا، والحكم بالعدل، فھذا

.)١()الصالحة

صCح الدنيا مصلح لسائر أھلھا لوفور أمانتھم، وظھور ديانتھم، وفسادھا مفسد(لذلك كان

، والصCح يشمل صCح الدولة وقبل ذلك صCح)٢()لسائر أھلھا لقلة أمانتھم، وضعف ديانتھم

[ �رأس الدولة وحاكمھا الذي تناط به مھمات عظيمة ومسؤوليات كبيرة، لذلك قدمه رسول

(ى غيره في قولهعل .)٣()كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، ا$مام راعٍ ومسؤول عن رعيته:

صالسياسة الشرعية في اص)ح الراعي والرعيةابن تيمية،)١( ،٥.
،راجح:قتحقي،)م١٠٥٨-ھـ٤٥٠:ت(، أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي)٢(

طأدب الدنيا والدين،محمد كريم .١٣٣صم، ١٩٨٥-ھـ١٤٠٥، بيروت، دار اقرأم،٤،١،
صحيح، ومسلم، ٨٩٣: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم صحيح البخاري،أخرجه البخاري،)٣(

.١٨٢٩: كتاب ا$مارة، باب فضيلة ا$مام العادل، حديث رقم مسلم،



�١١٧ �

شرط وھو ما يشير إلى أن صCح الحاكم با
ستقامة على الدين وحفظ اAمانات وأدائھا

.طة بالحاكم تجاه اAمّة والشعبأساسي لتحقيق الواجبات المنو

:وھذه الواجبات ترتد إلى نوعين من الخطط

في- من خCل جملةٍ من الوظائف، كإقامة الدين،) حراسة الدين(خطط دينية تتمثل

zyxwv}}: والفتيا، والقضاء، والجھاد، والحسبة، يقول تعالى ut

a`_~}|bedcz)٤١: الحج(.

أي- في: خطط سلطانية من جباية، وعدل،)تحقيق مصالح المحكومين(سياسية تتمثل

.)١(وشرطة، ودفاع

و
 شك أن كل الخطط والمھمات والواجبات المناطة بالحاكم تندرج تحت غاية عظمى

،)٥٨: النساء(µ´³²z¶¸¹}: وكليةٍ كبرى وھي إقامة العدل، يقول تعالى

ب،)٩٠: النحل(nmlkz}: ويقول سبحانه حَكَمَ .)٢(الشريعة عدلو
 شك في أن من

:لقيام الدولة على النحو التالي)٣(يمكن تلخيص واجبات الحاكم في مھمات أساسيةو•

ومھمة-١ وتكون ھذه المھمة في حفظ الدين على أصوله المستقرة وما: ثقافيةدينية

،أجمعت عليه اAمة، والمقصود بحفظ الدين ھنا ھو قيام الخCفة بحراسة الدين بالدنيا أي بالسياسة
إ ن اAمة تولت النھوض بھذه اAمانة من خCل إعمال مبدأ الشورى $قامة نظام سياسي وحيث

يتولى اAمر نيابة عنھا وبمساعدتھا، فھذه المھمة تعد من واجبات الحاكم وسلطته، وھي في ذات

.الوقت حق لZمة المخاطبة بالتكليف والتي أوكلت ھذه المھمة لسلطة اختارتھا ورضيت بھا

بيدل الماوريقو عني في معرض دين فأما القاعدة اAولى، فھي(:الدنياأحوال صCح انه

للسرائر، متبع، Aنه يصرف النفوس عن شھواتھا، ويعطف القلوب عن إرادتھا، حتى يصير قاھراً 

ً زاجراً  ً للضمائر، رقيبا 
 يوصل. لھا فى ملماتھا على النفوس فى خلواتھا، نصوحا وھذه اAمور

ً إليھا فى بغير الدين، ولذلك كان الدين أقوى قاعدة فى صCح الدنيا واستقامتھا، وإحدى اAمور نفعا

جالحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي،)١( .٢٦٠ص،١،
صالنظريات السياسية ا(س)ميةالريس،)٢( ،٣٢٥.
ص١ج، الحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي،: ينظر)٣( ،٢٦٢-٢٥٨.
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مقلم يخل؛ ولذلك انتظامھا وسCمتھا واعتقاديذ فطرھم عقCء من تكليف شرعن] تعالى خلقه

.)١()ءديني، ينقادون لحكمه، فC تختلف بھم اPراء، ويستسلمون Aمره، فC تتصرف بھم اAھوا

ھ: مھمة أمنية-٢ توتقوم بسط سيطرتھا ونفوذ حكمھا ذه المھمة على وجود قوةٍ للدولة

و لحماية الناس والدفاع شر الطمأنينة وا
ستقرار بينھم، فقوة الدولة ھي لرفع الظلم ومنعهنتعنھم،

الناسن وقھره وفرض ھيبته إيقاع الظلم على مقصود قوة السلطاالأن يصيب الناس، وليس 

نتشار ا
ستبداد والفساد، ليس ھذا المقصود أبداً بالقوة في ھذا الباب، إنما القوة والھيبة والقھر وا

ھي لمنع الظالم من الظلم فرداً كان أو جماعة، وحمايةً للمظلوم من الظالم، وھدف ھذه المھمة 

، ويأمن به الضعيف .تحقيق اAمن الذي تطمئن إليه النفوس، ويسكن إليه البريء

بسبب قيامھا بتدبير شؤون الناس؛لدولة إنما قامت وكان لھا سلطان وسيادة ووجودوا


 يكون بالقھر والغلبة وا
ستبداد، وإنما القوة تكون  ىعلورعاية مصالحھم والدفاع عنھا، وھذا

حر من اAاعتدى على اAمة أو على حقٍ من حقوقھا أو على منية ياتھا، لذلك كانت مھمة الحاكم

عن(في تتمثل الحراسة الدين والدنيا والذب تبديل فيه، وزجر من ھما ودفع اAھواء منه، وحراسة

لتَ أحكامه، شذ بُد� 
عنه بارتداد، أو بغى فيه بعناد أو سعى فيه بفساد، فليس دينٌ زال سلطانه إ

.)٢()وطُمسَت أعCمه، وكان لكل زعيمٍ فيه بدعة ولكل عصرٍ فيه وھايةٌ وأثر

أ ھذه المھمة اAمنية العامة من واجبات الحاكم فھي في ذات الوقت حقٌ للمحكومن وكما

يَقبض الناس عن  باعتباره المخاطب بالتكليف بإقامة الدولة وھو أساس وجود سلطته؛ Aن الخوف

ويحجزھم عن تصرفھم، وباAمن يھنأ الناس بالعيش، وبالعدل يكون لديھم أقوىھممصالح

.)٣(جيش

وذلك من خCل تحصين الثغور وحماية الحدود من اAعداء خارج حدود: مھمةٌ دفاعية-٣

.الدولة

ا: تنفيذ ا�حكام الجنائيةةمھم-٤ لتوذلك بإقامة صان لحدود، وتطبيق العقوبات العامة

عنھامحارم ]، وتحفظ حقوق العباد؛ Aن اAمة قد وكلت الحاكم تنظيم شؤون رفعاً للنزاع أو بعداً

، Aن قياس النفع والضرر إذا تعلق بالكافaة لزم أن يفصل في تمييز المصلحة من الخCف الشخصي

.ينوب عن اAمة كلھا بعيداً عن أعيان مخصوصة

صأدب الدنيا والدينالماوردي،)١( ،١٣٣.
ص)٢( .١٣٥المرجع السابق،
ص)٣( .١٤٢المرجع السابق،
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وذلك من خCل عمارة البلدان باعتماد مصالحھا وتھذيب:مھمة اقتصادية تنموية-٥

مختلفة بما يحقق سبلھا ومسالكھا والعمل على استثمار اAرض والمال واستغCل الثروات ال

ظلم ا
كتفاء الذاتي لحاجيات اAمة، وبما يحمي المجتمع من الفساد وا
ستبداد، ويحفظ الناس من ال

عية والخضوع للغير، يقول الماوردي في معرض بيانه عن أحوال والجور، ويحمي الدولة من التب

( صCح الدنيا س فى اAحوال، ويشترك فيه الدار تتسع به النفو خصبُ وأما القاعدة الخامسة فھي:

فىيCل، فيقل فى الناس الحسد، وينتفذوو ا$كثار وا$ق عنھم تباغض العدم، وتتسع النفوس

 اساة والتواصل، وذلك من أقوى الدواعى لصCح الدنيا، وانتظام أحوالھا، وAنووتكثر الم التوسع،
ي .)١() ول إلى الغنى، والغنى يورث اAمانة والسخاءؤالخصب

وتقضي ھذه المھمة بتطبيق المبادئ اAساسية لقيام نظام):سياسية( ھمةٌ دستوريةم-٦

وبنص الحكم في ا$سCم، وتعتبر ھذه المبادئ دستورية  ا تفصيلالقرآن الكريم  لشريفةالسنة النبوية

،وحق الناس بالمشاركة في صياغة نظام الحكم،ة مبدأ الشورى، ومن ھذه المبادئ الدستوريلھا

العدل في إقامة الحكم، ومبدأ المساواة وكرامة ا$نسان، ومبدأ الناس واختيارھم، ومبدأ دأ رضاومب

.اكمالحرية في التعبير، ومبدأ مساءلة الح

ه باعتبارھا قيماًي تعتبر أساس قيام نظام الحكم وعماد بنائادئ الدستورية والتھذه أھم المب

ى ھذه ولة وحدود وظيفتھا وخصائصھا، وإلCمي للدعليا ذات تأثير كبير في صياغة التصور ا$س

ھدعند ا
ختCف بينھالقيم والمبادئ يحتكم الحاكم والمحكوم توجيھاتھا يؤدي الجميعيما، وعلى

.واجباته وينال حقوقه

تُ لZعتبوبقدر ما ھذه مة المسلمة بأن تطالب حكامھا باحترامر ھذه المبادئ الدستورية حقاً

والمبادئ والقيم  تالنزول على الدستورية ً مقتضاھا في إدارة الدولة، فإنھا على عتبر كذلك واجبا

، والتمسك بھذه المبادئ الدستورية والدفاع عنھا يستطيع حمايتھاوعلى كل فردٍ اAمة جميعھا

ً من واجبات اAمة في إقامة الدولة وا
حتكام إليھا ، ومصدر ھذا الوجوب ھو اPيات يعد واجبا

ث التي توجب على المسلمين اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فإن ھذا الواجب يعتبر واAحادي

.)٢(من جھةٍ أصCً جامعاً لكل مبادئ الخير والحق التي جاء بھا ا$سCم

(يقول الماوردي 
 انتظام لھا إ
 به و
 صCح فيھا: إن العدل من إحدى قواعد الدنيا التي

] الذي وضعه للخلق، ونصبه للحق، فC تخالفه في ميزانه، و
 إ
 معه، وإن العدل ميزا ن

ص)١( .١٤٣المرجع السابق،
صمبادئ والقيمال: الفصل التمھيدي، المبحث الثالث: ينظر)٢( صفي النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،.٣٩، ،١٣٨.
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، و
 يتحقق عدل الدولة وحكامھا في الرعية والمجتمع إ
 باتباع أربعة)تعارضه في سلطانه

(أمور .)١()باتباع الميسور، وحذف المعسور، وترك التسلط بالقوة، وابتغاء الحق في الميسور:

وھو إقامة العدل، واAمر كذلك في باقي الحقوق الدستورية ھذا فيما يختص بحق واحدٍ

.والمبادئ الكلية، والتي تعتبر من واجبات الحاكم وفي ذات الوقت حقوقاً للمحكوم

من خCل تنفيذ اAحكام بين المتخاصمين حتى يعم العدل وا$نصاف:مھمة قضائية-٧

تمييز بين غني أو فقير، أو بين حاكم والمساواة بينھم في تطبيق أحكام وقوانين القضاء، دون 

ً لقوله تعالى ¹}: ومحكوم، أو بين قوي وضعيف تحقيقا ¸ ¶µ ´ ³ ²z
).٥٨:النساء(

وذلك بأن يباشر الحاكم مسؤولياته التنفيذية: مھمة ا(شراف على مؤسسات الحكم-٨

ل الحكم لينھض بسياسة بمتابعة أعمال المؤسسات القضائية والتشريعية، يتصفح من خCلھا أحوا

.اAمة وحراسة الملة

و
: مھمة مالية-٩ وذلك من خCل جمع الفيء والصدقات حيثما وجبت من غير خوفٍ


 يثقل على اAمة ويحفظ ھيبة  عنف، وإقرار الضرائب التي تحتاجھا الدولة للقيام بأمور اAمّة بما

.الدولة في وقت واحد

وأوجب واجبات ا$مام، مع أن ھذه القواعد الواجبة على ھذه أھم الوظائف الرئيسية للحاكم

الحاكم ومسؤولياته اتجاه اAمة، ترجع كلھا عند التأمل إلى الواجبين الكبيرين المذكورين في قوله 

µ´³²±¶¸¹}: تعالى °¯®¬«ª ©z)٥٨: النساء(،

ب: وھما مھمات إنما تندرج تحت العدل، وباقي ھذه الواجبات والواجب أداء ا
مانات، وواجب الحكم

).٢(ين، يكمل بعضھا بعضاً، أو يبينه، أو ھو من لوازمه ونتائجهھذين اAصل

(ييقول الماورد أ: حوال الدنيا، وتنتظم أمور جملتھا، فإن كمُلت فھذه القواعد التي يصلح بھا

ً شامC؛ً Aنھا، ويستبعد أن يكون أمر الدنيا تاماًافيھا كمُل صCحھ كامCً، وأن يكون صCحھا عاما

.)٣() موضوعة على التغيير والفناء، وبحسب ما اختل من قواعدھا يكون اختCله

ص)١( .١٣٩المرجع السابق،
جالحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي،: ينظر)٢( ص١، أحكام و�ية العلم والعلماء اAنصاري،. ٢٦٢–٢٥٨،

صتجاه الدولة والمجتمع صا(س)م وفلسفة الحكمعمارة،. ٤٢١-٤٠٩، ،٤٧٥-٤٧٤.
.١٤٥ص أدب الدنيا والدين،الماوردي،)٣(
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 حقوق الحاكم واجبات المحكوم: الفرع الثاني
أ أتجه يجب على الحاكم أداء الحقوقنفكما داء ما عليھا من اه الرعية كان لزاماً على اAمة

احقوق  لحاكم، في صورة من صور المبادلة التي تظھر طبيعة نظام الحكم في ا$سCم القائم تجاه

] تعالى بما لھم(على البيعة والتعاقد،  وإذا قام ا$مام بما عليه من حقوق اتجاه اAمة فقد أدى حق

.)١() الطاعة والنصرة: عليه، ووجب له عليھم حقان

ً بأ ] حاكموما دام ا$مام قائما ً لھا في أعماله مر ً بالعدل منفذاً Aحكام الشرع ملتزما ا

تولى و
يته، فھو وفٍ للشرائط التي اشتُرطت فيه حيثوتصرفاته راعياً Aمانته وعھده، وھو مست

ً: إذن إمام عادل ووجب له على اAمة حقان يُعد بغيا ، وعليه)٢(الطاعة والنصرة والخروج عليه إذن

:يلي يمكن حصر حقوق الحاكم فيما

: تعالىهقولالواجب على اAمة واAصل في ھذاالسمع والطاعة في المعروف: أو�ً

{ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇz)وامر،)٥٩: النساءAوالطاعة ھنا تكون باتباع ا

.)٣(واجتناب النواھي

( يقول سيد قطب في شرح ھذه اPية أ: ] أصCً وطاعة رسوله صCً والنص يجعلُ طاعة

] وطاعة رسوله، فC يكرر لفظ الطاعة عند ذكره،  كذلك، ويجعل طاعة اولي اAمر تبعاً لطاعة

سول  aوطاعة رسوله، بعد أن�كما كررھا عند ذكر الر [ ليقرر أن طاعتھم مستمدة من طاعة

.)٤() بقيد ا$يمان وشرطه) منكم( قرر أنه 


 م وعليه أة دون طلقيمكن اعتبار أن الطاعة تكون الطاعة يتضمنمو شرط، Aن مفھوقيدٍ

ا اجبات الشرعية، فمبدأ الطاعة إذا لشخصية للحاكم مقابل استيفاء الوالتنازل عن جزء من الحقوق

مة إلى ھاوية الظلم والجور الفساد وا
ستبداد الذي يودي باAكان على إطCقه يكون مدخCً إلى 

د) طاعة ولي اAمر( تحت مظلة  لسمع والطاعة مفھوما، والحقيقةُ أن مفھوم أو قيد ون شرطٍ ھكذا

م امقيد ومنضبط بشروطٍ وھذه الشروط ومستحقة للحاكم، Aمةحددة تصبح بھا الطاعة 
زمة على
: ھي

صا6حكام السلطانيةالماوردي،)١( ،٥١.
.٣٢٤ص النظريات السياسية ا(س)مية،الريس،)٢(
جأحكام القرآنابن عربي،)٣( ص١، ،٥٧٣.
جفي ظ)ل القرآنسيد قطب،)٤( ص٢، ،٦٩١.
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(�يقول النبي: السمع والطاعة بالمعروف: الشرط ا6ول على المرء السمع والطاعة:

أ ماوأحب المسلم فيما أُُ◌مر بمعصية فC سمع و
 طاعة لم يُؤمر كره، ، ويقول)١()بمعصية، فإذا

(�النبي .)٢()إنما الطاعة في المعروف:

ً في�فالرسول ً قويما ً ومنھجا في يخط أصCً عظيما مفھوم السمع والطاعة للحاكم، بتقييده


 المعروفة في العقل والعاد ة، Aن اAمور المعروفة، ويراد بذلك اAمور المعروفة في الشرع

.)٣(الحقائق الشرعية مقدمةٌ على غيرھا

(�وإذا كانت الطاعة بالمعروف واجبة فإنھا في المعصية محرمة بدليل قوله أمُر: فإذا

Cطاعة بمعصية ف 
بل)سمع و 
 يجب سمعٌ و
 طاعة مع اAمر بالمعصية، ، ومعنى ذلك أنه

ذ .)٤(لك على من كان قادراً على ا
متناعيَحرم

اعة تكون في حدود المعروف المشروع من ]، والذي لم يرد نص بحرمته، و
 يكون والط

يُردv إلى مبادئ تشريعية من المحرم عند ا
ختCف فيه، والسنة تقرر حدود ھذه الطاعة على عندما

.)٥(وجه الجزم واليقين

ً: الشرط الثاني حق باستجماع بأن يتولى حكم المسلمين على وجهأن يكون الحاكم شرعيا

عة له، وھذا ھو الحاكم الشرعي،يشروط ا$مامة، واختيار الناس له، ورضاھم عن حكمه، والب

(يقول الزمخشري Aن:أي)٥٩: النساء(ÎÏÐz}ـب والمراد: ، أمراء الجور-أمراء الحق

] ورسوله بوجوب الطاعة لھم- ، فC يعطفون على إنما يجمع بينو،] ورسوله بريئان منھم

عنيوالنھ،] ورسوله واAمراء الموافقين لھما فى إيثار العدل واختيار الحق واAمر بھما

.)٦()الراشدين ومن تبعھم بإحسانأضدادھما كالخلفاء


 يخالفأن يحكم الحاكم وفق أحكام الشريعة،: الشرط الثالث  أمرُ والمقصود بذلك أن

به الشريعة، كأن تكون أوامر الحاكم مبنية على الھوى والشھوة أو الحق الذي جاءت أمرَ الحاكم

 
، ومسلم، ٧١٤٤: ما لم تكن معصية، حديث رقمكتاب اAحكام، باب السمع والطاعة لsمام صحيح البخاري،البخاري،)١(

.١٨٣٩: كتاب ا$مارة، باب وجوب طاعة اAمراء بغير معصية، حديث رقم صحيح مسلم،
] بن حذافة السھمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، صحيح البخاريالبخاري،)٢( و ٤٣٣٩:، حديث رقمباب سرية عبد

و مسلم، ٤٣٤٠ با صحيح مسلم،، ، .١٨٤٠:ب وجوب طاعة اAمراء في غير معصية حديث رقمكتاب ا$مارة
] اليمني)٣( نيل، عصام الدين الصبابطي:تحقيق،)م١٨٣٤-ھـ١٢٥٠:ت(الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد

ج١٩٩٣-ھـ١٤١٣، مصر، دار الحديثم،١،٨ط،ا6وطار ص٨م، ،٥١.
ص١٣ج،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر)٤( ،١٥٤.
جفي ظ)ل القرآنسيد قطب،)٥( ص٢، ،٦٩١.
.٥٣٥ص،، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا6قاويل في وجوه التأويلالزمخشري)٦(
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 طاعة فيه، و : طاعة لصاحبه، يقول ابن القيم على الجھل الذي يخالف الشريعة، فھذا مما

ً لطاعة العلماء، فإن( أمُروا بمقتضى العلم، فطاعتھم تبعا يُطاعون إذا والتحقيق أن اAمراء إنما

،�في المعروف، وما أوجبه العلم، فكما ان طاعة العلماء، تبعٌ لطاعة الرسول الطاعةَ إنما تكون 

.)١() فطاعة اAمراء تبعٌ لطاعة العلماء

ا�: رابعالشرط ال §¨}: وأساس ذلك قوله تعالى ستطاعةأن تكون الطاعة على قدر

¬«ª©z)بن عمر،)٢٨٦: البقرة [ إ: قال�وما رواه عبد ] كنا �ذا بايعنا رسول

(لطاعة، يقول لناعلى السمع وا .)٢() فيما استطعتم:

فعلى قدر ا
ستطاعة تكون الطاعة، ليستقر بذلك أن الطاعة مشروطةٌ بشروط وضوابط

.محددة وليس اAمر على إطCقه

ً  لنـصرةا:ثانيا
ً بما فيه نصر ة المسلمين وحراسة ويكون ذلك من خCل القيام بنصرة الحاكم ظاھراً وباطنا

الدنيا والدين وردُ المجرمين والمعتدين، فالنصرة إنما تكون في المعروف كما الطاعة، فC يجوز

بمناصرة الحاكم ال شرط من شروط ظالم والفاسد أو الذي أخل بواجب من واجبات الحكم أو اخل

( ا$مامة، يقول الماوردي يتغير حاله، والذي يتغير الطاعة والنصرة مالم: ووجب له عليھم حقان:

.)٣() نقص في بدنه: جرحٌ في عدالته، والثاني: أحدھما: به حاله فيخرج عن ا$مامة شيئان

وتكون النصرة للحاكم الحق صاحب دولة العدل والتي يدافع عن أرضھا وسيادة شعبھا،

أوذلك من خCل الحفاظ عل . منھا واستقرارھا، ورد عدوان المعتدينى

ا: رة الحاكم الحق وا
نتصار لدولة العدلومن صور نص ]Aبذل موال وإنفاقھا في سبيل

 ً وصرف ھذه ا
موال فيما يضمن قيام الدولة برعاية مصالح للحفاظ على كيان اAمة والدولة معا

وكذلك يعد النصح للحاكم سراً وعCنيةً من صور النصرة، يقول. الناس وإقامة العدل والمساواة

(�النبي  (لمن؟ قال: قالوا)الدين النصيحة: .)٤()/ ولرسوله وAئمة المسلمين وعامتھم:

محمد عبد السCم:قتحقي،)م١٣٥٠-ھـ٧٥١:ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،ابن قيم الجوزية)١(
بدار الكتب العلميةم،١،٤ط، إع)م الموقعين عن رب العالمين، إبراھيم جم١٩٩١-ھـ١٤١١يروت،، ص١، ،١١.

، باب كيف يبايع الناس ا$مام، حديث رقمصحيح البخاري، البخاري،)٢(  صحيح مسلم،، ومسلم، ١٤٠٧: كتاب اAحكام
.١٨٦٧كتاب ا$مارة، باب البيعة على السمع والطاعة في ما استطاع، رقم

صا6حكام السلطانيةالماوردي،)٣( ،١٩.
، وأورده البخاري معلقاً، كتاب ا$يمان،٥٥: كتاب ا$يمان، باب بيان أن الدين نصيحة، حديث رقمصحيح مسلم، مسلم،)٤(

.٤٢: حديث رقم
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ً  الو�ء: ثالثا
ب اAلوظيفة الحا الو
ء ا
حترام والتقديرويقصد مة، وليس كم وما يؤديه من واجبات اتجاه

ت 
 كون إ
 بالضرورة أن يكون ذلك الو
ء لشخص الحاكم، Aن الو
ء الصادق والمحبة الحقيقية

للشخص الصادق مع رعيته، العادل اتجاه أفراد شعبه، المستقيم على منھج ا$سCم في مبادئه 

وأحكامه، فالو
ء وا
حترام والتقدير وجمع القلوب المتنافرة عليه، إنما كان بسبب ما يؤديه من 

).٧١:التوبة(edcbaz}: خير وصCح اتجاه اAمة ومصالحھا على نھج


 يكون الو
ء لظالم، و
 تكونلذ بإ لك ضCلھم وإشغالھم المحبة لضالٍ ينھب حقوق الناس

عن حقوقھم، و
 يكون الو
ء كذلك $مامٍ أو حاكمٍ قاد الناس بناءً على رغباته وشھواته ومصالحه 

.الخاصة

: من صور الو�ء•
م- ، فالحاكمن الحكامالو�ء للحاكم الشرعي ويكون ذلك بعدم منازعة ا6مر من يستحقه

م ا بقي على الشرعي قد استحق ھذا المنصب على أصوله وشروطه، فC ينازعه في أمر و
يته

ً بواجباته اAالحق قائما اAتجاه ، فھذا ما كان يبايع عليه ھليهمة، ومالم يختل فيه شرطٌ من شروط

[ (�الصحابة رسول 
 ننازع اAمر أھله وأن نقوم بالحق حيث: ] وأن ما كنا و
 نخاف في

.)١() لومة 
ئم

تمثيCً–، فمن صور الو
ء للحاكم الذي يمثل اAمة دستور الدولة وقوانينھااحترام-

احترام قانون الدولة الذي ينظم شؤون الناس ويدبر،وأصبح رمزھا في الداخل والخارج–سياسياً 

ن مرجعه اAساس الشريعة ا$سCمية قانوالمصالحھم، ويدبر حاجياتھم، شريطة أن يكون ھذا 

.)٢(باعتبارھا المصدر اAعلى للدولة

 حقوق ا6مّة السياسية والدستورية: الفرع الثالث
 تبين في الفرع السابق من خCل تفصيل واجبات الحاكم وحقوقه أن من واجبات الحاكم

محترام مبادئ الحكما ومھماته الرئيسية تجاه اAمّة تقديم المبادئ العامةن خCلوقواعده العامة

والقواعد الكلية في الحكم كأساس لبناء نظام الحكم وإقامة دولة العدل، وبقدر ماھي حقوقٌ 

Aللمحكومين تعتبر  ن الشريعة ھي التي أقرت ھذه المبادئ من أوجب واجبات الحاكم وسلطته؛

مية ھذه المھمة رأيت أن وھذه الكليات، وجعلتھا من حقوق المحكوم ومن واجبات الحاكم، وAھ
 

صحيح، ومسلم، ٧٢٠٠و ٧١٩٩: كتاب اAحكام، باب كيف يبايع ا$مام الناس، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)١(
.١٧٠٩: كفارات Aھلھا، بلفظ مقارب، حديث رقمكتاب الحدود، باب الحدود مسلم،

صأحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،: ينظر)٢( في. ٤٢٩- ٤٢٢، الغنوشي، الحريات العامة
صالدولة ا(س)مية ،٢٧٣- ٣٤٠.
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أعرضھا في فرع منفصل لبيان أھميتھا وعظم أثرھا على قيام نظام الحكم واستقراره، أو ھدمه

.)١(واستبداله

وأوجبتھا كحق)٢(ة والدستورية التي أوجدتھا الشريعة ا(س)ميةيوأھم الحقوق السياس
:ھيلgمة وواجبٍ على الحاكم والسلطة القيام عليھا وحمايتھا، 

 حق المحكوم في الشورى: أو�ً

] تعالى للمؤمنين بقوله : وقوله،)٣٨: الشورى(ponz}: وھذا حقٌ لZمة أوجبه

{_^]z)يجوز للحاكم،)١٥٩: آل عمران 
 فمبدأ الشورى مبدأ عظيم وحقٌ أصيل لZمة

لZأو اجتزاؤمصادرته  .مةه، بل الواجب على الدولة حماية ھذا الحق

ً  حق المحكوم في الحرية السياسة: ثانيا
وإ وذلك من خCل حماية حق اAمة الناس حرية الكCم عطاء في التعبير عن رأيھا السياسي،


ÔÓ}: عتراض، و] عز وجل يقولوا
حتجاج وا ÒÑz)ين، مع أن الد)٢٥٦: البقرة

فساأ 
 يجوز ا$كراه فيه، رتبةً كراه في السياسة وھي دون الدينا$ ھل يجوزس كل شيء إ
 أنه

 ً .ومقاما

ً  حق المحكوم في السيادة: ثالثا
السلطة من خCل اعتبارھا أن تكون لZمة حق الھيمنة والسيطرة والحكم وأعني بالسيادة ھنا

وُعِدَ به المؤمنون،و، وسبب قيامھاالعليا في الدولة  التي يتحقق من خCلھا مفھوم ا
ستخCف الذين

\[^_`ihgfedcba}:يقول تعالى

p o n m l k jz)رض ھم المؤمنون،،)٥٥: النورAفالمستخلف في ا

والمخاطبون بالتكليف ھم كافّة الناس، فاAصل في إقامة أي نظام حكمٍ أو إدارة قضية تخص الكافّة 

المخاطبة با
ستخCف، وبالتالي ھي التي تمارس حقوق السيادة يرجع في ذلك إلى اAمة؛ Aنھا ھي

] إياھا .التي منحھا

)١(Cم في بداية ھذه الدراسة، ومن باب وقد بينت أھم المبادئ الدستورية والقيم العامة التي يقوم عليھا نظام الحكم في ا$س
التأكيد على أھمية ھذه القواعد والمبادئ أعيد ذكرھا في ھذا الفرع ولكن بشكلٍ مختلف بعض الشئ عما ذكرته ھناك بمزيدٍ

ص: الفصل التمھيدي، المبحث الثالث: من البيان والتوضيح ينظر .٣٩المبادئ والقيم،
صة العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعأحكام و�ياAنصاري،: بتصرف واختصار)٢( ،٤٤٣- ٤٣٠.
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يُ  رجع في إقامتھا إلى اختيارولذلك عندما يُقال أن اAمّة مصدر السلطات، فأي سلطةً تقوم

و ؛ Aنھا ھي المخاطبة بالتكليف واستخCف أفرادھا في اAرض، عن تلك السلطةھارضااAمة


 يختص به شخص أو طائفة، أو حزب، وكذلك الحاكم ليس له فحق السي ادة ھو حقٌ لجميع اAمة

.)١(أي سلطةٍ أو سيادة، وإنما يستقي سلطته من اAمة التي ھي مصدر السلطات ومنبعھا

ً  من خ)ل النصح وا(ص)ح وم في معارضة الحاكمكحق المح: رابعا
تَقَرَرَ أن اAمّة ھي مصدر السلطات، وھ ي اAصل في إقامة أي سلطان، فإن الحاكم إذا حين

ورضي به، وذلك من خCل تحقيق مصالح يقيمه لخدمة المحكوم الذي اختاره أقام حكمه فإنما

.المحكوم وإقامة الدين الذي رضي به المحكوم ديناً له

 فعندما يقوم الحاكم بمخالفة ھذا التعاقد من خCل ھضم حقوق الناس أو سلب إرادتھم، أو

يُعَم الشريعة التي اتخاذ قرارت تخالف حك دُ مرفوضاً وغير مقبول ارتضاھا المحكوم، فإن كل ذلك

ھذه التصرفات المنكرة، ھو واجبٌ على اAمة أن تعارض مثل به، ومن حق الكافّة رفض ذلك، بل

ba_`}: بناءً على مبدأ اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر، واستناداً إلى قوله تعالى

kjihgfedcz)فإذا ما خالف الحاكم قوانين الدولة)٨٥: آل عمران ،

.ودستور اAمة فھو ابتغاءٌ لغير ا$سCم

ً  ومحاسبته حق المحكوم في مراقبة الحاكم: خامسا
من حق الكافّة مراقبة تصرفات الحاكم تجاه المحكومين وبناء على ھذه المراقبة تكون

على أعماله، واAصل في ھذا الحق مبدأ اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر، بل جعلت محاسبته

خيرية ھذه اAمّة إذا ما أقامت ھذا المبدأ العظيم على المستوى الفردي أم على مستوى الجماعات 

XWVUTSRQPON}: واAنظمة، يقول تعالى

Yz)١١٠: آل عمران(.

ا لحق ھو جزء من تصور العCقة القائمة بين الحاكم والمحكوم، والذي يقوم على وھذا

.باته تجاه اAمة والمجتمعكم حقوقه إذا ما استوفى أداء واجأساسٍ من التعاقد والتبادل، فيستحق الحا

ص الديمقراطية في ا(س)مالعقاد،: ينظر)١( ،٦٦-٦٤.
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 حق المحكوم في عزل الحاكم: سادساً
ل ً على اعتبار أن الحكم ھو في اAصل Zمة، وأن الحاكم مجرد وكيل وھذا الحق قائمٌ أيضا

تُعطي اAمة للحاكم السلطة فذلك إنما يكون  أو نائب ينوب عنھا في إدارة شؤون اAمة، فعندما

لتحقيق غايات وأھداف محددة، وعند العجز عن تحقيق تلك الغايات، أو التقصير في أداء المھمات، 

اكم السلطة أن تسحبھا منه، كالموكل أو التعدي على المجتمعات، فإن من حق اAمّة كما أعطت الح

(يسحب وكالته من الوكيل متى أراد ذلك، يقول الغزالي إن السلطان الظالم عليه أن يكف و
يته،:

وھو إما معزول أو واجب العزل، فكيف يجوز أن يأخذ من يده وھو على التحقيق ليس 

.)١()بسلطان

إ 
 يكون ھكذا على طCقه دون سبب معين أو حادثة وعزل الحاكم وخلعه أو انخCعه

:، أھمھا)٢(أسباب موجبة لعزل الحاكممعينة، فھناك 

كالجنون المطبق والخبل، وفقدان الحواس المھمة كالسمع أسباب تتعلق بنقص ا6ھلية،-١

كوالبصر وا$حساس، أو فقدا .حاكمن أعضاء من جسده تعيق عمله

ك وذلكأسباب تتعلق با�عتقاد-٢ 
 يحتمل التأويل، أو بترك إذا ما كفر الحاكم فراً بواحاً

]: قال� أو الدعوة إلى تركھا، ففي حديث عبادة بن الصامت الصCة على�بايعنا رسول


 ننازع اAمر أھله، فقال.. السمع والطاعة، في منشطنا ومكرھنا ً(: وأن إ
 أن تروا كفراً بواحا

] فيه برھان .)٣()عندكم من

كأن يصاب الحاكم بخلل في عدالته، فيصبح ظالماً متجبراً بصفات الحاكم أسباب تتعلق-٣

ً Aحد 
 يرعى حرمة و
 يحفظ حقا ً فاجراً ، أو أن يصبح فيرتكب الجرائم ويسفك الدماء أو فاسقا

 حكمهي مدة و
ية أو أن تنتھ مقصراً في أداء ما عليه من واجبات تجاه اAمة فيصبح عديم الكفاءة،

في ھا كشرط من شروط التعاقد بينه وبين اAمة،المتفق علي أو أن يقوم بخيانة اAمانة التي كلف بھا

و التي يعد من اAسباب ما سبقكل حراسة الدين وإقامة الدنيا، فيعزل بسبب الخيانة العظمى،

.لزم اAمرذاإ خلعهوأ الحاكم عزلتستوجب 

(م إذ يقولويوضح الجويني في معرض بيانه $مامة الفاسق الظال فأما إذا توصل منه:

العصيان، وفشا منه العدوان، وظھر الفساد وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت 

 
جإحياء علوم الدينالغزالي،)١( ص٢، ،١٥٤.
صأحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،)٢( ،٤٣٦-٤٣٥.
، ومسلم،٧٠٥٦:رقمحديث سترون بعدي أموراً تنكرونھا،�كتاب الفتن، باب قول النبي صحيح البخاري، البخاري،)٣(

.١٧٠٩:رقمحديث كتاب ا$مارة، باب وجوب طاعة اAمراء في غير معصية، صحيح مسلم،
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ً ممن ظلمه، وتداعى الخلل الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منصفا

ھذا اAمر المتفاقم؛ Aن ا$مامة والخطل إلى عظائم اAمور، وتعطيل الثغور، فC بد من استدراك

تُعنى لنقيض ھذه الحالة 
 جامع لھم على الحق والباطل أجد.. إنما ى فترك الناس سدى ملتطمين

.)١()عون الظالمين، ومCذ الغاشمينھومن عليھم من تقريرھم على اتباع

فرت بالطبعاتو وعليه فإن عزل الحاكم يعتبر من الحقوق اAساسية الدستورية للمحكوم، إذا

ھو أيضاً من واجباتفوكما أن ھذا الحق ھو من حقوق المحكوم العزل وھذا ا
نخCع، أسباب ھذا

الحاكم اAساسية والتي يقيمھا من خCل ا$قرار بھذا الحق واحترامه كجزء من احترام التعاقد القائم 

.بين الحاكم والمحكوم

، من خCل مقاومة اPمنةمن خCل الوسائل ويبدو أن معارضة الحاكم وعزله وخلعه تتم

السلطة بكلمة الحق، أو ا
حتجاج، أو ا
عتصام، أو المظاھرة، أو ا$ضراب، وغيرھا من الوسائل


 يغلب عليھا طابع  تُستخدم وسائل 
 تستخدم القوة تجاه الدولة والحاكم، وإنما ،)القوة(التي

على عزل نفسه أو انعزاله بالقوة الشعبيةهباروإجالحاكم على للضغط آمنةتستخدم وسائلف

تحت عارضةالجماھيرية، ويتم كل ذلك في ظل قيام أركان السلطة أو بعضھا، بحيث تتم ھذه الم

.قوة أو قتالمظلة الدولة ومؤسساتھا لتغيير سياسات الحاكم أو تغيير الحاكم بعزله وخلعه دون 

ً فالوسائل اPمنة  للدولة وليس لشخص الحاكم، ويبقى ھذا التحركتُبقي مبدأ الطاعة قائما

تُستَجاب مطالب الكافa لتغيير المنكر يُ يحترم السياسات العامة للدولة حتى 
 تصور عزل ة، لكن

الحاكم أو خلعه بالصورة البسيطة التي يتخيلھا البعض، إذ اAمر بحاجة إلى شيء من التنظيم 

و مَغبaة السقوط في دوامة الفوضى وا
قتتال وا$دارة لحماية الدولة وحماية البCد العباد من

.والنزاع


 بد من طرف محايد أو جھة محددة موثوق بھا ھي التي تتصدر لھذه المھمة، ويمكن لذلك

ھي ھيئة تحكيم عليا محايدة، مختصة أن تكون ھذه الجھة إذا نشب نزاع واختCف وبوادر اقتتال، 
القضاة وأقطاب القانون ا$سCمي في الدولة، تقوم ھذه الھيئة، مكونة من نوابغبشؤون الدستور

.)٢(على عزل ا$مام والحاكم من السلطة وفق رغبة اAمة ومطالب الجماھير

.٢٧٦- ٢٧٥ص غياث ا6مم في التياث الظلم،الجويني،)١(
جوالقضايا المعاصرةموسوعة الفقه ا(س)مي الزحيلي،)٢( ص٦، ،٧٠٨.
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ً  المحكوم في الخروج على الحاكم الظالمحق: سابعا
لمبدأ مراقبة الحاكم ومحاسبته، الذي يقضي وھو حق أصيل من حقوق المحكوم، وھو امتدادٌ

و وُمبمراقبة الحاكم أنحاسبته إن أو يرتكب جد خطأً، أو أويالحاكم منكراً ع واجباً، ضيّيھضم حقاً

Zمة الحق في المحاسبة وتغيير ھذا المنكر من خCل وسائل عديدة، تبدأ بالنصح والطلب،لفإن

.بالعزل والخلع، انتھاءً بالخروج عن طاعته وعدم متابعة سلطته بل وقتالهرُمُ وتَ 

في تحديد الخروج على الحاكم الظالم لنفسه والظالم Aمته، سواءاً والتمييز ھنا كان مقصود

أكان بفسق فعله أو بمنكرٍ ارتكبه، أو بظلم واستبداد أقدم عليه تجاه المحكوم، لذلك كان الحديث عن 

مبدأ ستمد سلطته علىاالخروج على الحاكم الظالم لتمييزه عن الحاكم العادل الشرعي الذي 

الشورى من المحكومين، ويؤدي ما عليه من واجبات ليستوفي ما عليه من حقوق، فالخروج على 


 يجوز ا$قدام عليه بخCف الخروج على الحاكم الظالم .الحاكم العادل محرم

والحديث ھنا عن حق المحكوم في الخروج المشروع على الحاكم الظالم والفاسد، إذ يُتعبر

قوق اAصلية لZمة في مجابھة الطغيان ورفع الظلم، ومقاومة ا
ستبداد، ويطلق ھذا الحق من الح

غير خروج المشروع عن الخروج المحرم عليه البعض حق اAمة في القيام على اAئمة، لتمييز ال

.)١( مشروعال

ه الناس، وتفرقت عنهفيالذي اختلف الحاكم والمقصود بالخروج على الحاكم الظالم ھو

، قد تستوجب قتا
ً واقتتا
ً بين اAمة، سُئل ا$مام أحمد بن ت، وكان وجوده في منصبه فتنةجماعاال

أتدري من ذاك، ذاك الذي يقول المسلمون: من مات وليس في عنقه بيعة، فقال(حنبل عن حديث

.)٢() كلھم ھذا ھو ا$مام

: حين قال�] واAصل في حق الخروج على الحاكم الظالم من حيث الفكرة حديث رسول

من( أمُراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن يُستعمل عليكم

صل: أ
 نقاتلھم يا رسول ]؟ قال: رضي وتابع، قالوا ن(، وفي رواية)وا
، ما 
نابذھم السيف؟ أ


، ما صلوا: قال()٣(.

أصول الخطاب السياسي ا$سCمي الذي يؤكد والمتأمل لھذا الحديث ينظر إلى أصلٍ من

( على حق المحكوم في الخروج على الحاكم الظالم حتى ولو بالقوة، فقوله :، وقوله)أ
 نقاتلھم؟:

)
ص، اA)لواما مة في التصدي للسلطة إلى حد� مقاتلتھا في بعض، يدل ذلك على مشروعية حق

 
ا�المطيري،)١( صنسان وتجريد الطغيانتحرير ،٢٢٣.
منھاج السنة،محمد رشاد،سالم:تحقيق،)ھـ٧٢٨:ت(،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، بن تيميةا)٢(

طالنبوية جھـ١٤٠٦، الرياض،مؤسسة قرطبةم،١،٨، ص١، ،١١٢.
ف صحيح مسلم، مسلم،)٣( .١٨٥٤:رقمحديث، ...ي ما يخالف الشرعكتاب ا$مارة، باب وجوب ا$نكار على اAمراء
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ف�اAحوال، ولم يأذن النبي 
ضيقة، وعند الضرورة، ولو كان الخروجي حدود في القتال إ

.)١( عند ترك الصCة�ممنوعاً كليةً لما أذن به النبي 

يق والحقيقة صروا أسباب الخروج على ترك إقامة الصCة، بل أضافوا لھا أن العلماء لم

 لشريعة، أو تبديله Aحكامھا، وقبل ذلك أجمعوا على وجوب الخروج إذا ارتدلتعطيل الحاكم 

و ليس على ظاھره، بل ما أقاموا الصCة،)
 ما صلوا(ھذا يدل على ان ما جاء في حديث ا$مام،

 ً .)٢( وأيضاً لم يأتوا كفراً ومعصية بواحا

أ 
ن ھذا ومع اً للذريعة بد من قواعد تنظم العمل به سدّ الحق حقٌ مشروعٌ للمحكوم فإنه

يمكن اعتبار مثل ھذه الضوابط عند العمل بھذا لذلك للفتنة، وحفاظاً على المصلحة العامة، ءاً ودر
:الحق

 يؤدي الخروج إلى فتنة أعظم-أ .من فتنة بقاء حكام الفسق والفجورأن

خليترجّأن-ب .عھم وإبدالھم بو
ة العدل والصCحح لدى الخارجين القدرة على

ا أن يكون الخروج بقرار-ت الشورى لعلم والصCح والخبرة وھم أھل واجتھاد من أھل

يُشترط في ذلك ا
جتماع وإنما أغلبيتھم كافية 
.)٣( والحل والعقد في المجتمع، و

:الفرق بين محاسبة الحاكم وعزله وبين الخروج عليه•
قاب aما تجري تحت إن محاسبة الحاكم والر ً ة عليه والتي قد تفضي إلى عزله أحياناً، غالبا

قد وقع ويريد تغييره، أو منكرٍ لكنه معترضٌ على خطأٍ تسليم المحكوم بالبيعة للدولة والسلطة،

Pل الوسائل اCمنةوذلك من خ 
 .ستخدم القوةتوالتي

النظام ھو شقٌ لعصا الطاعة وسحبٌ للشرعية من ھذا في حين أن الخروج على الحاكم

تُ  الوھذه السلطة، بحيث ع ثوريةستخدم الوسائل اجزاً عن في التغيير $ضعاف سلطة الحاكم وجعله

وأغلب الوسائل المستخدمة في ھذه المرحلة تكون ذات طابع عنيف تؤدي في الغالب. أداء مھامه

ً إلى إنھاء حياته بھدف ا$طاحة به وھو ما يطلق عليه إلى حصار  الحاكم وإضعافه وقھره وأحيانا

ماابالعصر الحديث بالثورة  .يسمى بالثورة المسلحةلشاملة، أو

الھذه أھم الحقوق حاكم، بما الدستورية والسياسة التي تجب للمحكوم بموجب عقد بينه وبين

، ويحمي الحريات العامة، وكل ذلك يعبر عن يضمن إقامة دولة العدل، ويحفظ الحقوق المتبادلة

.مراد الشعوب على كافة المستويات وفي مختلف العصور

صتحرير ا(نسان وتجريد الطغيانالمطيري،)١( ،٢٢٤.
ص)٢( .٢٢٧المرجع السابق،
.٤٤٣ص أحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمع،اAنصاري،)٣(
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 حقوق المحكوم في المواثيق الدولية: الفرع الرابع
قابل تعتبرالمواثيق الدولية لحقوق ا$نسان المرجع اAساسي في بيان ما للشعوب من في الم

، حيث جاء في أغلب مقدمات في ذات الوقت واجبات على الدولة تجاه المجتمعحقوق والتي ھي 

تعالتلك المواثيق في ديباجتھا إلى أن بدول اAعضاء قد معھدت اAمم المتحدة على العمل والتعاون

اAتعزيز ا
حترام ضمان  ساسية، حيث نص العھد الدولي ومراعاة حقوق ا
نسان وحرياته

(م في المادة الثانية منه١٩٦٦الخاص في الحقوق الدولية والسياسية الصادر في عام  كل: تتعھد

دولة طرف في ھذا العھد باحترام الحقوق المعترف بھا، وبكفالة ھذه الحقوق لجميع اAفراد 

أو الموجودين في إقليمھا والداخلين في و
يتھا، دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس،

ً كان أو غير سياسي، أو اAصل القومي أو ا
جتماعي أو النسب اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا

.)١()و غير ذلك من اAسبابأ


ط كلa لتزام اتجاه الشرعية الدولية فإنوبناءً على ھذا ا رف في ھذه المواثيق والعھود دولةٍ

تجب عليھا مجموعة من الواجبات التي ھي حقوق أصيلة لsنسان، وتوافق عليھا أعضاء اAسرة 

يُمثل تفاھم ً بين الشعوب على ما لZُ الدولية بما ً مشتركا ثابتةٍ منيعة سرة البشرية من حقوقا

ً على كاھل أع يُشكل التزاما وھذه الحقوق يمكن تقسيمھا إلى ضاء المجتمع الدولي،الحرمة، مما

 
 حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، أذكر منھا على سبيل المثال

:)٢(الحصر

:الحقوق المدنية والسياسية وتشمل: أو�ً
من-أ الحق في الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق، وھو ما نصت عليه المادة اAولى

ين في الكرامة يولد جميع الناس أحراراً متساو( إذ جاء فيه أنه لحقوق ا$نسانا$عCن العالمي 

ً بروح ا$خاء في) والحقوق، وقد وھُبوا العقل والوجدان، وعليھم أن يعاملوا بعضھم بعضا وجاء

في(المادة الثانية من ذات ا$عCن أنه  لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة

 ). عCن دون تمييزھذا ا$

من-ب الحق في الحياة واAمان من العبودية والتعليب وھو ما نصت عليه المادة الثالثة

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي اAمان على(ا$عCن العالمي لحقوق ا$نسان على أن 

)شخصه

صحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعيالراجحي،)١( .٢٠٨ص–٢٠٠،
.١٣١-٥٧المرجع السابق،)٢(
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منة السالحقوق القانونية والقضائية والمساواة أمام القانون، فقد نصت الماد-ج ادسة

لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية(قوق ا$نسان على أنه ا$عCن العالمي لح

أن)القانونية ً على ً سواء أمام القا(، ونصت أيضا نون وھم يتساوون في حق التمتع الناس جميعا

ينتھك ھذا ا$عCن اية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز بحم

.)١()ومن أي تحريض على مثل ھذا التغيير

ً حرية ا$نسان في التنقل وا$قامة واللجوء، حرية وتتضمن الحقوق السياسية والمدنية أيضا

ا
نتماء والتمتع بالجنسية، والحق في الزواج وتكوين اAسرة، وضمان الملكية الخاصة وحق 

َ الحقوق الفكر ية والدينية والوجدانية، وحق المشاركة في إدارة الشؤون التملك، وتتضمن أيضا

.العامة للبCد، واعتبار أن إرادة الشعوب مناط الحكم

ً :الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية وتشتمل على: ثانيا

من حقوق ا$نسان ا
قتصادية وا
جتماعية، فقد نصت المادة الخامسة والعشرون-أ

له شخص حقٌ لكل(ا$عCن على أنه  في مستوى معيشةٍ يكفي لضمان الصحة والرفاھية

وAسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات 

)ا
جتماعية الضرورية

الحقوق التعليمية والثقافية حيث جاء في المادة السادسة والعشرون من ا$عCن العالمي-ب

لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على اAقل( لحقوق ا$نسان على أنه

 ً ونصت المادة السابعة) في مرحلتيه ا
بتدائية واAساسية، ويكون التعليم ا
بتدائي إلزاميا

.)٢()لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية(والعشرون على أنه 

تَوَافَقَ عليھا المجتمع الدولي من خCل عصبة اAمم ھذه باختصار أھم الحقوق اAساس ية التي

المتحدة، وذلك لضمان حقوق ا$نسان أينما كان، وتفعيل ھذه المواد من خCل إلزام الدول 

.اAعضاء باحترام ھذه الحقوق وتطبيقھا على المستوى الفردي والجماعي

ع لى إنجاز عظيم من قبل المجتمع ومجمل الحقوق المذكورة في ھذه المواثيق والعھود تدل

لحماية حقوق ا$نسان التي ھي من واجبات الدول اAعضاء المشاركة في جادة الدولي، في محاولةٍ 

ا
ھذ نجاز تمثل في تقنين المبادئ اAساسية وا$نسانية لتصبح قوانينه المواثيق تجاه شعوبھا، وھذا

ً محددة، ونصوص إوواضحة بحيث تشمل أغلب اAعرافا لى وجود العادات والتقاليد، مع التنبيه
 

ص)١( .٢٠٢-١٩٠المرجع السابق،
.١٧١-١٥٨ص حقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي،الراجحي،: ينظر)٢(
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الشريعة ا$سCمية كحق الزواج دون أي قيد، وكحرية بعض أحكام عارض بينھا وبينبعض الت

أم تغيير الدين والمعتقد بشكل مطلق دون نظر إلى حالة من بدل دينه، أكان عن قناعة شخصية،

.)١( دينھم Aمور أخرى تتعلق بتأليب الرأي العام وتشكيك الناس في

يُل ؤخذ على اAمم المتحدة ھو عدم قدرتھا على توفير ضمانات فاعلة لمنع انتھاكات كن مما

حقوق ا$نسان من قبل الدول الموقعة والمصادقة على تلك المعاھدات، وخاصة تلك التي تنادي 

كية التي كيفت بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق ا$نسان، وعلى رأسھا الو
يات المتحدة اAمري

مثل تلك المعاھدات لخدمة مصالحھا وأھدافھا حول العالم، وھو ما انعكس سلباً على أنظمة الحكم 

.)٢( في الدول العربية وا$سCمية

aم بأحكامه ومبادئه كافCة حقوق ا$نسان من حيث الحريات العامة في المقابل استوعب ا$س

–ية، وا
قتصادية، والفكرية، والقانونية، لكن ذلك أو الحقوق الشخصية، والثقافية، والسياس

تجتمع عليھا اAمم والشعوب، جادة لم يتبلور في نصوص قانونية أو مواثيق حقوقية-لZسف

إلى تھميش دور الفقه العام وتقديم الفقه الخاص-توصيفاً للحال وليس تبريراً للعجز–ويرجع ذلك 

لبين، $ن إقرار مثل ھذه القوانين والمواثيق سيعد ذريعةً عليه، وھذا من صنيعة المستبدين والمتغ

لھدم قCعھم الواھية، فاستُبعدت النصوص الدستورية والمبادئ الكلية، ليس ھذا فحسب بل ذھبوا 

إلى تأويلھا وتحريفھا حتى تتناسب مع سياسات الحاكم الظالم والمغتصب للسلطة، وقد بدأ ذلك بعد 

ين وزوال دولة الشورى، وانتقال الملك إلى ملك عضوض جبري، انتھاء عصر الخلفاء الراشد

تُسلب الحقوق وتُنھب الثروات وتُصادر اAموال، دون  وھو ما انعكس على واقعنا المعاصر، حيث

مدار التاريخ على الظلمة من الحكامهٍ صنعه لفقهٍ مشوّ امتدادٌو في الحقيقةرقيب أو حسيب، وھ

.السياسي ا$سCمي

 لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل(:من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية١٨نصت المادة)١(
، وحريته في أظھار دينه أو معتقده بالتعبد ، وحريته في أعتناق أي دين أو معتقد يختاره ذلك حريته في أن يدين بدين ما

، وأمام ، بمفرده أو مع جماعة ص). أو على حدة المZوأقامة الشعائر والممارسة والتعليم ونصت. ١٨٨المرجع السابق،
(ا$نسان على أنهمن ا$عCن العالمي لحقوق١٦المادة للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة،:

). وھما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخCل قيام الزواج ولدى انحCله. دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين
ص .٩٧المرجع السابق،

ص)٢( .١٧٨المرجع السابق
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 الع)قة بين الحاكم والمحكوم:ب الثالثالمطل
ومبادئه وأركانهة نظام الحكم وفلسفته تقوم العCقة بين الحاكم والمحكوم على فھم طبيع

حَجَرَ زاوية في فھم العCقة بين الحاكم والمحكوم، وقد بينت في المطلب السابق  وشروطه تعتبر

.كم على مدار التاريخطبيعة الخطاب السياسي ا$سCمي في بناء منظومة الح

[ والخلفاء الراشدين من بعده قد قام�وقد تبين أن نظام الحكم في ا$سCم في عھد رسول

 
 خ Aصول ثابتة حول ضرورة إقامة الدوله، وان الحاكم على خطاب سياسي واضح المعالم يرس�

لمتنعقد سلطته إ
 ببيعة المسل لحاكم ھو حق من حقوقھا، ين له ورضاھم عنه، وأن اختيار اAمة

.وأن مبدأ الشورى ھو عماد النظام الشرعي، مع بيان أھمية حفظ الحقوق وصون الحريات

يتضح من خCل ذلك أن العCقة التي تربط الحاكم بالمحكوم ذات شقين، شق يتعلق بكيفية

قد والبيعة، وشق إقامة الدولة على الصورة اAساسية التي يجب أن يقوم عليھا الحكم من خCل التعا

مبدأ التبادل، وھوق على يل الحقوآخر يتعلق بعCقة الحاكم والمحكوم في كيفية أداء الواجبات ون

:التاليين فرعينال من خCلما سأبينه 

 ع)قة التعاقد بين الحاكم والمحكوم: الفرع ا6ول
والمحكوم والذي سCم على أصل عظيم أ
 وھو التعاقد بين الحاكميقوم نظام الحكم في ا$

(يتم من خCل طريق البيعة، يقول ابن خلدون في ھذا المعنى اعلم أن البيعة ھي العھد على:

الطاعة، كأن المبايع يعاھد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، ويطيعه 

و عقدوا عھده جعلوا أيديھم في فيما يكلفه به من اAمر في المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا اAمير

.)١()يده تأكيداً للعھد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باع

وقد ذھب عددٌ كبيرٌ من فقھاء السياسة الشرعية إلى أن الخCفة أو رئاسة الدولة إنما ھي عقد

طرف حقوق وواجبات، يتم على اختيار وقبول بين اAمة والخليفة، وبموجب ھذا العقد يثبت لكل 

[ ] وسنة رسول وإقامة�تفرض على الحاكم السير في حكمه وسياسته على مقتضى كتاب

، والدفاع عن دارهالعدل بين الناس ودفع الظلم عنھم، وحراسة الدين، وإقامة شرائعه وحدود

يفة للسمع ا$سCم، وكل ذلك بمشورة اAمة العامة والخاصة، ويترتب على ذلك استحقاق الخل

.)٢( والطاعة وا$خCص وبذل الجميع العون والجھد للنھوض بأعباء الحكم

 مفھوم عقد البيعة: أو�ً

صنمقدمة ابن خلدوابن خلدون،)١( ،٢٠٩.
جالحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي،)٢( ص١، ،٢٥٢.
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أما البيعة اAولى فھي على ا$يمان با/: مع أھل المدينة بيعتين مختلفتين�وقد عقد النبي

ا$سCمية والدفاع عنھا، وھي وعدم ا$شراك به وطاعته، وأما البيعة الثانية فھي على إقامة الدولة 

وعلى ھذا اAساس المتمثل في عقد البيعة قامت الدولة ا$سCمية في المدينة، فلم. بيعة الحرب

بانقCب عسكري و
 بثورة شعبية، وإنما بعقد وتراضٍ وقد أكد ذلك القرآن الكريم�يدخلھا النبي 

فقد أثبت،)٦٥: النساء(µ´³²±°¯®¬z}: كما في قوله تعالى

إھِمِ في تحاكُ�القرآن أن المسلمين في المدينة ھم الذين يحك�مون النبي  ليه وإيمانھم به، بمقتضىم

عقد الشھادة له بالنبوة، وأنھم يملكون القدرة على التحاكم لغيره وا$عراض عنه، كما أعرض أھل 

يُخرجھم من دائرة ا$يمان ، وقد بايع النبي مكة، إ
 أن ھذا ا$عراض �إلى دائرة الشرك با/

.)١( عدة مرات ليؤكد ھذا المبدأ، وھو مبدأ السمع والطاعة بناءً على عقد البيعة

(يقول القلقشندي :
إ 
 تنعقد ا$مامة إ
 بتعاقد أھل الحل والعقد؛ Aن ا$مامة عقد فC تصح

ال وھو ما عليه جمھور الفقھاء وعليه بتعاقد، .)٢()رافعي والنووي والمعتمد عليهاقتصر

في وعندما تكون اAمة ً صاحبة الحق ھي صاحبة الحق في إنشاء ھذا العقد فھي أيضا

ً في حين أن الحاكم إنما ھو مجرد موظف أو مفوض، أو  ً أصيCً وثابتا فسخه؛ Aنھا تعد طرفا

ع تُعتبر نائب، أو موكل عن اAمة في أداء ھذا الواجب، فالحاكم طرف متغير، كس اAمة التي

طرفاً ثابتاً وأصيCً، لذلك من حق اAمة بل من واجباتھا إذا أخل الحاكم بشروط العقد اAساسية أو 

: اعتدى على حقوق اAمة أو حتى قصر فيھا، فإن من حق اAمة فسخ ھذا العقد، يقول الجويني

.)٣()الخلع إلى من إليه العقد: فمن يخلعه؟ قلنا: فإن قيل(

ً ثا )البيعة(التكييف الفقھي لعقد ا(مامة: نيا
يُشترط في باقي العقود من حيث يُشترط فيھا ما يعتبر الفقھاء عقد ا$مامة كغيره من العقود

ً أصيCً ومن تختاره  الشكل العام، وعقد ا$مامة أشبه العقود بعقد الوكالة، حيث تكون اAمة طرفا

ً لھا وھو الوكيل عنھا في القيام بتدبير شؤون الناس ورعاية مصالحھم وإقامة العدل وحفظ إماما

.الحقوق وصيانة الحريات نيابة عن اAمة بموجب ھذا التعاقد

صالحرية أو الطوفانالمطيري،)١( ،٢٢.
]،القلقشندي)٢( مآثر ا(نافة في معالم،عبد الستار أحمد،فراج: تحقيق،)م١٤١٨-ـھ ٨٢١:ت(، الفزاري أحمد بن عبد

طالخ)فة ج١٩٨٥،الكويت، مطبعة حكومة الكويتم،٢،٣، ص١، ،٤٨-٤٧.
.٢٩٠ص غياث ا6مم في التياث الظلم،الجويني،)٣(
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ً من أنواع الوكالة فتجري عليھا أحكام الوكالة، ومن ھذه اAحكام ولما كانت ا$مامة نوعا


 تورث، ومنھا إذا انخلع الخليفة أو توفي فC ينعزل من و
ھم Aن أنھا من اAمراء والوزراء؛

تصرفات الوكيل تنصرف مباشرة إلى اAصل وھم جموع اAمة المسلمة، والو
ة والوزراء ليسوا 

.)١(وكCء الخليفة ولكنھم وكCء اAمة

وقد نص الفقھاء على كون ا$مام وكيCً عن اAمة فقد جاء في كشاف القناع عن متن ا$قناع

(في فقه الحنابلة ا: $مام على الناس بطريق الوكالة لھم، فھو وكيل المسلمين، فله عزل وتصرف


 نقيلك:أقيلوني، قالوا أقيلوني،:�نفسه ولھم عزله إن سأل العزل؛ لقول أبي بكر الصديق ()٢(.

ً  نموذج لعقد ا(مامة الصحيحة: ثالثا
عين ممّ تبّ لى أصول ثابتةا سبق أن الشريعة ا$سCمية جاءت بقواعد تنظم إقامة الحكم


 يقوم إ
 برضا المحكوم، ويعتبر اختياره  وقواعد راسخة من خCل التأكيد على أن ا$مامة تعاقد

:أساس شرعية أي حاكم، ولتكون البيعة صحيحة فC بد لھا من أن تمر بثCث مراحل

 الترشح والترشيح: المرحلة ا6ولى
ت أوالتي يُرشح عني أن لكل عضو في الجماعة السياسية و مواطن في الدولة، الحق في أن

: نفسه لتولي رئاسة الدولة، إذا كان ممن تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور، والترشيح ھو

اAالعملية التي تسبق عملية رُشحوا لتولي ا
ختيار، وا
ختيار يتم من بين أولئك شخاص الذين

ه الشرع ما أقرّ: يه يمكن تعريف الترشيح بأنهمنصب الرئاسة بعد التيقن من إتمام الشروط، وعل

لكل من استجمع الشروط المؤھلة من تولي منصب القيادة عن اAمة في إدارة شؤونھا العامة، وفي

.)٣( أن يكون أحد البدائل التي تخضع لCختيار من شعب الدولة

ً لتولي ويمكن أن يكون الترشح من خCل قيام الحاكم السابق بترشيح شخص يراه مناس با

مقاليد الحكم، أو أن يكون الترشيح من مجلس الحل والعقد وأھل الشورى، أو أن يرشح الشخص 

نفسه لھذه الوظيفة، وتعد ھذه المرحلة مرحلة بحث عن الشخص الذي تتحقق فيه شروط ا$مامة 

.والصفات العامة لھذا المنصب

جالحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي،)١( ج١، ،٢٥٣.
، كشاف القناع عن متن ا(قناعإسماعيل، محمد حسن،:، تحقيق)ھـ١٠٥١:ت(، منصور بن يونس بن إدريسالبھوتي،)٢(

ص٦ج،١٩٩٧م، دار الكتب العلمية، بيروت،١،٦ط ،١٦٠.
صالحقوق والحريات السياسية في الشريعة ا(س)ميةغرايبة،)٣( ،٧٦-٧٥.
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ً Aي إنسان أن يُقدم نفسه لھذه تُعد حقا الوظيفة، وقبل ذلك ھي حقٌ لZمةٍ في وھذه المرحلة

معرفة من يستحق ھذه الو
ية، خاصةً في العصر الحديث الذي تنوعت فيه الثقافات واختلفت 

صالبحث عن ا$نسان الذي يستحق ترشطبائع الناس فأصبح  
 بد من حه لھذا المنصب عبا، فكان

.نفسه، وفي كل اAحوال القرار يعود لZمة أن يرشح الكفء

:قد مارس الصحابة الترشيح على طريقتينو

قِ:أو�ً ] عنھما الخليفةلِبَ الترشيح من حينما استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب رضي

(فقال للصحابة ذا: أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإني و] ما ألوت من جھد الرأي، و
 وليت

، وسؤال)١()سمعنا وأطعنا: قالوا.واواني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فاسمعوا وأطيع، قرابة

ً لخCفته أبي بكر عن رضا الصحابة إشارة إلى أن ما فعله ھو مجرد ترشيح لمن يراه مناسبا

] عنھم أجمعين .ومحل ثقته، وإ
 فاAمر متعلق برضاھم عن حكم عمر رضي

، وذلك حين جعل�وقد ظھرت فكرة الترشيح بشكل أوضح في عھد عمر بن الخطاب

[ كلھم بدريون وكلھم توفي�الشورى في عدد محدود، فقد حصر ستة من صحابة رسول

 [ .)٢( وھو راضٍ عنھم، وكلھم يصلحون لتولي اAمر ولو أنھم يتفاوتون�رسول

] عنه في الترشيح من أھل الحل والعقد: ثانيا وھو ما حدث في بيعة أبي بكر رضي

، حيث رشحه ثم بايعه وكذلك فعل المھاجرون ثم اAنصار،�عمر بن الخطاب سقيفة بني ساعدة

.)٣(ثم بايعه باقي المسلمين في المسجد بيعة عامة، وكل ذلك برضا الصحابة واختيارھم

في:وھناك طريقة ثالثة ، وھذه صورة لم يعھدھا ترشيح الشخص نفسه للحكمتتمثل

ع ن احتياجات العصر وليس في الشرع ما الصحابة بل وذمھا بعضھم، لكنھا صورة واقعية تنم

يمنع ذلك، وھو ما قام به يوسف عليه السCم حين رأى أنه الشخص المناسب لتحمل المسؤولية

.)٥٥: يوسف(hgfedilkjz}�حين قال لفرعون 

يCُحظ أن النظم الدستورية الحديثة تركز على بعض الشروط دون غيرھا في المقابل

جنسية، والعمر، وا$قامة، وھو ما أشار إليه الدستور اAمريكي حين أوجب ثCثة شروط في كال

:المرشح لرئاسة الو
يات المتحدة اAمريكية، وھي

.أن يكون مواطناً مولوداً في الو
يات المتحدة اAمريكية-١

جتاريخ ا6مم والملوكالطبري،)١( ص٢، ،٣٥٢.
.٥٢٣ص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، سيرةالصCبي،)٢(
صالحرية أو الطوفانالمطيري،)٣( ،٣٤.
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.مدة إقامته في الو
يات المتحدة اAمريكية أربعة عشر عاماً
 تقل أن-٢

ً خمسة وثCثيعن عمره يقل
أن-٣ .ن عاما


 تكفي في الترشح لھذا المنصب، إذ تنظر اAحزاب اAمريكية إلى وھذه الشروط بالطبع

أن يكون: المرشح الذي تتوافر فيه با$ضافة إلى ما سبق جملة من الشروط والعوامل، أھمھا

أو المرشح من و
ية تتمتع بثقلٍ انتخابي، وأن يكون المرشح قد شغل ً كبيراً كحاكم و
ية، منصبا

رئيس سابق، أو عضو في الكونغرس، وكل ھذه ا
عتبارات إنما كانت لترشيح صاحب الكفاءة 

.)١( والخبرة
ل 
 تتجاوز مسألة الترشيح إوھذه المرحلة جراءات المراحل تولي منصب ا$مامة، وذلك لتسھيل

Cستغ
ل الوقت، وتحديد أفضل اAشخاص كفاءةً وخبرةً التالية، من تداول أو انتخاب وتصويت، وذلك 

.لتولي ھذا المنصب على الوجه الصحيح

 مرحلة التداول والتشاور: المرحلة الثانية
بعد ا
نتھاء من المرحلة اAولى بترشيح اAشخاص المناسبين لشغل منصب الحاكم وفق

يُنتقل إلى المرحلة  الثانية، وھي مرحلة التداول الشروط اAھلية والصفات الخلقية المطلوبة،

مجوا لس أھل الحل والعقد، لتصفية من تنطبق عليھم شروط لتشاور من قبل مجلس الشورى، أو

وصفات ا$مامة والرياسة، وإفراز من يستحق الوصول إلى ھذا المنصب المھم بأن تتوفر فيه 

وعلى،)١٥٩: عمرانآل(z_^[}: الكفاءة الجامعة، والخبرة العالية، والحنكة على مبدأ

.)٣٨: الشورى(nopz}: مبدأ

وھذه المرحلة ھي أھم مرحلة من مراحل عقد ا$مامة، إذ بھا تتحقق غايات كثيرة من خCل

تفعيل منظومة الشورى، وتحقيق مبدأ اختيار اAمة لحكامھا، وأن رضاھا أساس المشروعية 

(ومنطلقھا، يقول ابن عطية ال: 
 يستشير أھل العلم الشورى من قواعد شريعة وعزائم اAحكام، من


 خCف فيه .)٢()والدين فعزله واجب، ھذا ما

(نفراً من المھاجرين واAنصار يستشيرھم في عمر فقال�أبو بكر وقد دعا أتبايعون لمن:

به:، وقال بعضھم)نعم: في ھذا الكتاب؟ فقالوا ً ورضوا به،. قد علمنا فأقروا بذلك جميعا

.)٣(ايعواوب

االجبوري،: ينظر)١( .٢٠٥-٢٠٤ص لعالمية،حقوق ا(نسان السياسية في ا(س)م والنظم
جالقرطبي،)٢( ص٤الجامع 6حكام القرآن، ،٢٤٩.
جالطبقات الكبرىابن سعد،)٣( ص٣، ،١٤٩.



�١٣٩ �

] عنھما، نھض عبدالرحمن بن عوف ولما انحصر الترشيح بين عثمان وعلي رضي

ً وأشتاتاً، مثنى وفرادى،ويستشير الناس فيھما ويجمع رأي المسلمين، برأي رؤ س الناس جميعا

سراً وجھراً، حتى خلص إلى النساء في خدورھن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل

مامن ير ن الركبان واAعراب إلى المدينة، وفي مدة ثCثة أيام بلياليھّن، حتى قيل في عبدالرحمنه

إ و
ابن عوف غيرھم من ذوي الرأي إ
 استشارھم تلك نه ما ترك أحداً من المھاجرين واAنصار

.)١( الليلة

ة لشغليقيقفر فيه الشروط المطلوبة والكفاءة الحاوالتداول والتشاور مرحلةٌ لتمييز من تتو

- ھذا المنصب وفق إرادة اAمّة واختيارھا، أو من خCل مجلس أھل الحل العقد أو مجلس الشورى

.بأن يوصي بالشخص المناسب لCنتقال إلى المرحلة التالية-المنتخب والذي يمثل اAمة

يُقتصر الترشيح لرئاسة الدولة في اAنظمة السياسة الوضعية كما ھو الح فيلافي المقابل

ً في تقديم المرشحيالو
يات المتحدة اAمريكية على اAحزاب السياس ة التي تلعب دوراً أساسيا

أما في ا
تحاد السوفيتي فإن عملية الترشيح تقف على منظمات. المناسب لمنصب رئيس الدولة

وجماعات الحزب الشيوعي والنقابات واتحادات الطلبة والشباب والمنظمات التعاونية وا
جتماعية 

.)٢(العمال والعسكريين حسب وحداتھم

وتقضي ھذه المرحلة بمشاركة اAمة في تحديد الشخص اAنسب لشغل وظيفة الحاكم، أما

.اختياره فيكون في المرحلة التالية

 مرحلة ا�نتخاب: المرحلة الثالثة
ت شاء بكل وفي ھذه المرحلة يتم عرض المرشحين على ا
نتخاب العام، لتختار اAمّة من

من: شفافية ووضوح، ويراد با
نتخاب ا
ختيار وا
نتقاء، ومنه النخبة، وھم الجماعة المختارة

.)٣(الرجال

(اب بأنهويُعرّف أھل القانون ا
نتخ :$ ة، والتييسناد السلطة السياسالوسيلة الديمقراطية

.)٤()يتحقق عن طريقھا تكوين الھيئات النيابية

Cبد فيه من الرضا وفي التشريع ا$س 
 تُعتبر ا$مامة عقداً، والعقد كي يكون صحيحاً مي

]\[^_`}: وا
ختيار بين طرفي العقد، يقول تعالى ZY

ص٧جالبداية والنھاية، ابن كثير،)١( ،١٥١.
صحقوق ا(نسان السياسية في ا(س)م وفي النظم العالميةالجبوري،)٢( ،٢١٨.
ج)نخب(، مادة لسان العربابن منظور،)٣( ص٣، ،١٠١ .
طمبادئ ا6نظمة السياسة، ابراھيم عبدالعزيز، شيحا)٤( ص١٩٨٢م، الدار الجامعية، بيروت، لبنان،٢،١، .١٥٥م،
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bagfedcz)يُتصور ا$كراه في العقود الخاصة فكيف)٢٩: النساء Cف ،

ة؟له أن يكون في العقود العامة كعقد ا$مام

طريقة لتحقيق الرضا وا
ختيار من خCل مبدأ الشورى الذي ھو عماد نظام يعدv وا
نتخاب

أ (و يعلى الفراءبالحكم في ا$سCم، يقول باختيار أھل الحل: وا$مامة تنعقد من وجھين أحدھما:

ت Cبجمھور والعقد، والثاني بعھد ا$مام من قبل، فأما انعقادھا باختيار أھل الحل والعقد، ف 
نعقد إ

.)١()أھل الحل والعقد

(يقول الجويني فالخلفاء ا$جماع، بطل النص لم يبق إ
 ا
ختيار، والدليل عليه إذاثم:

.)٢()ةالراشدون كان مستند أمرھم صفقة البيع

[ ]�وقد تمت البيعة في عھد صحابة رسول Aبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي

ابن يقولن إكراه أو إجبار، وإنما كانت البيعة قائمة على الرضا وا
ختيار، لذلك عنھم أجمعين، دو

ھاجممن–لو نظروا(: في خروجه على يزيد بن معاوية�ھاجم الحسين فيمن الجوزي 

ألُزِمَ الناس بھا، ثم لو قدّرنا-أي يزيد– في السير لعلموا كيف عُقدت له البيعة-الحسين وكيف

خCِفَ  تُوجب فسخ العقدصِحَةَ .)٣()تِه فقد َبدَرَت منه بوادر كلھا

[ ، وطبّق أركانه�وھذا النموذج ھو اAقرب إلى عقد ا$مامة الذي خط أسسه رسول



 تتم إ الخلفاء الراشدون من بعده، ليتضح لنا من خCل الوقائع التاريخية السابقة أن البيعة

، وأن اختيار الخليفة القائم لمن يأتي بعده ليس إ
 ترشيحاً باختيار كل الناس أو أغلبھم للخليفة

.)٤(متوقفاً على قبول أھل الرأي، فإن قبلوا ھذا الترشيح بايعوا المرشح وإ
 رفضوا ورشحوا غيره

 ع)قة التبادل بين الحاكم والمحكوم: الفرع الثاني
ت قوم على أداء الواجبات واستيفاء وعCقة التبادل ھي في الحقيقة نتيجةٌ لعCقة التعاقد، والتي

كل عCقة شرعية بين شخصين يكون: والذي يعرف بأنهالحقوق، في صورة من صور ا
لتزام 

ً تجاه اPخر القيام بعملٍ فيه مصلحةٌ ذات قيمةٍ لnخر، أو يمتنع عن عملٍ منافٍ  أحدھما مكلفا

 
طا6حكام السلطانية،محمد حامد،الفقي:، تحقيق)ھـ٤٥٨:ت(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف،أبو يعلى الفراء)١( ،٢،
صم٢٠٠٠-ھـ١٤٢١، بيروت، لبنان،دار الكتب العلميةم،١ ،٢٣.

.٤٥٦ص غياث ا6مم في التياث الظلم،الجويني،)٢(
:ت(،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد ]، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي،بن مفلحا)٣(

] بن عبد المحسن التركي:، تحقيق)م ١٣٦٢-ھـ٧٦٣ الفروع ومعه تصحيح الفروع لع)ء الدين علي بن كتاب، عبد
ج٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤،مؤسسة الرسالةم،١،١١ط،سليمان المرداوي ص٦، ،١٦٠.

صا(س)م وأوضاعنا السياسيةعودة،)٤( ،١٢٥.
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رُ عنھا في ا
صطCح الفقھي بأنھا. لمصلحته aخر حق شخص: ويُعَبPي للمستفيد والتزام على ا

.)١( المكلف به

) البيعة(ن سابقاً فإن نظام الحكم في ا$سCم يقوم على مبدأ التعاقد أو ما يطلق عليه وكما تبيّ

بين الحاكم والمحكوم، وبموجب عCقة التعاقد ھذه يثبت لكل طرفٍ حقوق وواجبات، لتنشأ بعدھا

ا فكرةعCقة تقوم على  $مام حراسة الدين وإقامة الدنيا، وتنفيذ اAحكام، وحماية التبادل، فعلى

الناس، وحفظ الحدود وحراستھا، وعلى اAمة في المقابل السمع والطاعة والو
ء وا
نتصار لھذا 

.الحاكم

يترتب عليه واجبات وحقوق متبادلة بين الحاكم والمحكوم؛ $قامة دولة) البيعة(فعقد ا$مامة

ق مبدأ ا
ستخCف من خCل خطاب التكليف الموجه لZمّة، فھي المسؤولة عن الحق والعدل وتحقي

.إنشاء السلطة وإقامة الدولة، وأما الحاكم فيُعتبر مخاطباً من خCلھا

فإذا ما أخل الحاكم بشروط عقد ا$مامة وجب فسخه، ومن أنشأ ھذا العقد ھو من يحق له

خ،الفسخ وھي اAمةّ  Cل أھل الحل والعقد، أو بشكل مباشر من خCل إما بشكل غير مباشر من

.ا
حتجاج العام ومقاومة السلطة الباغية

وعلى ذلك يمكن اعتبار السلطة بأنھا أداة من أدوات إقامة العدل، وھي مجرد أداة مدنية

اجتماعية توظفھا اAمة لحراسة الدين وإقامة الدنيا، والمتولون لھذه السلطة ليسوا إ
 موظفين 

ن وظيفتھم عند اAمة، بما يجعل شرعيتھم موقوفة على إنفاذھم للشريعة وتوافقھم مع يؤدو

.)٢(توجيھاتھا كما ترتضيھا اAمة

إذاً فعCقة التبادل تقوم على أن يؤدي الحاكم ما عليه من واجبات تجاه المحكوم لينال بذلك

الب بحقوقه قبل أدائه حقوقه كحق السمع والطاعة والنصرة والو
ء، فC يحق للحاكم أن يط

يغلواجباته؛ Aن تقديم حقو ير من المعادلة اAساسية التي تقوم عليھاق الحاكم قبل تأديته لواجباته

قدُمت الحقوق للحاكم قبل أدائه  الدولة في ا$سCم، والتي تعتبر أن اAمة ھي اAصل، فإذا ما

ا لسلطة بدل اAمة، وھذا التحول ھو ما للواجبات عندھا يصبح الحاكم ھو اAصل في معادلة إنشاء

أصاب التاريخ ا$سCمي حين انحرف الخطاب السياسي ا$سCمي بعد عھد الخلفاء الراشدين، 

.حيث تحولت الدولة من دولة الشورى والعدل إلى دولة ا$كراه والجبر

صالمدخل إلى نظرية ا�لتزامالزرقا،)١( ،٥٠.
.١٣ص الديمقراطية وحقوق ا(نسان في ا(س)م،الغنوشي،)٢(
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Cتكون بنظريةم أشبه ما قة بين الحاكم والمحكووصورة التعاقد والتبادل التي تقوم عليھا الع

، والتي ترى بأن يتنازل أفراد المجتمع بموجب ھذا التعاقد عن بعض حرياتھم)العقد ا
جتماعي(

للسلطة مقابل تنظيم شؤونھم وإدارتھا بما يحقق المصلحة للمجموع، والمCحظ أن المجتمع ھو

ي د اجتماعي يتم سلطة الحاكم من خCل عCقة تبادلية وفق تعاق تنازل عن حقوقه بحيث ينشئالذي

.)١(من خCل مبادلة الحقوق بالواجبات

 بين عقد ا(مامة ونظرية التعاقد:الفرع الثالث
تلك العCقة من خCل تقوم على التعاقد بين الحاكم والمحكوم، تظھرإن فكرة عقد ا$مامة

فييْ حقوق وواجبات كل من الطرفِ من ن، وأن الخروج عن مضمون ھذا العقد يجعل المسلمين حل

وَ بعدم طاعة الحاكم بل والثورة عليهأمرھم فيدَجَ إذا اقتضى اAمر، وقد ت ھذه الفكرة تطبيقاً لھا

.)٢(إنشاء الدولة العربية ا$سCمية اAولى

ا يُخضع:فھي)جاك روسو(كما يصفھا في التصور الوضعي لتعاقد ا
جتماعيأما فكرة أن

الخضوع وا$ذعان كامCً، ويصبح المجتمع حينئذ ذا سيادة كل واحد جميع حقوقه للمجتمع، ويكون


 يذوب في مصلحة أي فرد، وإنما لكل مطلقة؛ Aنه ما دام الفرد يذوب قي مصلحة الجماعة فإنه

ً لحاصل عضو يستحصل على نفس الحق الذي تخلى عنه بنفسه، فيكون حاصل الربح مساويا

ى من حقوق وحريات، وكل ذلك من خCل القانون الخسارة مع سلطة أكبر للمحافظة على ما تبق

ع الوحيد للقانون ھو المجتمع صاحب الرأي اAساسر عن ا$رادة العامة؛ Aن المشر� الذي ھو تعبي

.)٣(والمعتمد والمقبول وھو عماد الديمقراطية الحديثة وليس الحاكم

م إرادة اAمة وحفظ لتبين أن فكرة احترا وضعين ا$سCمي واليْ ولو قارنا بين التصورَ

حُر� ضاحقوقھا وصون عنه من خCل صورة التعاقد، ھي فكرة واحدة ياتھا في اختيار الحاكم والر�



 قداسة فيھا Aحد و ا على إرادة أي أحد، وبھذ مطلقةقوة في تحديد سلطةٍ ذات طابع مدني


 يختلف التصور ا$سCمي للحكم عن الدي مقراطيات المعاصرة إ
 من التصور لنظام الحكم فإنه


 يُخالفھا .)٤(حيث علوية المبدأ الخُلقي في إقامة العدل بما يوافق الشريعة أو

صالمدخل إلى العلوم السياسيةآبدوريا،)١( ،٢٢.
صيات السياسية ا(س)ميةالنظرالريس،)٢( ،٢١.
صالمدخل إلى العلوم السياسيةآبدوريا،)٣( ،٣٠-٢٥.
صالديمقراطية وحقوق ا(نسان في ا(س)مالغنوشي،)٤( ،١٣.
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 بين الشورى والديمقراطية: الفرع الرابع

$دراك أوجه التقارب وا
ختCف بين شيئين 
بد من معرفة ماھية كل واحد منھما، كي

ص .حيح وواضح تتضح الموازنة ويظھر الحكم بشكل

والحديث ھنا عن الفرق بين الشورى والديمقراطية كمبدأ، بعيداً عن تفاصيل كل واحد منھما

من حيث اAركان والشروط واPثار، وذلك $زالة اللبس والخلط الذي يذھب إلى ا
نتقاص من

مقراطية ا$سCم تارة أو حتى إلى ا
نتقاص من فكرة الديمقراطية تارة أخرى، وإظھار أن الدي

حُكمَ ا$سCم يُقابل حكم الشعب، أو اختصاص الشورى / بحيث تجعل تخالف مبدأ الحاكمية

.وليس لكافaة اAمة ببعض اAفراد كما في النظم الديمقراطية

يُمكن لهاستن: تعريف الشورى بأنھاولتوضيح ذلك يُعرض من باط المرء رأي غيره فيما

فھا)١()يتردد المرء فيھا بين الفعل وعدمه الجھة التي اAمور والمشكCت ويكون ذلك في aوعر ،

( ابن العربي بقوله المشاورة ھي ا
جتماع على اAمر ليستشير كل واحد منھم صاحبه ويستخرج:

.)٢()ماعنده

لمفھوم العام ھو ا
جتھاد ومحاولة ا
ستنباط لتكوين رأيٍ في مسألةبافالمراد من الشورى

.ھا، خاصة إذا تعلقت بحقوق العامة، وتمس مصالح كافة الناسيتردد الحكم في

والدليل على وجوب الشورى كمبدأ أساسي في إقامة نظام الحكم ظاھرُ الوجوب من خCل

] عنه أنه)١٥٩: آل عمران(z[^_}:قوله تعالى ، ورُوي عن أبي ھريرة رضي

ر: قال رأيت أحداً أكثر مشاورةً Aصحابه ما ] من .)٣(�سول

بالمقابل قامت طريقة محددة في أوروبا وأمريكا $دارة الحكم وتدبير شؤون أفراده خCل

القرون السابقة، اصطُلح عليھا بلفظ الديمقراطية، ويُمكن تعريف الديمقراطية بشكلھا المبدئي

( البسيط على أنھا ت: حقق الخير العام الترتيب المؤسسي الھادف إلى الوصول إلى قرارات سياسية

.)٤() شعب نفسه يقرر المسائل عبر انتخاب أفراد يجتمعون لتنفيذ إرادتهبجعل ال

صالذريعة إلى مكارم الشريعةاAصفھاني،)١( ،١٢٩.
جأحكام القرآنابن العربي،)٢( ص١، ،٣٨٩.
جمسند ا(مام أحمدأحمد،)٣( ص٣، :، باب المشورة، حديث رقمسنن الترمذي، والترمذي، ١٨٩٢٨:، حديث رقم٣٢٨،

.ضعيف بزيادة في المتن: قال اAلباني، ١٧١٤
طالرأسمالية وا�شتراكية والديمقراطيةشومبيتر، جوزيف،)٤( م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،١،١،

 ٣٨٣صم، ٢٠١١
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فالديمقراطية ھي النظام السياسي الذي يضمن أن يختار الناس من يحكمھم ويسوس أمرھم،

أوأ
 يُفرض عليھم حاكمٌ يكرھونه أو نظامٍ يرفضونه، وأن يكو  خطأن لھم حق محاسبة الحاكم إذا

يُساق الناس إلى اتجاھات أو مناھج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 
 وحق عزله إذا انحرف وأن


 يعرفونھا اوأو سياسية نظام الديمقراطي صيغاً وأساليبل
 يرضون عنھا، ووجدت البشرية لھذا

حسابقة وذلك من خCل ا
نتخاب وا
عملية لتحقيق المبادئ ال كم اAكثرية، ستفتاء العام وترجيح

.)١(وتعدد اAحزاب السياسية، وحق اAقلية في المعارضة، وحرية الصحافة، واستقCل القضاء

تُ $فالديمقراطية بمفھومھا العام ً دارة الحياة العامة، ونظامعتبر طريقةً ً سياسيا يقضي بأنا

لطات، لضمان يكون الشعب ھو الحاكم بواسطة اAغلبية من خCل قواعد معينة أھمھا فصل الس

ً منز
ً، وليست طريقة واحدة، ً و
 وحيا وإنما كبح جماح السلطة القائمة، فالديمقراطية ليست دينا

في اعتبار أن إرادة اAمة ھي اAساسليات مختلفة للحكم، تقوم على ھي مزيج بين مبادئ عامة وآ

غيرھا من اAشكال اختيار الحاكم ومحاسبته، واختيار شكل الحكم من رئاسي أو برلماني أو

.واPليات التي تضمن حماية حقوق الناس من استبداد طائفة أو ظلم فرد

ً وليست عقيدةً ً فالديمقراطية ليست دينا ، فيمكن للديمقراطية أن تعارض اAديان، أو مذھبا

يُشترط 
  ويمكن أن تكون يھودية أو مسيحية، وقد تلتقي الديمقراطية مع ا$سCم، فالديمقراطية

بقدر ما ھي إعمال للمبادئ العامة في ظل نموذج خاص،لتطبيقھا أن تؤخذ بالجملة أو تترك كلھا

يُتوافق مع معتقداتھا ومبادئھا وقيمھا، فيمكن للمسلمين صياغة نموذجٍ خاصٍ لكل دين وكل أمة بما

.بھم في ظل ا$سCم وأحكامه، دون التخلي عن المبادئ اAساسية وعلى رأسھا الشورى

أن الحكم: وعند المقاربة بين نظام الحكم ا$سCمي تظھر إشكاليات رئيسية من أھمھا

؟ ھل ھو : سيكون لمن

؟ S أم حكم الشعب  حكم
ا سبق أن من مبادئ الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه من خCل اAغلبية، وھذان ممّ تبيّ

] قد يُوحي للبعض بأن ما يُقابل حكم ، والحقيقة بأن ليس في التصور ا$سCميالشعب ھو حكم

] أو أن ھذا الحكم ھو حكم الشعب، فالحاكم والقاضي في Aحد أن يدعي بأن ھذا الحكم ھو حكم

ا$سCم حين يحكمان في مسألة ما أو قضية معينة، فإنما يحكم الحاكم ويقضي القاضي بما فھمه

ين لذلكمه وقوله إلى الشرع كمرجعية، من الشرع ويسند حك يُصيب وقد يُخطئ وقد حرف عن قد
 

االقرضاوي، يوسف،)١( طلقادمةأولويات الحركة ا(س)مية م١٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص١،١٩٩١، -١٥٨م،
١٥٩.
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مامراد الشرع، فالحكم أو ال يقترب ھذا الفھم من مرادفھُم من الشرع، وقد قضاء مبنيان على

يالشارع يُساء، وقد ابتعد عن ھذه المرجعية، لذلك على فھمهيw مبنلحاكم ويُحاسب على أن حكمهل


 أن حكمه حكم ]، ولو كان كذلك لما جازت مراجعة أحد أو محاسبته، والحديث عن حق للنص

] إنما يعني حق المجتمع، وأن القول بأن المال مال ]، معناه أن المال مال اAمة والمجتمع،

إومن ثم فإ ] وسلطانه ] وسلطانه بحكم خCفةن الحديث عن حكم نما يعني في السياسة حكم

ل يَلزم يَ ا$نسان عن عمارة اAرض، وما حكم فيھا ا$نسان كخليفة عن ذلك من إقامة الدولة التي

ف] ي المجتمع، فC تناقض ھنا بأن يكون الحكم /، وبين أن تكون السلطة السياسية والحكم

.)١(لمينا$سCمي لجماھير المس

، أو قوله قول الشعب، أنه يحكم باسم الشعب عي أحدٌ وكذلك فالديمقراطية يستحيل أن يدّ

كم والقاضي يحكمان وفق القانون الذي ارتضاه الشعب بقدر فھمھما وإدراك المصلحة الحا وإنما

ع واAنسب لھذا الشعب، وعند المحاسبة والمراقبة يُحاسب الحاكم 
 لى مانفaذه وفق فھمه للقانون،

.يُحاسب ذات القانون أو المرجعية المتبعة


 يحكم مباش بشفالشعب 
 يحكم :الشعب سيقولون شر وإنما ممثلوكل مبارة، وكذا الشرع

لإ لعدل في المجتمع الذي نحكم فيه، أو بناءً على ما نؤمن به من ننا نحاول أن نفعل أقرب ما يكون

µ¶¸¹}: شرع أو قانون لذلك كان خطاب القرآن ´³²z)٥٨: النساء(،

ً توجي كم لتجنب القول بأن الحاكم يحكم باسم Aھمية تفعيل منظومة المبادئ والقيم في إدارة الح ھا


 يستطيع أحد مراجعته فيما حكم 
 يجوز؛] بحيث ] وھذا Aنه حينھا سيراجع حكم

] وقول رسوله .)٢(�واAصوب ھو القول بأن الحاكم يحكم بما فھمه من قول

مناون عليھقُفِ يتَ معنى ذلك أنه حين يختار الشعب من يحكمه، فإنه يختاره ليحكمه بمرجعيةٍ

خCل ا$يمان بھا واAخذ بمبادئھا، وحين يختار الشعب من يجتھد ويقرر له ويبحث في أمور

و ا
التشريعات فإنه يختاره جتھاد وحدوده وشروطه، وفق ھو مستحضر ومستصحب لمصادر ھذا

مرجعية سوى في حين أن الديمقراطية ليست لھا رجعية ثابتة، ضوابط محددة، وثوابت راسخة، وم

 
صالدولة ا(س)مية بين العلمانية والسلطة الدينيةعمارة،)١( ،٥٢-٣٩.
صالديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيقاAحمري،: بتصرف واختصار)٢( ،٢٧٠- ٢٦٥.
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 تقررھا، أو ما يُتقرر في ھذه الديمقراطية نفسھا، فھي نفسھا تقرر مرجعيتھا إن أرادت أو

.)١(تقررھا ثم تمسحھا وتلغيھا

ن ا$سCميةيْ الحالتَ ففي كلتا،وھنا يظھر الفرق الجوھري بين الديمقراطية وا$سCم كنظام

م وإظھار ا$رادة الحاكمة ھي للشعب، وفق ما تقرره إقامة الحكم وتنفيذ اAحكا والديمقراطية يعتبر

يُعد الشرع أكل مرجعية، ففي ا$سCم ً لZحكام، ھي ذات طية فالمرجعية ما في الديمقرامرجعا

آ أراء الناس واختياالديمقراطية المبنية على 
 يمنع أن تبني كل مةٍ نموذجھا الخاص راتھم، وھذا

ً راطية وفقفي إقامة الحكم على مبادئ الديمق ة ترتضيھا، بعيداً عما تعلق بالتجربللمرجعية التيا

طُ الديمقراطية من تجارب وأفكار .)٢(اAخرى واAنظمة قت في اAديانبّ سلبية

يسوني،)١( aصا6مة ھي ا6صلالر ،٣٥-٣٤.
االقرضاوي،)٢( ص(س)مية القادمةأولويات الحركة ،١٥٩-١٥٧.
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 ذات صلة مسائل: المطلب الرابع
في ھذا المطلب أقوم باستكمال بعض اAفكار والقضايا المتصلة بالمطالب السابقة، وھي

طُرح سابقاً، ومن ھذه المسائلذات عCقة تم: مع مضمون ما مفھوم السمع والطاعة للحاكم، حيث

إدراج ھذه المسألة تحت حقوق الحاكم على المحكوم، لكن في ھذا المطلب أقوم ببحث المسألة من

زوايا مختلفة من خCل اAدلة التي تنص على فكرة السمع والطاعة للحاكم، مع محاولة تمييز

ع ومقصده من السمع والطاعة بعيداً عن التحريف أو التأويل المتكلف الذي تلبسرد الشاحقيقة مرا

.ھذا الحق

ً بالمطالب السابقة وأطرحھا ھنا بشيء من التفصيل، مسألة ومن المسائل المتعلقة أيضا

الحاكم المتغلب، أو فقه التغلب، حيث تحتاج المسألة إلى تحرير اAقوال فيھا، وبيان جذورھا

:آثارھا على المجتمع المسلم، كل ذلك أبحثه في فرعينو

 مبدأ السمع والطاعة للحاكم: الفرع ا6ول

ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÑÔÓÒ}: أصل ھذا المبدأ قوله تعالى

ßÞÝÜ ÛÚÙØ ×ÖÕàäãâáz)ففي ھذه)٥٩: النساء ،

ج 
ً، وجعل طاعة أولي اAمرتبعاً، ولھذا عطفھا بالواو دون اPيةCالطاعة له ولرسوله استق [ عل

] ورسوله، وإذا وقع الخCف فإن)وأطيعوا(أن يكرر ، ليؤكد أن طاعة أولي اAمر مقيدة بطاعة

.)١(وانتھاءًا الخCف ھو القرآن والسنة ابتداءً المشروعية والمرجعية لحل ھذ

] وأمر رسوله والمراد ثم الطاعة Aولي،أو
ً� بالطاعة ھنا ھو ا
متثال وا
تباع Aمر

] وطاعة رسوله 
 يخالف طاعة ً بما (الذي قال�اAمر ثانيا ، وقد)إنما الطاعة في معروف:

.)٢(تقدم بيان حدود الطاعة وقيودھا وشروطھا

والتبادل الذي ھو أساس العCقة بين الحاكم وھذا المبدأ قائمٌ على ما تقدم من صورة التعاقد


 يستحق الحاكم حق والمحكوم المنشئة لنظام الحكم في ا$سCم وحتى في النظم العالمية، حيث

السمع والطاعة إ
 إذا أدى ما عليه من واجبات تجاه المحكوم الذي ھو الطرف اAصيل في معادلة

ا ختيار حاكمه، ويُعتبر رضاه حجر زاوية لشرعية إنشاء الدولة وقيامھا، وھو صاحب الحق في

أي سلطة، وعليه فھو صاحب الحق في مراقبة الحاكم ومحاسبته وعزله إن لزم اAمر، ففي ضوء
أُ اAدلة التي تأمر بالسمع والطاعةدُ ورِ كل ھذه اAسس التي توضح العCقة بين طرفي الحكم،

 
صالحرية أو الطوفانالمطيري،)١( ،٦٤.
ص: نظري)٢( .١٢٤حقوق الحاكم
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يم التي حرفت مقصد الشارع ومراده، بل للحاكم، في محاولة لتجريد النص من بعض المفاھ

وبدلت الخطاب السياسي لتشرع استبداد طاغيةٍ، أو لتسلب إرادة أمةٍ باسم الشريعة والدين وھو

.منھم براء


 تحتاج واAدلة الواردة بوجوب السمع والطاعة للحاكم في القرآن الكريم واضحة جليّ ة،

في فھم اAحاديث الواردة الموجبة للسمع والطاعة، إذ إلى مزيد إيضاح، إنما ا$شكال واللبس وقع

الھاتكلف بعض الشراح في فھم صولاA بعض بما يخرجھا عن مراد الشارع فخالفت، أو تأولھا

التي تقضي باAمر بالمعروف والنھي عن المنكر بكافّة أشكاله، أو تخالف والثوابت والقواعد الكلية

لجور والبغي وا$فساد، وھو ما سأتطرق إليه في ھذا الفرع اAصول التي تقضي بتحريم الظلم وا

ً مراد الشارع في ضوء المقاصد الكلية واAھداف العالية، وسأقتصر على إيراد اAحاديث مبينا

الصحيحة دون الضعيفة، لحصر نطاق البحث والدراسة على الثابت الصحيح والذي يغلب الظن

[ :النحو التاليقد قاله، وھي على�فيه أن رسول

]�عن أبي ھريرة-١ (قال�أن رسول من أطاعني فقد أطاع ]، ومن عصاني فقد:

.)١()عصى ]، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني

ھو) أميري(والظاھر أن المقصود من لفظ الحث والحض الشديد على الوارد في الحديث

Aاطاعة ا يؤمرھم، وأن طاعتھم طاعةٌ لمن اختارھم وبعثھم على السرايا�لنبي مراء الذين كان

.)٢(� والبلدان، وھو ھنا النبي

(يقول الحافظ ابن حجر في الفتح الشارع، فإن كل من يأمر بحق، وكان عاد
ً، فھو أمير:


 يعرفونAنه تولى بأمره وشريعته يمتنعون ا$مارة، فكانوا، وكانت قريش ومن يليھا من العرب

Aنقياد لھم في السرايا مراء، فقال ھذا القول يحثھم على طاعة من يؤمرھمعن ا
وو
ة عليھم وا

يُ)٣()على البCد ؤخذ جملةً مع أحاديث أخرى قيدت مبدأ السمع، وبطبيعة الحال فإن ھذا الحديث
.والطاعة بأن تكون في المعروف وھو ما سيأتي بيانه تباعاً

عَليِ�-٢ بِيv:قَالَ،�حديث aأنَْ�بَعَثَ الن وَأمََرَھُمْ مِنَ اAنَْصَارِ ًCُرَج عَلَيْھِمْ رَ aَوَأم سَرِيaةً

وَقَالَ عَلَيْھِمْ، فَغَضِبَ بِيv:يُطِيعُوهُ aأمََرَ الن قَدْ قَالوُا�ألََيْسَ تُطِيعُونِي قَالَ:أنَْ لمََا:بَلىَ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ

حَطَ يَنْجَمَعْتُمْ فَقَامَ خُولِ، vبِالد وا vھَم ا aَفَلم فَأوَْقَدُوا حَطَبًا، فَجَمَعُوا فِيھَا دَخَلْتُمْ aثُم نَارًا وَأوَْقَدْتُمْ ظُرُبًا

 صحيح مسلم،، ومسلم، ٢٩٥٧: كتاب الجھاد والسير، باب يقاتل من وراء ا$مام، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)١(
.١٨٣٥: كتاب ا$مارة، باب وجوب طاعة اAمراء في غير معصية، حديث رقم

ص، تحرير ا(نسان وتجريد الطغيانالمطيري)٢( ،٢٠٤.
.٧١٣٧:رقم، حديث، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر)٣(
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بَعْضُھُمْ قَالَ بَعْضٍ، إلِى بِيa:بَعْضُھُمْ aتَبِعْنَا الن مَا aِفَبَيْنَمَ�إن أفََنَدْخُلھَُا ارِ، aمِنَ الن إذِْفِرَارًا كَذلكَِ ھُمْ ا

بِي� aللِن فَذُكِرَ غَضَبُهُ وَسَكَنَ ارُ، aفَقَالَ�خَمَدَتِ الن فيِ(:، اعَةُ aمَا الط aِإن أبََدًا، مِنْھَا خَرَجُوا مَا دَخَلوُھَا لوَْ

.)١()الْمَعْرُوف

[ عة إنما تكون إ
 أنه أنكر عليه فعلته وبين أنّ الطا�ومَعَ أنّ ھذا اAمير قد أمره رسول

[ ] عليھم الحادثة لرسول لمبدأ العودة إلى ھو إعمالٌ�في المعروف، وذِكْرُ الصحابة رضوان

ÛÚÙØ}�المشروعية وا
حتكام إلى المرجعية عند ا
ختCف ×ÖÕÔÓÒ

ßÞÝÜàäãâáz)٥٩: النساء.( 

أبَي ھري-٣ قَالَ�رة وعن ،:[ (�قَالَ رسول عُسْرِكَ: اعَةُ في aوَالط مْعُ aعَلَيْكَ الس

وَ وَمَنْشَطِكَ ، عَلَيْكَوَيُسْرِكَ وَأثَرَةٍ ، .)٢()مَكْرَھِكَ

وھذا الحديث يوجب السمع والطاعة في كل اAحوال شريطة أن تكون بالمعروف وعلى قدر

] كنا إذا بايعن(:�ا
ستطاعة يقول عمر فيما: على السمع والطاعة، يقول لنا�ا رسول

.)٣()استطعتم

يُ Cطاف / جل جCله بحسب ا
ستطاعة، وتكون عة السلطة البشرية تصور أن تكون الطاعة

اة طاقة الناس وقدراتھم، والظاھر من لفظ الحديث أنه يطابق حديث البيعة تماماً، مطلقة دون مراع

في�م منه العموم، ويُحتمل أن النبي فقد يكون أبو ھريرة قد فھ كان يبايع الناس على ذلك

.)٤(المدينة

بيِ�-٤ aعَنِ الن اسٍ، aعَب قَالَ�حديث ابْنِ خَرَجَ(:، مَنْ هُ aِفَإن شَيْئًا فلْيَصْبِرْ؛ أمَِيرِهِ مِنْ كَرِهَ مَنْ

ةً aجَاھِلِي مِيتَةً مَاتَ شِبْرًا لْطَانِ v(ة، وفي رواي)٥()مِنَ الس فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إ
 مات:

.)٦()ميتة الجاھلية

] عليھ يويراد بالجماعة ھنا اAمّة التي أوجب Cفتراق، ف
ترك أحدا ا
جتماع وعدم ا


 تسقط حقه في الطاعة، الجماعة، و
 يفارقھا حتى لو كره من ا$مام شيئاً، فإن الكراھة له

 
، ومسلم،٧١٤٥:رقمحديث كتاب اAحكام، باب السمع والطاعة لsمام ما لم تكن معصية، صحيح البخاري، البخاري،)١(

غ صحيح مسلم، .١٨٤٠:رقمحديث ير معصية، كتاب ا$مارة، باب وجوب طاعة اAمراء في
.١٨٣٦: كتاب ا$مارة، باب وجوب طاعة اAمراء في غير معصية، حديث رقم صحيح مسلم،مسلم،)٢(
.٧٢٠٢:رقم، باب كيف يبايع ا$مام الناس، حديثصحيح البخاري، البخاري)٣(
.٢١٧ص تحرير ا(نسان وتجريد الطغيان،المطيري،)٤(
، ومسلم، ٧٠٥٣: تن، باب قول النبي سترون بعدي أموراً تنكرونھا، حديث رقمكتاب الفصحيح البخاري، البخاري،)٥(

.١٨٤٩: كتاب ا$مارة، باب وجوب مCزمة جماعة المسلمين، حديث رقمصحيح مسلم،
، ومسلم، ٧٠٥٤: كتاب الفتن، باب قول النبي سترون بعدي أموراً تنكرونھا، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)٦(

.١٨٤٩: اب ا$مارة، باب وجوب مCزمة جماعة المسلمين، حديث رقمكت صحيح مسلم،
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عة، وعدم مفارقتھا، حتى تقوم اAمّة كلھا أو أغلبھا بتغييره، فا
نشقاق فالواجب الصبر مع الجما


 أھل ا$سCم .)١(عن الجماعة من فعل أھل الجاھلية،

والرواية اAولى تقضي بأن من كره من أميره شيئاً واAمة راضية عنه فليصبر على السمع


 يستوجب ال عُدّ ذلك مخالفةً والطاعة لZمير، فإن من خرج على السلطان بما لوحدة اAمة خروج

.وشقاً لصف المسلمين وذلك من عادات الجاھلية

أما ما يستوجب الخروج على الحاكم وشق عصا الطاعة كالظلم وسلب الحقوق وإھدار

ف يُعطي المحكوم حق الدفاع ومقاومة إن مبدأ التصدي للعدوان ورفع الظلالدماء ونھب اAموال، م

ل zyxw}�لحق، يقول تعالى الباطل وا
نتصار vuz)وھذا يقضي،)٣٩: الشورى

الموازنة بين نصوص الشريعة ومقاصدھا، وذلك من خCل فھم النص الجزئي في ضوء المقصد

] تعالى من الكلي، وھو ما يستلزم وجود مرجعية علمية وفكرية توجه الناس وترشدھم إلى مراد

.مبدأ السمع والطاعة

مَالكٍِ-٥ بْنِ أنََسِ ِ:قَالَ�عَنْ a[ رَسُولُ عَبْدٌ(:�قَالَ عَليَْكُمْ وَإنِْ اسْتُعْمِلَ وَأطَِيعُوا اسْمَعُوا

زَبِيبَةٌ رَأْسَهُ aَكَأن wو)٢()حَبَشِى ذر، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو لعبد(:قال� عن أبي

.)٣()ع اAطرافمجدّ

(السابقيين وما ورد فيھما من عCمات مثلينعند استعراض الحديث رأسه(أو) عبد حبشي:

إن دلت فإنما تدل على العCمات مبتور اAطراف، كل ھذه:أي) مجدّع اAطراف(أو) زبيبة

عCمات نقص قد تعتري ا$نسان العادي، لكن كيف يُتصور وجود ھذا النقص في شخص يمثل

 خيرٌ منه في ھذا الجانب؟ اAمّة كلھا، والتي قد يكون فيھا من ھو

[ ليقرر مبدأ المساواة بين المؤمنين،�والظاھر أن ھذه العCمات القاسية قد ذكرھا رسول

فC فرق بين الحر الشريف القرشي، والعبد الضعيف الحبشي سواء في الحقوق أو الواجبات، بل

] سواء، فالواجب في ھذا الدين الجديد على الع رب وعلى عاداتھم وأعرافھم كما الجميع في دين

أن الطاعة تجب لZمير الحر العربي، فإنھا تجب للعبد الحبشي اAسود مجدّع اAطراف، وھذه أقبح

صورةٍ يتصورھا العربي، وذلك تأكيداً لمبدأ المساواة بين المؤمنين، فالطاعة تجب للسلطة بغض

.)٤(النظر عن شكل من يتولى أمرھا إذا كان بحقھا

صتحرير ا(نسان وتجريد الطغيانالمطيري،)١( ،٢١٢.
.٧١٤٢:رقم، باب السمع والطاعة لsمام ما لم تكن معصية، حديثصحيح البخاري، البخاري)٢(
.١٨٣٧:رقمحديث صحيح مسلم، مسلم،)٣(
صغيانتحرير ا(نسان وتجريد الطالمطيري،)٤( ،٢١٠.
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كان مفھوم الطاعة التي فرضھا ا$سCم على اAمة Aولياء اAمور ھي طاعة دستورية لذلك

/ ولرسوله أي طاعة ا أي ليست طاعةً Aشخاص الحكام بل طاعة لشريعة، فإذا أطاع Aمر

عالمؤمن الحاكم بھذه النية وك .)١(بداً مأجوراً انت طاعته في حدود الشريعة كان

نَافِعٍ-٦ عَعَنْ قَالَبْدِعَنْ عُمَرَ بْنِ ِ a[:ْب ِ a[ عَبْدِ إلِىَ عُمَرَ بْنُ ِ a[ عَبْدُ رَآهُجَاءَ ا aَفَلم مُطِيعٍ نِ

عَبْ:قَالَ Aبَىِ قَالَھَاتُوا وِسَادَةً حْمَنِ aمِنْ:دِ الر سَمِعْتُهُ بحَِدِيثٍ ثَكَ Aحَُد� جِئْتُك مَا aِإن Aجَْلسَِ أجَِئْكَ لمَْ إنِ�ى

ِرَ a[ يَقُولُ�سُولِ وَليَْسَ(:سَمِعْتُهُ مَاتَ وَمَنْ لَهُ ةَ aحُج َ
وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َ a[ لقَِىَ طَاعَةٍ مِنْ يَدًا خَلَعَ مَنْ

ةً aجَاھِلِي مِيتَةً مَاتَ بَيْعَةٌ .)٢()فِى عُنُقِهِ

[ ال�في ھذا الحديث يؤكد رسول له حاكم الذي انعقدت على عدم جواز الخروج على

ه على تعاقد وبيعة، البيعة الصحيحة، ووجبت له الطاعة المشروطة، فھذا حاكم شرعي قام حكم

ً لصفھا Aجل ذلك وجبت ً عن الجماعة، وشقا له الطاعة، وكان الخروج على ھذه الطاعة خروجا

.وھو ما وُصف بفعل أھل الجاھلية


 تكون إ
 للحاك مشورتھا، فإن الذي تختاره اAمة وفقم الشرعي ليتقرر بذلك أن الطاعة


 بد من اختيار اAمة واستشارتھا $نفاذ اAمر كذلك يكون عند تغيير الحاكم واستبدال السلطة،

.ذلك التغيير، والحديث يتكلم فيمن يخالف قرار اAمة في إقامة السلطة أو تغييرھا

ھُرَيْرَةَ-٧ أبَِي بِي�� حديث aھَلكََ(:لَقَا�عَنِ الن كَلaمَا تَسُوسُھُمُ اAنَْبِيَاءُ، إسِْرَائِيلَ بَنُو كَانَتْ

قَالوُا فَيَكْثُرُونَ خُلفََاءُ وَسَيَكُون بَعْدِي، aنَبِي َ
 وَإنaِهُ ، wنَبِي خَلفََهُ wتَأْ:نَبِي قَالَفَمَا ببَِيْعَةِ:مُرُنَا لِفوُا aَوAا

لِ aَوAفَاaحَق أعَْطُوھُمْ ا اسْتَرْعَاھُمْ، aعَم سَائِلھُُمْ َ[ aِفَإن .)٣()ھُمْ،

من أفراد وجماعات وحكام،ة المشتركة بين اAطراف المختلفةوھذا الحديث بيان للمسؤولي

ِعَ على تفاوت درجات المسؤولية كما جاء في حديث a[ رَسُولَ سَمِعَ هُ aَأن عُمَرَ بْنِ ِ a[ :يَقوُلُ�بْدِ

)vرَاعٍكُل تِهِؤوَمَسْكُمْ aرَعِي عَنْ مَسْ،ولٌ وَھُوَ رَاعٍ تِهِؤا$مَِامُ aرَعِي عَنْ جُلُ،ولٌ aوَھُوَوَالر رَاعٍ أھَْلِهِ فِى

تِهِؤمَسْ aرَعِي عَنْ مَسْ،ولٌ وَھِىَ رَاعِيَةٌ زَوْجِھَا بَيْتِ فِى تھَِاؤوَالْمَرْأةَُ aرَعِي عَنْ فِى،ولةٌَ مَالِوَالْخَادِمُ

مَسْ وَھُوَ رَاعٍ دِهِ تِهِؤسَي� aرَعِي عَنْ ، والمقصود با$مام ھنا ھو ا$مام الشرعي الذي انعقدت له)٤()ولٌ

.البيعة الصحيحة

جالحريات العامة في الدولة ا(س)ميةالغنوشي،)١( ص١، ،٢٦٨.
.١٨٥٠: كتاب ا$مارة، باب وجوب مCزمة جماعة المسلمين، حديث رقمصحيح مسلم، مسلم،)٢(
كتاب ا$مارة، صحيح مسلم،، مسلم، ٣٤٥٥:، كتاب اAنبياء، باب نزول عيسى، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،)٣(

.١٨٤٢:ب الوفاء ببيعة الخلفاء حديث رقمباب وجو
ص)٤( .١٢٠سبق تخريجه
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َ ومبدأ المسؤولية يقتضي مبدأ المحاسبة، فالكل سيُ ÂÁÀ}: سبحانه وتعالىل ما عداهسأ

ÅÄÃz)نبياءAول،)٢٣: اAقة التبادل في الحقوق والحديث اCالناتجة واضحٌ في بيان ع

أي حق السمع) طوھم حقھمأع(�في إقامة نظام الحكم، وذلك عندما قال التعاقد عCقة عن

] سائلھم عما استرعاھم(والطاعة سألون عن اAمانة التي تحملوھا، أما في الدنيا أي أنھم سيُ) فإن

لة تكون من خCل اAمة عز وجل بشكل مباشر، وإنما المساء]فإنھم بالتأكيد لن يسائلوا من قبل

المخاطبة بالتكليف وھي المسؤولة عن إقامة دين ]، فمسؤولية محاسبة ا$مام ھي مسؤولية اAمة،

ً كان ھذا المبدأ لذلك ] لومة(في بيعة العقبة واضحا 
 نخاف في وأن نقوم بالحق حيثما كنا


ئم()١(.

حُجرواحديث-٨ ]: قال:ئل بن يَزِيدٍ الجُعفيv رسولَ بْنُ سَلمََةُ ِ]،: قال�سَألَ aنَبي يا

تَأمُْرنا؟ فأعْرَضَ عنه، ثم سأله، حَقaنا، فما حَقaھم، ويَمنعونَا يَسألوُنَا أمُرَاءُ قَامَتْ علينا أرَأيتَ إنْ

عَنْه، ثم سأله في الثانية الثَِةِ-فَأعرَضَ aقَيسٍ، فقال-أو في الث وا، اسْمعوا وأطِيعُ(:فَجَذَبَهُ اAشعَثُ بنُ

لوُا حُم� مَا لْتُمفإنaما عليھم حُم� .)٢()، وعليكم ما

[ وھذا كCم يحتاج إلى) يمنعونا حقوقنا(ھنا جاء جواباً على سؤالٍ مجمل�كCم رسول

[ اً بأن يؤدوا الذي عليھم، و
 يكون محكم�حكم مفصلٍ $ثباته أو نفيه، لذلك جاء جواب رسول

م ً لمنعكم إياھم واجباً ً ممنوعاً، سببا وادعاؤكم حقا ً وھو السمع والطاعة لھم دفع الزكاة فروضا

رت السلطة بأن دفعت اAموال لبعض مستحقيھا، أو قصرت بمسؤولياتھا تجاه إليھم، أما إذا قصّ

أمََرَ الشارراAفراد أو اعتدت عليھم بمصادرة أموالھم، أو مصاد عة حقوقھم، فھذه السلطة

.)٣(با
متناع عنھا، والتصدي لھا ولعدوانھا بل ومقاومتھا

بْنَ الْيَمَانِحُذَ حديث-٩ ِ:يَقوُلُ�يْفَةَ a[ رَسُولَ يَسْألَوُنَ وَكُنْتُ�كَانَ النaاسُ عَنِ الْخَيْرِ

مَخَ عَنِ الشaر� يُدْرِكَنِىأسَْألَهُُ أنَْ بِھَذَا الْخَيْرِ:فَقلُْتُ افَةَ ُ a[ فَجَاءَنَا وَشَر� ةٍ aِجَاھِلي فِى كُنaا ا aِإن ِ a[ رَسُولَ يَا

ھَ بَعْدَ قَالَفَھَلْ ؟ شَر� مِنْ ذَلكَِ:قَالَ.)نَعَمْ(:ذَا الْخَيْرِ بَعْدَ قَالَفَھَلْ خَيْرٍ؟ مِنْ دَخَنٌ(:الشaر� وَفِيهِ ).نَعَمْ

قَالَ:فَقلُْتُ دَخَنُهُ؟ ھَدْيِقَ(:وَمَا بغَِيْرِ يَھْدُونَ وَتُنْكِرُيوْمٌ مِنْھُمْ ذَلكَِ:قلُْتُ.)تَعْرِفُ بَعْدَ مِنْھَلْ الْخَيْرِ

قَالَ ؟ أجََابَ(:شَر� مَنْ مَ aجَھَن أبَْوَابِ عَلىَ دُعَاةٌ فِيهَنَعَمْ قَذَفُوهُ إلَِيْھَا رَسُولَ:قلُْتُ.)ھُمْ ِيَا a[لنََا .صِفْھُمْ

ص)١( .١٢٨سبق تخريجه
.١٨٤٦: كتاب ا$مارة، باب في طاعة اAمراء وإن منعوا الحقوق، حديث رقم صحيح مسلم،مسلم،)٢(
صتحرير ا(نسان وتجريد الطغيانالمطيري،: ينظر)٣( ،٢٢٠.
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وَ(:قَالَ جِلْدَتِنَا مِنْ بِألَْسِنَتِنَاھُمْ تَأمُْرُنِ:قلُْتُ.)يَتَكَلaمُونَ أدَْرَكَنِإِيفَمَا قَالَينْ جَمَاعَ(:ذَلكَِ؟ ةَتَلْزَمُ

وَإمَِامَھُم جَ:قلُْتُ.)الْمُسْلمِِينَ تَكُنْ لمَْ قَالَفَإنِْ إمَِامٌ؟ َ
وَ تَعَضaفَ(:مَاعَةٌ أنَْ وَلوَْ كُلaھَا تِلْكَ الْفِرَقَ اعْتَزِلْ

كَذَلكَِ وَأنَْتَ يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ حَتaى شَجَرَةٍ .)١()بِأصَْلِ

سaCَمٍ وفي رواية ثانية عند مسلم وفيھا زيادة من طريق بْنُ الْيَمَانِعنأبَِى : قال�حُذَيْفَةُ

أَ(:�يقول النبي بَعْدِى قلُوُبُھُمْيَكُونُ رِجَالٌ فيِھِمْ وَسَيَقوُمُ بِسُنaتِى يَسْتَنvونَ َ
وَ بِھُدَاىَ يَھْتَدُونَ َ
 ةٌ aئِم

إنِْسقلُوُبُ ال فِى جُثْمَانِ يَاطِينِ aقلُْتُ.)ش:ِ a[ رَسُولَ يَا أصَْنَعُ قَالَكَيْفَ ذَلكَِ؟ أدَْرَكْتُ تَسْمَعُ(:إنِْ

وَ لZِمَِيرِ وَأطَِعْوَتُطِيعُ فَاسْمَعْ مَالكَُ وَأخُِذَ ظَھْرُكَ ضُرِبَ .)٢()إنِْ

لZِمَِيرِ(وعند البحث في سند الحديث من رواية مسلم والتي تضمنت الزيادة وَتُطِيعُ تَسْمَعُ

وَأطَِعْ فَاسْمَعْ مَالكَُ وَأخُِذَ ظَھْرُكَ ضُرِبَ  عن رواية البخاري اAولى يتبين أن مدار الحديث)وَإنِْ

(سCم عن حذيفة بن اليمان، يقول ابن حجر في ترجمة أبو سCمعلى سبيع بن خالد وأبي وأرسل:

، ولم يصرح أبو سCم بسماع الحديث عن حذيفة مما يؤكد أن ھذا)٣()عن حذيفة وأبو ذر وغيرھما

.الطريق مرسل فC يصح

ا،)٤()مجھول(وھو سبيع بن خالد أما الراوي الثاني فمن طريق لطريق فيه جھالة فC فھذا

 تصح سنداً، وھي من ا$شكال بمكان متناً .يصح أيضاً، فالزيادة التي ذكرھا مسلم

ا لبخاري قد أما الرواية اAولى والتي ذكرھا البخاري دون الزيادة التي أوردھا مسلم، فإن

] عنه، وأب روى الحديث من طريق أبي و إدريس إدريس الخو
ني عن حذيفة بن اليمان رضي

الخو
ني من كبار التابعين، روى له البخاري ومسلم وابوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه،

(يقول ابن حجر أنو،)٥()كان عالم الشام بعد أبي الدرداء: رواية البخاري ھي الرواية الظاھر

.الصحيحة

فَرَضِ صحة رواية مسلم ض)وإن أخذ مالك، وجلد ظھرك(وعلى من اAصول، فإنھا تفھم

الكلية التي تقضي بإنكار المنكر وتحريم الظلم، وإقامة العدل، فينظر إلى ھذا النص الجزئي ضمن

ف بمالك ا$مام اعتبار أن أخذ المال وضرب الظھر يكون بالحق، بأن قضى يمكناAصل الكلي،

 
اA صحيح البخاري،البخاري،)١(  صحيح مسلم،، ومسلم، ٧٠٨٤: مر إذا لم يكن جماعة، حديث رقمكتاب الفتن، باب كيف

.١٨٤٧/٥١كتاب ا$مارة، باب وجوب مCزمة جماعة المسلمين، حديث رقم
.١٨٤٧/٥٢: كتاب ا$مارة، باب وجوب مCزمة جماعة المسلمين، حديث رقمصحيح مسلم، مسلم،)٢(
بن، بن حجر العسقCنيا)٣( تقريب،محمد عوامة:، تحقيق)م١٤٤٨/ھـ٨٥٢:ت(أحمد أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد

طالتھذيب ج١٩٨٦، سوريا،دار الرشيدم،١،١، ص٢م، ،٢٠٠.
تھذيب الكمال في أسماء،بشار عواد معروف:تحقيق)م ١٣٤١/ھـ ٧٤٢:ت(جمال الدين أبو الحجاج يوسف،المزي)٤(

طالرجال جم١٩٨٣، بيروت،مؤسسة الرسالةم،١،٣٥، ص١٠، و٢٠٤، ، تقريب التھذيب ابن حجر العسقCني،: ينظر،
.٢٢١٠:رقم حديث

جالمزي،)٥( ص٢تھذيب الكمال في أسماء الرجال، ،٣١٣.
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من لخصمك في حكومة قضائية، أو بتأويل، أو ضرب ظھرك في حد من حدود ]، أو في حق

يُ اسمع وأطع في عسرك(رجح ذلك رواية ابن حبان لھذا الحديث ولفظھا حقوق الناس، ومما

/ بواحا .)١()ومكرھك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك، وضربوا ظھرك، إ
 أن تكون معصية

بِ حديث-١٠ aزَوْجِ الن سَلمََةَ ]�aيأمُ� رَسُولُ قَالَ عَلَ(:�ِ◌قَالتَْ ةٌسَيَكُونُ aأئَِم ،تَعْرِفُونَ،يْكُمْ

وَتُنْكِرُونَ بَرِئَ،مِنْھُمْ فَقَدْ بِقَلْبِهِ أنَْكَرَ سَلِمَ،فَمَنْ فَقَدْ كَرِهَ مَ،وَمَنْ رَضِلكَِنْ يَا:فَقِيلَ.)وَتَابَعَيَنْ

قَالَ نُقَاتِلھُُمْ؟ َ
أوََ ِ a[ صَلaوْا،
َ(:رَسُولَ مَالكٍِ اAشَْجَعِبْعَوْفِ، وفي رواية)مَا سَمِعْتُ:يَقوُلُي�ن

ِ a[ وَيُحِبvونَكُمْ(:يَقوُلُ�رَسُولَ تُحِبvونَھُمْ تكُِمُ الaذِينَ aأئَِم عَلَيْكُمْ،خِيَارُ وَيُصَلvونَ عَليَْھِمْ ،وَتُصَلvونَ

وَيُبْغِضُونَكُمْ تُبْغِضُونَھُمْ تكُِمُ الaذِينَ aأئَِم وَيَلْعَنُونَكُمْوَ،وَشِرَارُ قلُْنَا).تَلْعَنُونَھُمْ أفCَََ:قَالَ ِ a[ رَسُولَ يَا

قَالَنُنَابِذُھُمْ ذَلكَِ؟ Cةََ،
َ(:عِنْدَ aفِيكُمُ الص أقََامُوا .)٢()مَا

ب طبيعة العCقة القائمة بين الحاكم والمحكوم، وكيف علىد رواياته المختلفة يؤكھذا الحديث

ت إذا ما خالف مقتضى بأنھا تقاتلهالقول في راقب الحاكم وتحاسبه بل وأبعد من ذلك أن اAمّة

التعاقد، فالحديث يثبت مشروعية المنابذة بالسيف وھو مما يقتضى الخروج على طاعة الحاكم،

(يقول النووي في شرح ھذا الحديث يج: 
 م أوالفسق، وز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلفيه أنه

حق�، فلو كان الخروج ممنوعاً بالكلية لما أذن به النبي)يروا شيئاً من قواعد ا$سCمما لم يغ في

فمن يتر ھذا الحديث وما شابھه أصلٌ عام في مشروعية قيامك الصCة وما تقتضيھا من أحكام،

.)٣(اAمة بمحاسبة ا$مام وتقويمه

مع والطاعة للحاكم، حيث ھذه أھم اAحاديث الصحيحة والمشھورة التي قررت مبدأ الس

و 
 يؤخذ كل احدتَقَرر فيھا أھمية ھذا المبدأ تجاه إقامة الحكم الشرعي، فكل اAحاديث السابقة

، وإنما يُنظر إلى ھذه النصوص واAدلة الجزئية في إطار المبادئ والمقاصد الكلية، منھا على حدة

ا ما قام بما عليه من واجبات تجاهإذهوالتي تقضي بأن حق السمع والطاعة حق للحاكم يستوفي

المحكوم، ولم ترد إشارة واحدة في كل ما سبق إلى وجوب السمع والطاعة أو الخضوع للحاكم

.المتغلب، أو الرضا بحكم يخالف إرادة المحكوم واختياره

(يقول محمد سليم العوا في بيانه لحدود الطاعة فطاعة الحاكم المسلم في الدولة ا$سCمية:

] ورسوله، وطبق أحكام شريعة ا$سCم كاملة غير منقوصة أو واج ً ما أطاع ھذا الحاكم بة دينا
 

تحرير: انظرو،إسناده حسن: قال شعيب اAرنؤوط، ٤٤٧٦: رقمحديث، باب طاعة اAئمةصحيح ابن حبان، ابن حبان،)١(
ص .٢٢٩ا$نسان وتجريد الطغيان

مسمسلم،)٢( .١٨٥٥و ١٨٥٤: كتاب ا$مارة، باب إذا بويع لخليفتين، حديث رقم لم،صحيح
صتحرير ا(نسان وتجريد الطغيانالمطيري،: ينظر)٣( ،٢٢٤.
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وُ بنفسه، وأمر قضاته وو
ته عه، وعدل بين العباد فيما تو
ه من اAمور مباشرةسْ سعى في ذلك

بحءووزرا كمه وعمال دولته بإقامة العدل بينھم فيما يتولونه نيابة عنه أو بتكليف منه، أو

فإن خالف من ذلك شيئاً بالخروج عن اAحكام، أو إھمال الشريعة، أو الجور بين. اختصاصھم به

تُرتكب في حقھم من قبل عمال الدولة أو غيرھم من ذوي الجاه الناس، أو إھمال رفع المظالم التي

.)١()والنفوذ والسلطان، فإنa على المسلمين جميعاً اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر

[ ً(كما جاء في الحديث�وفي حديث بيعة الصحابة لرسول إ
 أن تروا كفراً بواحا

] فيه برھان (، يقول النووي)٢()عندكم من .)٣()المعاصي: المراد بالكفر ھنا:

(يقول ابن حجر ، بل ذھب)٤()ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك:

(د من ذلك حين قالالقاضي عياض إلى أبع -ا$مام:أي–أجمع العلماء على أنه لو طرأ عليه:

أو تغيير للشرع، أو بدعة، خرج عن حكم الو
ية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين كفرٌ

.)٥()القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنھم ذلك

ً على إطCقه، و
 يستحق ه الحاكم متى شاء ومتى طلب، إذاً مبدأ السمع والطاعة ليس واجبا

فمن خCل اAحاديث السابقة والمسائل التي تم طرحھا تبين أن الطاعة للحاكم إنما ھي مقيدة بقيود

وشروط واضحة الحدود والمعالم، فC يمكن ادعاء أن حق الطاعة ھو حق مطلق للحاكم؛ Aن ذلك

التييةومخالفة لZصول الكل بالسمع والطاعة في المعروف،ةالف اAصول العامة القاضييخ

.توجب اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر متى وجد

:، وھيمبادئ أساسية في حق الطاعة للحاكمبا سبق يمكن الخروج ممّ

.أن الطاعة إنما تجب للحاكم الشرعي الذي استوفى شروط التعاقد مع المحكوم-١

.تجاه المحكومأن الطاعة إنما تجب للحاكم إذا قام بواجباته ومھماته-٢


 أن تكون طاعة المحكوم للحاكم-٣ لشخص الحاكم، عندھا موجھة لمنزلة ا$مامة والحكم

.تتساوى الطاعة للحاكم أياً كان شكله أو لونه

صفي النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،)١( ،٢٣٣.
ص)٢( .١٣١سبق تخريجه
م النووي،)٣( ، شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنھاج،)م١٢٧٨/ھـ٦٧٦:ت(الدين،يحأبو زكريا يحيى بن شرف بن

ج١٣٩٢، بيروت،دار إحياء التراث العربيم،٢،١٨ط ص١٢ھـ، ،٢٢٩.
جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقCني،)٤( ص٣، ،١٢٣.
ص١٢ج المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،، النووي)٥( ،٢٢٨.
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صبر المحكوم على ما يكرھه من الحاكم إنما كان مراعاةً لوحدة اAمّة وإرادتھا-٤

.الحاكم أو عزله على بقاءا$واختيارھا بين

ا-٥ .معروف، فإذا ما أمر الحاكم بمعصية فC سمع و
 طاعةاللطاعة إنما تكون في أن

م كفر بواح، أو بدعة مكفرة، أو تغييريسقط حق الطاعة عن اAمة إذا ظھر من الحاك-٦
.لقواعد الشرع، أو معصية بواحاً

(يقول محمد الغزالي ع: ظيمة، ولقد تعلم المسلمون من دينھم أن طغيان الفرد في أمة جريمة


 يستمد بقاءه المشروع، و
 يستحق ذرة من التأييد، إ
 إذا كان معبراً عن روح وأن الحاكم

ثَمّ، فاAمة وحدھا في اختيار الحاكم ومراقبته بما يتفق مع نظام اAمة، ومستقيماً مع أھدافھا، ومن

تمرد، ونصوص ا$سCم ھي مصدر السلطة، والنزول على إرادتھا فريضة، والخروج على رأيھا

.)١()الدين وتجارب الحياة تتضافر كلھا على توكيد ذلك

 التغلب وا�ستبداد بين ا6صل وا�ستثناء: الفرع الثاني

في العصر الحديث مشكلةيا الخطاب السياسي ا$سCمھمن القضايا اAساسية التي يواجھ

جائرين، بل وتجاوز اAمر إلى ام ظالمينظاھرة ا
ستبداد والتغلب على إرادة اAمة من قبل حكّ

ا ً وجود من يشرّع ا
ستبداد وفكرة ً وعلما من العلوم، حيث صار لتغلب، ويجعل من ذلك فقھا

في)فقه التغلب(، وأصبح التغلب على إرادة اAمة يطلق عليه)المستبد العادل(المستبد يطلق عليه ،

.قديماً وحديثاًة والمستبديناإشارة إلى إضفاء صبغة شرعية Aفعال الطغ

حُرّف الخ طاب السياسي ا$سCمي عن أصوله الراسخة الداعية وليس ھذا فحسب، بل قد

إلى إقامة العدل والشورى، واعتبار أن اAمة ھي المخاطبة بالتكليف، فھي اAصل في اختيار من

وعزله الحق في مراقبة الحاكم، ومحاسبته، ھا ھو أساس قيام الحكم، وھي صاحبةيحكمھا، ورضا

بُدّل وحُرّف إلى فقه استثنائي ً- إن أحسنت الظن–إن لزم اAمر، كل ذلك يجعل الحكم وراثيا

ً على الن دوجبريا ون مراقبةٍ أو محاسبةٍ من أحد، بل ذھب اس، ويجيز للحاكم كافّة تصرفاته

يُكفرّ حاكمٌ بحسب تصرف Cاته بعضھم إلى عدم جواز الحديث عن اعتقاد الحاكم وتصرفاته، ف

.وھو خCصة فكرة ا$رجاءهوإنما بناءً على ما يعتقد

صا(س)م وا�ستبداد السياسيالغزالي،)١( ،٤٦.
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ولتتضح معالم ھذا التحول الخطير في إھمال قاعدة الشورى ورضا اAمة ليتحول اAمر إلى

يُعد في زماننا أصCً من أصول في وطرق فقه استثنائي، والذي صار إقامة الحكم، وھو ما سأبحثه

:ةالتالي النقاط

 اب السياسي ا(س)ميأصول الخط: أو�ً

 إرادة ا6مة أساس نظام الحكم في ا(س)موالشورى-١
تطرقت في ھذا الفصل من ھذه الدراسة إلى اAصول التي يقوم عليھا نظام الحكم في

$قامة نظام الحكم، وإنما اعتمد على ا$سCم، حيث تبين أن ا$سCم لم يحدد صورة أو نموذجاً

أمبادئ راسخة وأصول ثابتة، و صورته، إذا ما تحققت فإنه من غير المھم كيف يكون شكل الحكم

ا$، وإرادة اAمة في اختيار حكامھا، وإقامالشورى: ومن ھذه المبادئ نسان،ة العدل، وتكريم

والمساواة بينھم، وضمان حفظ الحقوق وصون الحريات، وھذه أھم المبادئ اAساسية $قامة نظام

حيث كان�ى وجوب إقامة ھذه المبادئ كثيرة، بل لو نظرنا إلى فعله الحكم، واAدلة الدالة عل

كثير المشاورة Aصحابه، في دليل صريح وواضح على أھمية ھذا المبدأ، وأنه يمثل القاعدة

ر أھل العلم أن الحكم إنما ھو بيعة بين المسلمين، وعقد اAصيلة في إقامة نظام الحكم، لذلك قرّ

(شنديقلمحكوم، يقول القليتفاھم عليه الحاكم وا Aن: 
 تنعقد ا$مامة إ
 بعقد أھل الحل والعقد؛

.)١()ا$مامة عقد فC تصح إ
 بعاقد، وھو ما عليه جمھور الفقھاء

ا، فكيف لعقد أن ينعقد وما كانت الشورى إ
 $ظھار إرادة اAمّة من خCل اختيارھا ورضاھ

(ابةللصح�لذلك كان خطاب أبي بكر دون تراض، حين)٢()أترضون بمن أستخلف عليكم:

من�استخلف عمر بن الخطاب يُظھر أن استخCف أبي بكر لعمر إنما ھو صورة ، وھو ما

صور الترشيح للشخص المناسب في نظر الحاكم، وأن اAمر متوقف على رضا الناس، يقول ابن

(] عنھما رضي بيانه لبيعة أبي بكر وعمرمعرض تيمية في رَ ولو: أن عمر وطائفة معهقدُ�

ً بمبايعة جمھور، بايعوه ً بذلك، وإنما صار إماما وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما

ً لمّ،الصحابة، الذين ھم أھل القدرة والشوكة ا وكذلك عمر لما عھد إليه أبو بكر، إنما صار إماما

رَ أنھم لم ينفذوا عھد أبي قدُ� بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً، سواء كان ذلك بايعوه وأطاعوه، ولو
.)٣()أو غير جائز جائزاً

جر ا(نافة في معالم الخ)فةمآثالقلقشندي،)١( ص١، ،٤٧.
ص٢ج تاريخ ا6مم والملوك،الطبري،)٢( ،٣٥٢.
جمنھاج السنة النبويةابن تيمية،)٣( ص١، ،١٤٢-١٤١.
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 حق ا6مة في مراقبة الحاكم ومحاسبته وعزله-٢
ة والدستورية لZمة، تبين أن من حقوق اAمة مراقبة الحاكميعند تفصيل الحقوق السياس

المبدأ كثيرة وعظيمة، ومحاسبته وتقويمه إما بالتصحيح أو بالعزل أو الخلع، واAدلة على ھذا

[ (�عمادھا ووسطھا مبدأ اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر الوارد في حديث رسول من:

رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف

أفضل(:�كقوله، وغير ذلك من اAحاديث التي تحث على مقاومة الحاكم الظالم)١()ا$يمان

] كلمة حق عند سلطان جائر (�، وقوله)٢()الجھاد إلى سيد الشھداء حمزة، ورجل قام إلى إمام:

، وغير ذلك من اAحاديث والوقائع الكثيرة التي تحض وتحث على)٣()ظالم فنھاه وأمره، فقتله

.مراقبة الحاكم ومحاسبته، بل ومنابذته بالسيف إذا ظلم وطغى

(بغدادي في كتابه أصول الدينويُصرح ال أكثر اAمة أن العصمة من شروط النبوة:

والرسالة، وليست من شروط ا$مامة، وإنما يشترط فيھا عدالة ظاھرة، فمتى أقام في الظاھر على

موافقة الشريعة كان أمره في ا$مامة منتظماً، ومن زاغ عن ذلك كانت اAمة عياراً عليه في

إ .)٤()لى صواب، أو في العدول عنه إلى غيرهالعدول به عن خطئه

 خطورة الظلم ودور ا6مة في رفعه-٣
من اAصول العظيمة التي جاءت بھا الشريعة ا$سCمية تحريم الظلم والحث على مجابھته

] تعالى الظلم على نفسه كما جاء في 
 يكون ذلك وقد حرم ومقاومته، ورفعه إذا وقع، كيف

(تعالى الحديث القدسي يقول :Cف يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً،

ً)٥()تظالموا ¨§¦¥¤£¢¡�~{}: نبيه إبراھيم، ويقول تعالى في كتابه مخاطبا

©ª«z)١٢٤: البقرة(،يةPيقول ابن كثير في تفسير ا) 
 يكون: قال سفيان بن عيينة:

ً: ابن خويز مندادالظالم إماماً، وقال 
 يكون خليفةً، و
 حاكما .)٦()الظالم

ص)١( .٢٩سبق تخريجه
ص)٢( .٦١سبق تخريجه
]،الحاكم)٣( نُعيم بن الحكممحمد بن عبد ]،النيسابوري بن محمد بن حمدويه بن : تحقيق،)م١٠١٥/ھـ٤٠٥:ت( أبو عبد

ج٢٠٠٢، بيروت، دار الكتب العلميةم،٢،٥ط،المستدرك على الصحيحين، مصطفى عبد القادر عطا ص٣م، ،١٩٥ ،
سلسلة،محمد ناصر الدين،اAلباني،)٣٧٤(:رقمحديث، وصححه اAلباني في الصحيحة، ٤٩٠٠و ٤٨٨٤: حديث رقم

.م١٩٩٥، الرياض، مكتبة المعارفم،١،٧ط، ا6حاديث الصحيحة وشيء من فقھھا وفوائدھا
طأصول الدين،)ھـ٤٢٩:ت(،منصور عبد القاھر بن طاھروأب،البغدادي)٤( طبعة مصورة عن دار الفنونم،٣،١،

صم١٩٨١-ھـ١٤٠١،بيروت،دار الكتب العلمية، اسطنبول،كيةرالت ،٢٧٨.
.٢٥٧٧: رقم كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث صحيح مسلم،مسلم،)٥(
جتفسير القرآن العظيمابن كثير،)٦( ص١، ،٢٢٧.
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ghijklm}: يقول تعالى ومن صور مقاومة الظلم عدم الركون إليه

nopqrstuvwz)مم ھو مجاھدة،)١١٣: ھودAبل كان سبب نجاة ا

وفي،)١١٧: ھود(ÑÒÓÔÕÖ×Øz}: الظلم وأھله يقول تعالى

ً لھCك اAمم يقول تعالى µ¶¸¹º´³}: المقابل كان الظلم سببا

»z)٥٩: الكھف(²³±°¯®¬}:، ويقول سبحانهz)١٣: يونس.(

ً لمن يرضى بالظلم أو يقبل بوجوده أو يسكت عن أصحابه، يقول وقد كان الوعيد عظيما

pqrstuvwxyz{|}~_`abcde}: تعالى

fghijklmnz)(�ويقول النبي،)٩٧: النساء الظالماإن الناس إذا رأو:

] تعالى بعذاب من عندهف .)١()لم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمھم

ماف في وجهووالوق رفضهمن صور مقاومة الظلمو أمر أصحابه وتجريم أفعالھم، وھو

ب ] تعالى من يدافع] تعالى به عباده ا
نتصار للحق وأھله ومقاومة الطغيان وأھله، بل وامتدح

B}:، ويقول سبحانه)٣٩: الشورى(uvwxyzz}:م وينتصر عليه في قولهلالظا
CDEFGHIJKz)ظُلم أن يرفع،)١٤٨: النساء فا/ تعالى يحب من عبده إذا

.)٢(لمته ويجھر بالظالم وفعلهصوته بمظ

µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁ´²³±°¯}: ويقول تعالى

ÂÃÄÅÆÇÈÉz)فالشارع جعل الظالم يتحمل مسؤولية)٤٢–٤١: الشورى ،

ھو دفع مشروع ومن حقه القيام ظلمه بشكل كامل، وما يقوم به المظلوم من دفعٍ لھذا الظلم إنما

 
كتاب سنن الترمذي،، والترمذي، ٤٣٣٨كتاب المCحم، باب اAمر والنھي، حديث رقم سنن أبي داود،أبو داوود،)١(

.حسن صحيح:، وقال الترمذي٣٠٥٩: تفسير القرآن، باب تفسير سورة المائدة، حديث رقم
طكيك ا�ستبداد، دراسة مقاصدية في فقه التحرزمن التغلبتفالعبد الكريم، محمد،)٢( م، الشبكة العربية لZبحاث١،١،

.٥١صم،٢٠١٣والنشر، بيروت، لبنان، 
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بل إن ا$سCم قد أوجب دخول النار لمن ظلم ھرة، فكيف بمن يسلب حق أمة في حكم نفسھا به،

!ويسلب إرادتھا وينھب حقوقھا، أفC تكون النار في حقه أوجب؟

ھذه أغلب اAصول التي ترسم حدود وطبيعة العCقة بين الحاكم والمحكوم، وتُعتبر ھذه
أُ إلاAصول يُرجع  يھا عند ا
ختCف في فھم النصوص الجزئية، وھذهطراً عليا ومقاصد كلية

بُ ] القاعدة اAصيلة التي اء وعھد الخلف�ني عليھا الخطاب السياسي ا$سCمي من عھد رسول

.شدين من بعده، وھو ما يطلق عليه البعض الخطاب السياسي المنزّلاالر

ً  ا�ستبداد وفقه التغلب: ثانيا
ه حول طبيعة نظام الحكم وعCقة الحاكم بالمحكوم أغلبا سبق تفصيله وتأصيلن ممّ تبيّ

وأاAصول الكلية والقواعد الراسخة التي أسس لھا ا$ ي خروج سCم في بناء الخطاب السياسي،

]ىعن ھذه اAصول إل طبقه أصحابهو،�غيرھا ھو خروج عن الخطاب الذي أسسه رسول

مطلوب، لكن أن يتم تحريف اAصول ھو بول بل من بعده، فالتنويع في الوسائل والطرق أمر مق

.وتبديلھا وتغييرھا، فذاك يعد انحرافاً عن الخطاب السياسي المنزل وتبديل أصوله وثوابته


 يكمن في وقوع ا
ستبداد والجبر وا$كراه، فھذا متوقع في ظل والحقيقة أن ا$شكال

ابت واAصول، إنما المشكلة الخطيرة متغيرات النفس البشرية ومدى انضباطھا والتزامھا بالثو

فتكمن في أن يتحول ھذا الفعل الشاذ عل فردٍ أو جماعة ليصبح والدخيل على اAمة ا$سCمية من

ً وطريقة، فيصبح ال ً ومنھجا يُستند فيه إلى آيات القرآن مستبد عاد
ً، ويصير للتغلب فقهفقھا

يد ويشتد البCء وا
بتCء، إذ كيف لمن علم ومرويات الحديث الشريف، ھنا فقط يكمن الخطر الشد

ل�آيات القرآن وأحكامه وأسراره واطلع على سنة المصطفى أن يعطي إنساناًهوأحداثھا كيف

!ظالماً مشروعية دينية؟

و ، ويحررنا من ظلمات التِيهوالكل يدرك أن الدين ما جاء إ
 لينتشلنا من براثن الجھل

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لذلك أبحث أھم مCمح ھذه الظاھرة الدخيلة على اAمة

:التالية نقاطخCل ال

 تعريف ا�ستبداد والتغلب-١
أي:يُعّرف ا
ستبداد في اللغة د، فيقال استبد فCن بكذا aبه: مصدر بد واستبد باAمر. انفرد

أي: يستبد به استبداداً أي به: انفرد به دون غيره، واستبد برأيه .)١(تفرّد

جلسان العربابن منظور،)١( ص٣، ،٣٩٦.
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صفة للحكومة المطلقة العنان فعCً أو حكماً، التي: أما في ا
صطCح فيعرّف ا
ستبداد بأنه

.)١(تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بC خشية حساب و
 عقاب محقaقَين

Cستبداد حينما يطلق في الشأن العام يراد به انفراد الحاكم أو حكومته في إدارة حكم الب
د فا

ر أم غير مباشر، بحيث تضمن مشاركة اAمة لھا سواء بشكل مباش وتدبير شؤون العباد دون

ة، فيصبح الفساديالسلطة عدم وجود رقيب أو حسيب لتصرفاتھا تجاه مصالح الناس الدينية والدنيو

ً والظلم والجور شأن ھوا 
 يمكن Aحدٍ محاسبتھا عليه، وھذا ا
نفراد منشأ من شؤون السلطة التي

سي نظام الحكم على أصول الخطاب السيابالسلطة وسلب اAمة حقھا في إقامة تفردا
ستبداد وال

.ا$سCمي

غَلبََ، وتَغَلaبَ على البلد أي استولى عليه قھراً، والغaCَبُ الكثير الغلبة،: أما التغلب فمصدر
َ◌ةُ aُأي: والغُلب فھ: القھر، يقال تغلب عليه .)٢(و غالبأخذه منه كرھاً

ً بمعناه البسيط ا
ستيCء على السلطة بالقوة والقھر أو اغتصاب: ويراد بالتغلب اصطCحا

(السلطة بالغدر والخيانة، ومنه قول أحمد بن حنبل ومن غلب عليھم بالسيف، حتى صار خليفة:

ً براً كان أو وسمي أمير المؤمنين، فC يحل Aحدٍ يؤمن با/ واليوم اPخر أن يبيت و
 يراه إما ما
.)٣()فاجراً

 فقه التغلب-٢

يتمحور الحديث في ھذه النقطة حول النظرة الفقھية لحكم المتغلب ومدى مشروعيته، من

.خCل استعراض أرآء الفقھاء في تبرير ھذا التصرف وبيان ضوابط العمل به

:اختلف الفقھاء حول ثبوت حكم المتغلب ومدى مشروعيته على عدة أرآء

ا :ا$مامة تنعقد من وجھين: قال أبو يعلى: Aولالرأي

،)٣٨: الشورى(nopz}: على مبدأ قوله تعالى. باختيار أھل الحل والعقد: أحدھما

[ في السياسة والحكم، فھي عماد وأساس منظومة الحكم إنشاءً�وأن الشورى مارسھا رسول

و ت، باختيار أھل الحل والعقد البيعة نعقاداوإنتھاءً، Cبجمھور أھل الحل والعقدف 
.نعقد إ

ططبائع ا�ستبداد ومصارع ا�ستعبادالسحمراني، أسعد،: تقديم ودراسة الكواكبي، عبد الرحمن،)١( س، م، دار النفائ٣،١،
ص٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧بيروت،  .٢٥٥م،

الالفيروز آبادي،)٢( جمحيطالقاموس ص١، فصل الغين، .٤٨٨ص مختار الصحاح،الرازي،. ١٥٥،
جمنھاج السنة النبويةابن تيمية،)٣( ص١، ،١٢٢.
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بالحكم، لكن ذلك�لعمر بن الخطاب�، كما عھد أبو بكربعھد ا$مام من قبل: والثاني

.)١(أيضاً تم باختيار الناس ورضاھم باختيار أبي بكر


 تنعقد إ
 بالرضى وا
ختيارذھب جمھور الفقھاء والمتكلمين إلى أن إمامت: الرأي الثاني ،ه

ي لهلكن Aلزم أھل ا
ختيار عقد ا$مامة 
 يتم إ
 بعاقد، فإن توقفوا أثموا ومعنى.)٢(ن ا$مامة عقد

ذلك أن جمھور الفقھاء والمتكلمين يرون صحة حكم المتغلب بعد عقد ا$مامة له من قبل أھل الحل 

.والعقد

(يقول ابن قدامة إمإن: ... امته ووجبت معونته من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت

ولو خرج رجل على ا
مام فقھره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له واذعنوا بطاعته وتابعوه صار 

 ً فان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى،يحرم قتاله والخروج عليه إماما

 ً ً على البCد وأھلھا حتى بايعوه طوعا في،الخروج عليهيحرم فصار إماماً،وكرھا وذلك لما

.)٣()الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دمائھم وذھاب اموالھم

(ويقول الحافظ ابن حجر عَلَى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجھاد: وقد أجمع الفقھاء

ذَلكَِ من حقن الدماء وتسكين الدھماء فِي لمِا .)٤()معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه

من وقد ذھب الجمھور لمثل ھذا القول في ظل وجود مبررات اعتبروھا أساسية في وقتھم،

:ھذه المبررات والتعليCت

إن ھذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، علما بأن ما يباح في محل-١


 يمكن اعتباره مباحا في غير محلھا .الضرورة


 سبيل إليه) أي الشورى وا
ختيار(إن البديل الشرعي اAمثل-٢ كثيرا ما يكون متعذرا

.ضمن الممكنات المتاحة في العھود الماضية

إن التغلب وا
ستيCء قد يكون في بعض الحا
ت ھو الخيار اAصلح، كحالة الموت-٣

المفاجئ للحاكم السابق دون أن يكون له عھد أو ترتيب لمن سيخلفه، أو كحالة كون ولي


 يقدر على شيء، وكحالة أن يأتي ا
ستيCء على الحكم بعد أن تكون عھده طفC صغيرا

 
.٨-٧ص،اAحكام السلطانية،يعلىوأب: ينظر)١(
.٨ص،اAحكام السلطانية،لماورديا)٢(
ذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعواإ: مسألةابن قدامة، المغني،)٣(

ص١٠ج، بأسھل ،٤٩
جا)٤( ص١٣بن حجر العسقCني، فتح الباري، ،٧.
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.فيكون المتغلب المستولي ھو المنقذ، قائمة قد غرقت في الفساد والتفككالدولة ال

إن إبطال حكم المتغلب وشرعيته، والمناداة بإزالته بعد الغلبة والتمكن قد يعنيان الدخول-٤

.تنتھي إلى تقسيم البلدفي حرب أھلية تھلك الحرث والنسل، وقد

إن إبطال إمامة المتغلبين يستتبع إبطال كل تصرفاتھم وكل تصرفات الدولة التابعة لھم،-٥

مما يعني تعطيل الخدمات واAحكام القضائية وسائر المصالح والحقوق المتوقفة على الدولة


 يقبله شرع و
 عقل .)١(وو
تھا ومؤسساتھا، وھذا فساد عريض

تُترك على اطCقھا وإنما قيدھا الفقھاء بشروط وضوابط تحد وھذه المبررات والتعليCت لم

:من أثر ھا في نطاق الضرورة والحاجة، من ھذه القيود والشروط

أن يكون تغلبه واقعا ضد حاكم متغلب، أما حاكم جاء ببيعة أو عھد، وما زال حكمه-١

.)٢(فC تنعقد إمامة المتغلب عليه قائما

ي-٢ كون الزعيم المتغلب ذا أھلية في ذاته لتولي المنصب، فC يكون فاسقا و
 ظالما، أن

] تعالى يقول A{uvwxy{z|}~�¢¡£¤¦¥§¨©ªن

«z)خُوَيز منداد، يقول)١٢٤: البقرة 
 يصلح أن يكون خليفةً( ابن ً الظالم ً و
 حاكما  و
 مفتيا

.)٣() راوياًو
 و
 شاھداً


 أن يكون باقيا في طور التجاذب والتنازع ما بين مؤيد له ومؤيد-٣ أن يستتب له اAمر،

وألغيره 
 حاجة إليه أصCً كل ذلكن يبادر إلى إقامة العدل والحكم بالشرع، إذ بدون تحقيقه،)٤(.

ي ساقوھا مع وبعد عرض رأي جھور الفقھاء في الحاكم المتغلب والمبررات والتعليCت الت

الضوابط والقيود التي أوردوھا، تتضح جلياً وجھة نظر الجمھور حول الحاكم المتغلب، ودوره في

نشر اAمن وا
ستقرار وحماية اAمة من ا
نز
ق في الفوضى والنزاع الدموي، وھذا ما يقودنا 

.إلى ضرورة التمييز بين الحاكم المتغلب وبين الحاكم المغتصب

ً أن وجوده كان سببه الضرورة والحاجة، في ظل غياب فالحاكم المت غلب كما تبين سابقا

الحاكم الشرعي المختار، أو في ظل وجود اضطراب وفوضى، فبرر الفقھاء تغلب أحدھم على 

 
.م٢٠/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، إمامة المتغلب بين الشرع والتاريخالريسوني، أحمد،)١(

جالمنھاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظالشربيني،: نظري)٢( ص٥، ،٤٢٣.
جتفسير القرآن العظيمابن كثير،)٣( ص١، ،٢٢٧.
.م٢٠/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، إمامة المتغلب بين الشرع والتاريخالريسوني، أحمد،)٤(
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قتتال، لكن الحاكم المغتصب ھو شخص اغتصب الحكم لرد اAمور إلى نصابھا ومنع النزاع وا

السلطة من حاكم شرعي تمت البيعة له با
ختيار والتعاقد، وتم اغتصاب السلطة منه وھو في قوة 

.ومكنة واستقرار


 المغتصب، Aن المتغلب وجدت له وحديث الفقھاء في مشروعية الحاكم المتغلب

وتحافظ عليھا، لكن الحاكم المغتصب للحكم المبررات الضرورية والملحة التي تحمي اAمة


 يمكن أن يبرر وجوده عاقل، فكيف والتآمر
 مبرر لفعله سوى الطمع والجشع ، وھذا ما

!بأھل العلم؟

 نشأة فكرة التَغَلّب-٣

ظر في أبعاد البحث في نشأة ا
ستبداد والقھر والتغلب على اAمة وسلب إرادتھا يستلزم الن

ھا المختلفة، كالنظر في البعد التاريخي لھذه الفكرة وكيف نشأت،الة من زوايسأمختلفة $حاطة الم

ً لفھم عقدي استثنائي ً في البعد العقائدي الذي واكب المسيرة التاريخية مبرراً وخالقا والنظر أيضا

.يتناسب مع تلك الحالة التي مرت بھا اAمة وما زالت

 النشأة التاريخية لفكرة التغلب والقھر-أ

في العودة إلى التاريخ السياسي ا$سCمي وأحداثه المختلفة يتبين أن ا
ستبداد والتغلب

وا
نفراد والقھر ليس حديثاً و
 وليد اللحظة، وإنما بدأ ھذا التصور بعد بدايات الخطاب السياسي

ي كان ا$سCمي، وبالتحديد بعد عھد الخلفاء الراشدين، حيث تراجع مستوى الخطاب السياسي الذ

(�يعتبر أن ا$مامة شورى بين المسلمين حين كان يقول أبو بكر يت عليكم ولست بخيركم،لّوُ:

(يقول�، وكان عمر)مونيفإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّ ا$مارة شورى بين المسلمين،:

اب الذي كان، ليتراجع ھذا الخط)من بايع رجCً دون شورى المسلمين فC يُتابع ھو و
 الذي بايعه

ً للفرد والقبيلة والجماعة فكان يقول معاوية ً لZمة، صارت ا$مامة حقا (يعتبر ا$مامة حقا من:

أحق بھذا اAمر منا؟ ومن ينازعنا؟ من كان يريد أن يتكلم في ھذا اAمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن

.)١()أحق به ومن أبيه

ً لZمة، فادعاھا بنو أمية بدعوى أنھم أولياء دم فصارت ا$مامة حقاً لقوم، في حين كانت حقا

وورثته،�ثمان الخليفة المقتول ظلماً، وادعاھا بنو العباس والعلويون بدعوى أنھم آل بيت النبيع

 
.٤١٠٨: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)١(
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: ھـ في الكوفة١٣٢حتى قال الخليفة العباسي اAول أبو العباس السفاح في أول خطبة له سنة

.)١()ة والسياسة والخCفة منا، فشاھت وجوھھموزعمت السبتية أن غيرنا أحق بالرياس(

بھذا التحول الخطير من خCل ادعاء اAحقية با$مامة ومصادرة حق اAمة في ذلك، بدأ

عصر ا
ستبداد والجور والقھر وا
ستيCء، حيث تحولت ا$مامة من شورى بين المسلمين إلى

بن أبي سفيان، إذ ورّث ابنه يزيد، وھو ما قام به معاوية�ملك عضوض، كما أخبر النبي

ا$مامة بحجة درء الفتنة، والحفاظ على وحدة المسلمين، وھو ما كان مدخCً لعبد الملك بن مروان

] بن الزبير ويقتله سنة لطة ويتغلب على الحاكبأن يغتصب الس ھـ، يعتبر عبد٧٣م الشرعي، عبد

مي،ف والقتال في التاريخ السياسي ا$سCالسي مروان أول حاكم ينتزع الحكم بقوة الملك بن

Aمن أصول استثناء نظام الحكم وطريقة ليصبح ھذا التجاوز على حق ا ًCستثناء أص
مة وھذا ا

يُعد سبيCً مشروعاًرمن طرقه، فصا .للوصول للحكم التغلب


 امتداد وما نعيشه في واقعنا المعاصر من مصادرةٍ لحق اAمة في اختيار حكامھا ما ھو إ

]وْ لتلك الحقبة، التي استمر فيھا البطش والجَ شدين والخلفاء الرا�ر، وتم فيھا تبديل سنة رسول

بالجبر وا$كراه، وما عزز بقاء ووجود مثل ھذا الشذوذ من بعده، من حكم شوريٍ إلى حكمٍ

ً وتأويCً لفعل الحاكم المستبد ، بل وجعلوا السياسي ھو وجود فقھاء وعلماء أوجدوا مخرجا


 تجتمع اAمة عليه و
 ترض ً وللتغلب فقھاً، وعلى ھذا المنطق فمن به، يمكنىلCستبداد منھجا

تله أن يقھرھا ويسلب إرادتھا، ويعتبر في الح .)٢(!!الطاعةلهجبالتين خليفة

 النشأة العقدية ل)ستبداد والتغلب-ب
بل روالم يكتف الذين صادروا حق اAمة في ا$مامة وجب الناس على شكل من أشكال الحكم،

ف نھبوا الحقوق وسلبوا الحريات، بل لم يكتفوا بذلك وجعلوا من المستبد عاد
ً ومن التغلب استبدوا

ً شرعياً، فلم يكتف المستبدون وأعوانھم ً وجعلوا الحاكم المستبد المتغلب إماما وأنصارھم فقھا

ً وعلماؤ بُعداً عقديا لتصرفاتھم بحيث تكلفوا في فھم النصوص لجعل أفعالھم ھم بذلك، وإنما أضفوا

[ ، فجعلوا طاعة ا$مام�شرعية وإقناع الناس بذلك، وكله وفق آيات القرآن وأحاديث رسول

[ ، فمن خرج عن الطاعة فھو خارج عن أمر [  !!.من طاعة

ص الحرية أو الطوفانالمطيري،)١( ،١٠٨.
ن: ينظر)٢( ص طبيعة .٨٣ظام الحكم في ا
سCم،
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(الطحاوي الحنفييقول أبو جعفر و: أمرنا، وإن جاروا، و
ةو
 نرى الخروج على أئمتنا

] و
 ندعو فريضة مالم يأمروا� عليھم، و
 ننزع يداً من طاعتھم، ونرى طاعتھم من طاعة

.)١()لھم بالصCح والعافية بمعصية، وندعو

[ جُعلت مقاومة الحاكم المغتصب للسلطة بدعة ومخالفة لnثار الواردة عن رسول ،�بل

(يقول ابن المديني ع: ا له لى إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروومن خرج

] بالخCفة بأي وجه كانت، برضا أو بغلبة ، فإن مات الخارج�، وقد خالف اPثار عن رسول

عليه مات ميتة الجاھلية، و
 يحلv قتال السلطان و
 الخروج عليه Aحدٍ من الناس ومن عمل ذلك

.)٢()فھو مبتدعٌ على غير السنة

وبناءً على مثل ھذه التصورات، ظھرت فكرة الفصل بين ا$يمان والعمل والتي تقضي بأنه


 يُتخذ دليCً على افتقار الحكام إلى ً لمبادئ الدين وأحكامه فھذا إذا كان عمل الدولة مخالفا

] سبحانه في يوم الدين، 
ستبعاد شب ح التكفير، ا$يمان، فيجب إرجاء الحكم على العقائد إلى

.)٣(لة والمراقبة التي شرعھا الدينءالمحاسبة والمساوخروج الحكام من مبدأ


 وفي الحقيقة ليس في أصول ا
عتقاد ما يوحي بجواز ھذه الفكرة، فتحميل النصوص ما

تحتمل من المجازفة بمكان، وعلى فرض أن ما اعتبره علماء تلك الحقبة التاريخية بأن تصرفات

ا لظالم المتغلب لھا ما يسندھا من اPيات واAحاديث وفق تأويل ارتأوه، فيمكن اعتبار ما الحاكم

.أقروه ظرفاً طارئاً وفقھاً استثنائياً استوجبته المرحلة


 يمكن لھذا الفقه ا
ستثنائي وھذه اAحكام الطارئة التي أقرھا بعض أھل العلم أن لكن

.برة في إقامة النظام السياسي في ا$سCمتنقض أصو
ً ثابتة ومقاصد راسخة ومعت

 ا�ستبداد وقاعدة أخفd الضررين-ج
يُستند إليھا في التبرير للحاكم الذي) أخف الضررين(تُعتبر قاعدة من القواعد اAساسية التي

يغتصب السلطة بحجة حفظ دماء المسلمين وعدم سفكھا، لكن الناظر إلى آثار ا
نحراف عن

يُعد أكبر بكثير من مجرد ا
حتجاج بالفتنة وقاعدة أخف� الضررين الخطاب السياسي ؛ا$سCمي

ً لكل Aن تبرير فعل مغتصب السلطة بحجة الفتنة والرجوع إلى ھذه القاعدة يجعل الباب مفتوحا

من يملك القوة أن يتسلط على اAمة ويسلبھا إرادتھا واختيارھا، وھو ما سيؤدي إلى عدم استقرار

 
جمنھاج السنة النبويةابن تيمية،)١( ص١، ،٥٣٠.
المجموع،محمد نجيب،المطيعي:تحقيق)م١٢٧٨-ھـ٦٧٦:ت(، يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكرياالنووي،)٢(

طشرح المھذب دمكتبة ا$رشادم،٢٣خ،.، ج.، جده، المملكة العربية السعودية، ص٧ت، ،٢٨٤.
طتيارات الفكر ا(س)ميرة محمد، عما)٣( ص٢٠٠٨م، دار الشروق،٣،١، .٣٧-٣٦م،
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يُعدv أعظم ضرراً وأكبر خطراً، الحكم وب ماء وھو ما التالي استمرار العنف وازدياد الفتنة وسفك الد�


 تصلح بأن تعمم لذلك فإن الموازنة بين أخف الضررين في التبرير لحكم المغتصب للحكم بالقوة
تُعدُ مسألة ظرفية وحكماً طارئاً ً وأن تصبح فقھاً عاماً، فھي . استثنائيا

يُ في زمن معيّ واذا كان يُعدرَرَ الضَ السلطة أخفa على مغتصبِ عتبر السكوتُن ين، فإنه قد

يترتب على السكوت، فيمكنقد من السكوت عليه، نظراً لحجم الضرر الذي آخر أخفa في زمنٍ


 باستنساخ تطبيق قاعدة أخف الضررين بناءً على الواقع الذي يعيشه الناس في كل عصر،

.تثنائي ليصبح تشريعاً عاماً وأصCًُ◌ كلياً، ويقاس على ذلك مصطلح الفتنةظرفٍ طارئ أو اس

وقد استدل أصحاب نظرية القوة في ا
ستيCء على الحكم بمجموعة من اAدلة $ضفاء

الشرعية على و
ية المغتصب، بل وحرمة معارضته أو الخروج عليه، وقد عرضت ھذا اAدلة

.)١(اAصوب في تأويلھا وفھمھافي الفرع السابق مع بيان الوجه

يخCصة الحديث أنه من يحاول ومن جعل أن التغلب فقھاً، ھو في من ا
ستبداد منھجاً

الحقيقة يبني فكرته على بيت عنكبوت، فC يستند إلى أصل و
 يعتمد على نصٍ، وكل ما يبني


 تقوم له حجة و
 سند، أو في بعض عليه ھو إما تعسف في تأويل نص، أو ركون إلى نصٍ واهٍ

يَجدِ اAحيان يكون اAمر اتباعاً لھوى شخصي وخاص، أو كما في الغالب ھو إقرارٌ لواقعٍ قائمٍ لم

ً للدماء ومنعاًً◌ المسلمون حكمةً أو مصلحةً في الثورة عليه أو القضاء على وجوده، حفظا

التي آلت إليه بطرق للفوضى، ومراعاة لظروف خارجية، أو رھبةٍ من ضراوة الممسك بالسلطة

.)٢(غير مشروعة كالتوريث والتغلب بالقوة

ص: ينظر)١( . ١٥١مبدأ السمع والطاعة للحاكم،

جموسوعة الفقه ا(س)مي والقضايا المعاصرةالزحيلي،)٢( ص٦، ،٦٧٣.
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�ولا6 المبحث�

 منشأ الدفاع العام ومشروعيته وأسبابه

:تمھيد
aة في الحكم في فصل التأصيل السابق، والذي بعد أن تم تفصيل المسائل المتعلقة بحق الكاف

وفق رضاھا وعلى مبدأ يكون فيه أن حق الكافّة في اختيار الحاكم وإرساء قواعد النظام تقرر

ھو أساس قيام نظام الحكم في ا$سCم، وھو قريب إلى حد كبير من النظم الذي التشاور

الديمقراطية التي تعتمد مبدأ المشاركة السياسة لكافّة أبناء المجتمع لتكوين ثقافة تعتمد على تعدد 

.يارات وحرية ا
ختياراتالخ

[ ،�وبعد بيان حقيقة الخطاب السياسي ا$سCمي المنزل، والذي أسس أركانه رسول

ومارسه الخلفاء الراشدون من بعده، وبعيداً عن التحريف والتزييف والتبديل، ثبت أن الكافّة ھم

التي يرتضونھا، وما أصحاب الحق اAصCء في إقامة نظام الحكم وفق منظومة المبادئ والقيم 

. عداھم إما وكيل أو أجير أو موظف ينفذ إرادتھم في تدبير شؤونھم بحراسة الدين وإقامة الدنيا

حق-وھو ما حدث–لكن عند اختCل ھذه الصورة النموذجية للحكم وشكله ، ھل يسقط

أ و استعCء ظالم؟ الكافّة في إقامة الحكم الذي يريدون؟ وھل يضيع ھذا الحق لمجرد استبداد جاھلٍ

 وھل يمكن فرض شيء على اAمة يخالف إرادتھا وحرية اختيارھا؟

aفحق الكاف ،
]بالتأكيد  فC، لعظم شأنتعالىة ھو حق عام ينسب إلى حق ه وخطورة أمره،

أوأيملك أحدٌ ة تجاه إقرار النظام الذي جماعةً أن يسلب الناس حقھم في تحمل المسؤولي كان فرداً

كيف يكون ذلك وھم المخاطبون بالتكليف وتحمل أعباء نشر ھذه الدعوة ا$سCميةن،يريدو

المباركة، فكان من حق اAمة المسؤولة الدفاع عن ھذه المسؤولية تجاه أي فعل يتعدى أو ينقص 

.منھا أو من أصحابھا
aيوحق الكاف يَخرج من حيز الفكرة إلى حيز التنفيذ عند وقوع حدثٍ ستوجبة في الدفاع

 Cبوقوع حدث يستوجب ذلك الوجود، ف 

 يمكن للدفاع أن يكون له وجود إ الدفع والمقاومة، إذ

ً Aصحاب الھوى، إنما الدفاع الشرعي العام ھو حق لZمة لھا أن  يمكن للدفاع أن يكون مشروعا

على ذات النحو تمارسه بنفسھا أو من خCل من يمثلھا كأھل الحل والعقد أو العلماء وكبار القوم، 

.الذي يجري حين اختيار الحاكم وعقد بيعته
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 مفھوم الدفاع في الشريعة والقانون: المطلب ا6ول

 تعريف الدفاع الشرعي العام: الفرع ا6ول

أي)دَفَعَ(مصدر: الدفاع في اللغة أي:، دفعه كل واحدٍ منھم: ا$زالة بالقوة، وتدافَعُوا الشيء

ب: دفع بعضھم بعضاً، وفي البصائر:أيعن صاحبه، وتدافع القوم  فع aيَ الد عُد� اقتضى)إلى(ـ إذا

بِ.)٦: النساء(ÁÂÃz}: معنى اAمانة، كقوله تعالى يَ عُد� اقتضى معنى)عَنْ(ـ وإذا

.)١(حامٍ: أي)٣٨: الحج(ÏÐÑÒÓÔz}: الحماية كقوله تعالى

دفع(دفاعٌ خاص أو ما يسمى: إلى نوعين نقسمأما الدفاع في ا
صطCح الشرعي في

وھو ما يتعلق بالدفاع الفردي الشخصي الذي يرتبط بشخص معين وبحالة محددة،،)الصائل

والنوع الثاني دفاعٌ عام وھو دفع ا
عتداء عن عموم الناس حين تنتھك حرياتھم وتسلب حقوقھم، 

فينع ھو دفاعففالدفاع العام يشمل الدفاع عن كافّة المجتمع،  ] تعالى ضد كل منكر يقع حقوق

.)٢(المجتمع ا$سCمي، أما الدفاع الخاص فإنه يتعلق بالحا
ت الفردية والمحدودة اAثر

فاعلية المجتمع المسلم في القيام بأعمال البر(ف بعضھم الدفاع الشرعي العام أنه وعرّ

.)٣()يةً لمقاصد الشريعةوالخير والدعوة، وتغيير المنكر وفق السياسة الشرعية، حما

وعند البحث والتحقيق يتضح أن الدفاع الشرعي العام ما ھو إ
 مصطلح مرادف لمبدأ اAمر

بالمعروف والنھي عن المنكر، وإن كان الدفاع الشرعي العام يقابل بالتحديد فكرة النھي عن 

 [ (حين قال�المنكر، والذي حدد طرقه ووسائل دفعه رسول من: كم منكراً فليغيره من رأى

، ليتم تأسيس فقه)٤()بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ا$يمان

 المبادئ والقيم يندرج تحتالتغيير كأصل ومرتكز من مرتكزات الخطاب السياسي ا$سCمي الذي

واالعامة لمكان، مما أكسب، وترك الوسائل والطرق المناسبة للبشر يحددونھا بحسب الزمان

.حيث تصلح لكل زمان ومكانبالشريعة مرونة كبيرة 

جلسان العربابن منظور،)١( ص٨، جتاج العروس من جواھر القاموسالزبيدي،.٨٧، ص٢٠، ،٥٥٨.
جالتشريع الجنائي ا(س)مي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،)٢( ص١، ،٤٧٢.
.المكتبة ا$سCمية، موقع إسCم ويب،إحياء وتطوير مؤسسة الحِسْبة لحماية حقوق ا(نسان، محمد عثمان شبير،)٣(
ص)٤( .٢٩سبق تخريجه
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أو: أما المنكر بشكل عام فھو كل ما تحكم العقول السليمة بقبحه، أو يقبحه الشرع أو يحرمه

ف ] تعالى من قول أو فعل، وھو خCف المعروف ھو منكر، وكذلك كل ما ليس فيه رضايكرھه،

.)١()هوضد


(صطCح عرّفه الغزالي بأنهوالمنكر في ا ، أو ھو)٢()كل محذور الوقوع في الشرع:

.)٣( الترغيب في ترك المحظورات الشرعية أو تغييرھا طبقاً Aحكام الشريعة ا$سCمية

(أما في القانون فيعرّف الدفاع الشرعي العام بأنه استعمال القوة الCزمة لمواجھة خطر:

ً يحميه القانون، إذا لم يكن في استطاعة المعتدى اعتداء حال� غير محق، يھدد بض رر يصيب حقا

(، وعُرّفَ بأنه)٤()عليه التخلص من ھذا ا$عتداء أو الخطر أو الفعل المؤثر استعمال القوة:

.)٥()الCزمة لحد خطر حال غير مشروع يھدد با$يذاء حق يحميه القانون

ي العام بين الشريعة ا$سCمية والقوانين ومن ھنا يظھر الفرق الواضح لمفھوم الدفاع الشرع

تبط كل ا
رتباط بمبدأ اAمر والمواثيق الدولية، فالدفاع الشرعي العام في الشريعة ا$سCمية مر

عروف والنھي عن المنكر، والذي يھتم بإظھار كل معروف، والنھي عن كل منكر، بصورةٍ بالم

ً من الضرر قبل وقوعه، ونظا ً وقائيا ً للضرر حين وقوعه، في حين أن تظھر نظاما ً دفاعيا ما

يُرجع حق الدفاع الشرعي العام إلى ما ھو معتمد ومعترف به في القانون، فإذا ما  القانون الوضعي


 يندرج تحت مفھوم الدفاع الشرعي، ويھتم القانون  كان شيء غير مذكور في القانون فإنه

يعة ا$سCمية تقوم على النھي عن المنكر الوضعي بإزالة الضرر حين وقوعه، في حين أن الشر

.قبل وقوعه بشكل وقائي وحين وقوعه بشكل دفاعي

جلسان العربابن منظور،)١( ص٨، باب النون، ،٦٩٥.
جاحياء علوم الدينالغزالي،)٢( ص٢، ،٢٣٣.
صا6حكام السلطانيةالماوردي،)٣( ،٢٤٠.
،،نجم)٤( عمان،،والتوزيع دار الثقافة للنشرم،١،١ط، النظرية العامة للجريمة،قانون العقوباتمحمد صبحي

ص٢٠٠٠اAردن، .١٤٠م
،م١٩٧٧مصر-دار النھضة العربية، القاھرةم،٤،١ط، شرح قانون العقوبات، القسم العام،محمود نجيب،نييحسال)٥(

.١٩١ص
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 ا�س)ميةفكرة الدفاع الشرعي في الشريعة:ثانيالفرع ال

] ھذا الكون جعل له حدوداً ً وضوابط وسنن منذ أن خلق تحكمه، فأرسل الرسل وبعثا

¶µ´²³±°}: يقول تعالى اAنبياء لحفظ أمر عظيم أ
 وھي اAمانة،

¸¹º»¼½¿¾ÀÁÂÃz)حزابAيقول ابن عباس،)٧٢: ا :

] تعالى على السموات واAرض والجبال، إن أدوھا أثابھم، وإن؛اAمانة الفرائض، عرضھا

] أ
 يقوموا بھا،  ً لدين ثم ضيعوھا عذبھم، فكرھوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما

راً بأمرغِ: يعني)٧٢: اAحزاب(z½¾}: عرضھا على آدم فقبلھا بما فيھا وھو قوله تعالى

[)١(.

] تعالى في المكلفين تنبيھا على أنھا حقوق مرعية: قد عبر عنھا سبحانه باAمانةو أودعھا

والمحافظة عليھا ھا تمنھم عليھا وأوجب عليھم تلقيھا بحسن الطاعة وا
نقياد وأمرھم بمراعاتائو

بشإوأدائھا من غير  .)٢(من حقوقھا يءٍ خCل

] أنبياؤولعظم ھذه اAمانة وعظم المس ه ورسلهءَ ولية الواقعة على عاتق ا
نسان أرسل

[ مبشرين ومنذرين، موجھين ومرشدين، ليبينوا للناس ما نزل إليھم ويوجھوھم إلى رسالة

ونالخ والدة، من آدم عليه السCم :يقول تعالى،خاتم النبيين�إلى سيدنا محمد دريس وصو
ًإوح

{dc ba`z)نبياءAلذلك امتاز ھذا الدين بميزات عظيمة أھمھا أنه،) ١٠٧: ا


 يقتصر على مجموعة أو قوم أو طائفة، ودينه دين خالد إلى يوم القيامة، يقول تعالى  دين عالمي

{P ONUTSRQV]\[ZYXW^a`_bg fedc

k j ihz)نعامAأي كل من يبلغه القرآن على جميع العصور وإن لم أشافھه،)١٩:ا

«¼½}:، وھو دين خاتم لجميع ا
ديان السابقة و
 دين بعده، لقوله تعالى)٣(بالدعوة º¹

¾ÄÃÂÁÀ¿ÅÊÉÈÇÆz)حزابAخصائص فھذه،)٤٠: ا

 
ج، تفسير القرآن العظيمابن كثير)١( ص٦، ص٢٠ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري،:، وينظر٤٨٨، ،٣٣٧.
أو،)ھـ٩٨٢:ت(، محمد بن محمد العمادي،أبو السعود)٢( ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمتفسير أبي السعود،

جم٢٠١٠،تبيرو،يدار إحياء التراث العربم،١،٩ط ص٧، ،١١٨.
جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور،)٣( ص٧، ،١٦٨.
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ا
وميزات عظيمة امتاز بھا ا$ وليةؤنسان حجم ھذه اAمانة، وعظم المسسCم عن غيره، ليدرك

edcba}: التي تقع على عاتقه لما في ھذا الدين من الشمول والكمال، يقول تعالى

ihgfjkutsrqponmlz)المائدة :

٣(.

] النبي محمد kj} لتبليغ ھذه اAمانة وتعليم الناس وتربيتھم عليھا،�اً لذلك بعث

qp onmlz)مر بالتبليغ ونشر ھذا الدين الموصوف بالكمال،)٦٧: المائدةAفكان ا

نظوالشمول لكافة جوانب الحياة، والذي  ، لذلك جاء ھذا التبليغةام وعقيدة وشريعة ومنھج حياھو

.لتنظيم عCقة ا$نسان مع ربه، وعCقته مع مجتمعه، وعCقة ا
نسان بھذا الكون العظيم

فكانت العبادات والمعامCت، وبيان مكارم اAخCق، واAحكام العامة وأحكام اAسرة

ه المنظومة المتكاملة المقدمة لھذا ا
نسان، اختباراً واAحكام المدنية والقضائية والمالية، لتتضح ھذ

.وامتحاناً وابتCءً

ولية ھو نشر الدين وحماية، ورعاية أتباعه، وبالتاليؤذلك كان من واجبات تحمل ھذه المسل

وجب أن تقع الحماية والرعاية ممن اعتنق ھذا الدين، وأوجب على أتباعه التعليم والتعلم ومراقبة 

] بذلك، يقول تطبق أحكامه ، لضمان انتشاره وتوسعه دون قيود أو عقبات، أما وجوده فقد تكفل

.)٩: الحجر(mlkjihgz}: تعالى

خُ جُ وعندما  منھم من آمن ومنھم من كفر، عل لھم طبائع مختلفة، لذلكلق البشر،

سنة فا
ختCف إذاً،)١١٨: ھود(FEDCBAIHG�JKz}: يقول تعالى

] البداية في رعاية ا
نسان. كونية وكذلك اختCف طبائع البشر لذاته وحفظھا عن من ھنا جعل

ا$، من خCل بناء وازعٍ المعاصي والشرور نسان عن المعاصي، ويكبح جماحه عن داخلي يمنع

] تعالى خلقه بالتقوى  zy}|{~} وتجنب الفواحشالغلو والتفريط، فأوصى

«ª©¨§¦¥¤£¢¡�z)ح)٣٣: لقمانCوأمر بالص ،{ÓÒÑ
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ÙØ×ÖÕÔz)النفس تراقب الذات وتحافظ عليھالَعَ، فجَ)١١٧: ھود

.وعلى اPخرين

] تعالى يعلم ما في قلوب عباد موAن ا
ه وجھھم إلى النفس أو على عتداء على نع

وقد خطب النبي،)١٩٠: البقرة(ÈÇÉÎÍÌËÊz}:اPخرين، قال تعالى

(في أصحابه في الحج فقال� ] حرم عليكم دما: كم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم ھذاءإن

.)١()في بلدكم ھذا في شھركم ھذا


] ا سوفحرم اء كان على النفس أو على الغير مھما كان شكله، سواء بالضرب أو عتداء

الجرح أو ا$يذاء أو القتل، لكن طبيعة اAشياء ومصالح اAفراد والجماعات وتحقيق غايات الشرع 

يُعطى لبعض اAفراد حق ارتكاب ا
فعال المحرمة  الفعل فإباحة، ولم يعط للكافaةاستوجب أن

واذا ارتكب الفعل تنتھي بانتھائھا لتحقيق مصلحة معينة، إباحة خاصة ھي إنما للفرد المحرم

.)٢( لغرض آخر فھو جريمة


نتقال فإذا لم تكبح النفس جماحھا، وتنزجر بالنصح وا
رشاد، وبالترغيب والترھيب، كان ا

ولو خرى، وھي الدفاع والمقاومة لمنع وقوع ھذا ا
عتداء أو رفع أثره بعد وقوعه،أإلى مرحلة 

ولو،)١٩٤: البقرة(fedcba`_~z}:، يقول تعالىكان باعتداء مثله

(�أدى ذلك إلى إيذاء المدافع أو حتى مقتله، وفي ذلك يقول النبي  من قتل دون ماله فھو:

.)٣()شھيد

يُسمى بالدفاع كما في قوله تعالى ÐÏÒÑ}:فكان رد ا
عتداء باعتداء مثله وھو ما

ÔÓz)ا،)٣٨: الحج يُديم توفيقھم حتى يتمكن ] يدفع عن المؤمنين بأن في$والمراد أن يمان

.)٤(قلوبھم فC تقدر الكفار على إمالتھم عن دينھم

و٦٧:، وينظر حديث رقم٦٠٤٣:، حديث رقم٤٣كتاب اAدب، باب رقم صحيح البخاري،البخاري،)١( و١٠٥، ،١٧٣٩.
جالتشريع الجنائي ا�س)مي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،)٢( ص١، ،٤٧٠.
كتاب صحيح مسلم،، ومسلم، ٢٤٨٠: كتاب المظالم، باب من قتل دون ماله، حديث رقمخاري، صحيح البالبخاري،)٣(

.١٤١:، حديث رقم٦٢ا$يمان، باب رقم 
جالجامع 6حكام القرآنالقرطبي،)٤( ص١٢، ،٦٧.
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أن، لكنه خرج من دائوالدفاع في حد ذاته ھو اعتداء قدامإرة المنع والتحريم، وسبب ذلك

ع عَنِ ابْنِ لى حق معصوم يؤدي إلى إھدار عصمة المعتدي ذاته، أحدھم با
عتداء على شخص أو

ھُرَيْرَةَ أبََا سَمِعْتُ أبَُو الْقَاسِمِ:يَقُولُ�سِيرِينَ، فَإنaِ الْمCََئِكَةَ(:�قَالَ بِحَدِيدَةٍ، أخَِيهِ إلَِى أشََارَ مَنْ
وَأُ Aِبَِيهِ أخََاهُ كَانَ وَإنِْ يَدَعَهُ حَتaى هِتَلْعَنُهُ، .)١()م�


: وفي ھذا يقول الشاطبي إذا ظھر من الشارع في بادئ اAمر القصد إلى التكليف، بما

، كقوله  في�يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه

ا(:الحديث [ ] القاتلكن عبد (وقوله،)٢()لمقتول و
 تكن عبد ت: 
، وما كان)ظالم مت وأنتو

ا$نحو ذلك ليس المطلوب من سCم وترك الظلم والكف عن القتله إ
 ما يدخل تحت القدرة وھو

[ .)٣(والتسليم Aمر

] وسنة رسوله ا$�والمستقرئ لكتاب سCم قد أوجب على ا
نسان حماية نفسه يجد أن

(أنه قال�وعرضه وماله ومجتمعه فقد روي عن النبي  وفي رواية) من قتل دون ماله فھو شھيد:

شھيد ومن قتل من قتل دون ماله فھو شھيد ومن قتل دون دينه فھو شھيد ومن قتل دون دمه فھو(

.)٤()دون أھله فھو شھيد

] تعالى لsنسان حق الحفاظ على حياته من الھدر، وصون عرضه من الھتك، فأوجب

أوحماية ماله من الضي ً) دفع الصائل(طلق عليه الفقھاء اع، وھذا ما وھو ما يطلق عليه حديثا

. الدفاع الشرعي الخاص( (


موقد يكون ا 
 على شخص معين بل ربما يكون على مجموعة أو جتمع أو على عتداء

ً متكامCً من خCل فكرة اAمر بالمعروف الناس كافة، فجعل ا$ سCم Aجل ذلك جھازاً رقابيا

] تعالىالمنكر والنھي عن ponmlkjihgfq}:فقد قال

t s rz)مر)١٠٤: آل عمرانAمة بسبب اAبل وجعل الخيرية في ھذه ا ،

.١٢٥:، كتاب البر والصلة، باب النھي عن ا$شارة بالسCح، حديث رقمصحيح مسلممسلم،)١(
اابن حنبل،)٢( و٢١٠٦٤:، حديث رقم(مام أحمدمسند أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ھCل،أبو يعلى،

طمسند أبي يعلى الموصلي،حسين سليم أسد:، تحقيق)م٩٢٠/ھـ٣٠٧:ت( الموصلي،التميمي دار المأمونم،٢،١٦،
.ه حسنإسناد:، وقال المحقق حسين سليم أسد١٥٢٣:، حديث رقمم١٩٨٩، دمشق، للتراث

جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،)٣( ص٢، ،١٠٨.
.حسن صحيح: ،، وقال الترمذي١٤٢١، أبواب الحدود، باب من قتل دون ماله، حديث رقم، سنن الترمذيالترمذي)٤(
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UTSRQPON}:بالمعروف والنھي عن المنكر، يقول تعالى

YXWVz)مر إلى النبي)١١٠: آل عمرانAلية وجعل ذلكب�، فكان اPنشر ھذه ا

، قال تعا وأيضاً كان،)١٥٧: اAعراف(tsrqpz}:لىمنھجاً لZمة

، يقول تعالىذلك صف e}:ة من صفات المؤمنين d c b afg

kjihz)٧١: التوبة.(

] اAمر بالمعروف والنھي عن ال ستخCف وا
 منكر سبباً من أسباب التمكينبل وقد جعل

zyxwv}|{~}: في اAرض، يقول تعالى ut

a`_bedcz)٤١: الحج(.

وحفظه ورعايته يتبين مما سبق أن ھذه اPلية في الرقابة إنما ھي أساس متين في نشر الدين

(يقول الغزالي ا: الإن اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھو القطب ذي Aعظم في الدين والمھم

] له النبيين أجمعين .)١()ابتعث

، فقد روى لذلك كان التقصير في مقاومة الباطل ورد المنكر مدعاة لوقوع العذاب الشديد

(أنه قال�حذيفة بن اليمان عن النبي  والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر:

] أن يبعث عليك ً أو ليوشكن .)٢()منه، ثم تدعونه فC يستجيب لكمم عذابا

وھو) الخاص والعام(يتبين حكم الدفاع الشرعي بشقيه ومن خCل اPيات واAحاديث السابقة

الوجوب؛ Aن جميع المنكر تركه واجب 
تصافه بقبحه فكان اAمر بالمعروف واجباً لنفعه وجميل 

.أثره

جإحياء علوم الدينالغزالي،)١( ص٢، ،٢٦٩.
، من حديث حذيفة، ٢١٦٩:، حديث رقمذيسنن الترم، والترمذي، ٢٣٣٠١:، حديث رقممسند ا(مام أحمدابن حنبل،)٢(

.حسن، وكذا حسنه اAلباني: وقال الترمذي
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ً سCم ھذه المؤسسة الرقابيوقد جعل ا$  مھما في المجتمع المسلم، بل وميزةً ونظاماًة منھجا

مسمن ميزاته و
ً عن صيانة مجتمعه من الخلل، من خCلؤ، إذ جعل كل مكلف في المجتمع

الدفاع عن النفس والعرض والمال من كل اعتداء يھدف إلى زوال المتعة والتحصين عن الفرد 

ي والمجتمع، ويكون دفاعه حينئذٍ  سمى ستند في ذلك إلى إذن الشارع الحكيم، ويُ مشروعاً، Aنه

] تعالى المباشرُ  .)١(لھذا الحق محتسباً Aنه يطلب اAجر والثواب من

عاتھا وتأمينھا، وعليه فإن مقصود الشرع إنما ھو حفظ الدين وحماية مصالح الخلق ومرا

(يقول الغزالي و: ومقصود الشرع للخلق خمسة: نفسھم وعقلھم ونسلھم وھو أن يحفظ عليھم دينھم

ومالھم، وھذه اAصول الخمسة حفظھا واقع في رتبة الضروريات فھي أقوى المراتب في 


 تشمل ملة من الملل وشريعة  المصالح، وتحريم تفويت ھذه اAصول والزجر عنھا يستحيل أن

ً كل ما)٢()من الشرائع التي أريد بھا اصCح الخلق به، ويدخل في ھذه الضروريات أيضا جاء

الدين من أحكام ومبادئ وقيم عامة تشمل الناس أجمعين، وقد وازنت الشريعة ا$سCمية في الدفاع 

الشرعي بين حقوق اAفراد وحقوق الجماعات ولم تفرق بينھما حتى يتحقق ا$نصاف والعدل دون 

.تمييز بين حق شخصي وحق عام 

 لية مواثيق الدووال وانينفكرة الدفاع الشرعي في الق:لثالفرع الثا

ا$$ا لمُظُ وليدة اللحظة أو نسان، وجور الحاكم على المحكوم، أفعال ليست نسان Aخيه

و نما ھي موجودة منذ وجد البشر على ھذه اAرض، لذلك حاول الحكماءإالعصر الحديث،

ءجافقد واAدباء والمفكرون على مر العصور الحفاظ على فكرة كرامة ا$نسان وصون حقوقه، 

في القانون الروماني مثCً فكرة القانون الطبيعي الذي يعتبر أن ا$نسان منذ وجد في المجتمع كان

.)٣(له حق حماية نفسه بنفسه

ثم تطور اAمر إلى كتابة أول وثيقة تنص صراحة على المقاومة وحماية الحقوق وحفظھا

فيوكرامة ا$نسان وحريته، حيث تنص على ا
إقد جاء ھذا ، حيث)٤(ستقCل اAمريكيعCن

والحق في التمتع بالحياة، وأن،وإشاعة الحرية،نص وبشكل صريح على مبدأ المساواة بين الناس

 
صالدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)ميةالسرطاوي،)١( ،٥.
صالمستصفى في علم أصول الفقهالغزالي،)٢( ،٢٨٨- ٢٨٧.
ص، نظرية الدفاع الشرعي وتطبيقاته في القانون الجنائي الجزائريالزھرة)٣( ،٣٠.
تا)٤( ريخية أمريكية قامت بعد ثورة على المستعمر ا$نجليزي الذي مارس ا
ستبداد وا
ضطھاد ضد سكان الو
يات وثيقة

اAمريكية، فقامت مجموعات ثورية بقيادة واشنطن بمھاجمة ا
نجليز في أكثر من موضع ومكان، تم على إثرھا إعCن 
ص١جمعان في حقوق ا(نسان،ا(مناع،: ينظر.م١٧٧٦تموز سنة٢ا
ستقCل اAمريكي في  ،٦٨-٦٦.
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عن،يكون الشعب مصدر السلطات انحراف الدولة عن أھدافھا التي ارتضاھادوحقه في التمرد

.)١(الشعب، ثم صدر بعد ذلك الدستور اAمريكي متبنياً ھذه المبادئ

نسان، الشھيرة، والتي كان سببھا انتھاك الملك لحقوق ا$)٢(بعد ذلك قامت الثورة الفرنسية

ا$نتج عنھا من خCل مناقشات تمت خCل الثورة وثيقة لحقوق ا$ عCن عنھا سنة نسان تم


 يجوز:، ومما جاء فيھام١٧٨٩ غرض أي اجتماع سياسي حفظ الحقوق الطبيعية لsنسان والتي

ھي مسھا، وھذه الحقوق ھي حق الملكية وحق اAمن وحق مقاومة الظلم وا
ستبداد، وأن اAمة

، وقد نشأ عن ھذه الوثيقة فكرة تقرير المصير والتي نادت بمبدأ اAقليات ولكن)٣(مصدر السلطات

.)٤(خارج اAراضي الفرنسية

وُ ا$جدت الكثير من الوثائق وا$وقد وعCنات العامة لحقوق ننسان، تاج حروب التي كانت

توثورات قامت ھنا وھناك ، بلورت فيه أغلب المواثيق السابقة، إلى أن استقر اAمر $عCن عالمي

، ليتم ا
ستقرار في ال عاشر من وكان ذلك بعد إنشاء عصبة اAمم المتحدة بداية القرن العشرين

ل اAعلى المشتركابر المثاعتُ عCن العالمي لحقوق ا
نسان، والذيا$علىم ١٩٤٨ديسمبر عام 

واالذي ينبغي أن تبلغه كافّ في بما يسمح عCنا$ھذا ضفاء الشرعية علىإ، وتم Aممة الشعوب

أوينعلى الصعيدو،القانوني أو السياسي أو اAخCقي على المستوىليه سواءإا
ستناد الداخلي

ُ)٥(الدولي، وقد أكد ذلك إعCن طھران أ اAعرب فيه الذي سرة الدولية على أن عن توافق آراء

يُ ا$ مثل تفاھماً تشترك فيه شعوب العالم على ما لZسرة البشرية من عCن العالمي لحقوق ا
نسان

تُشكل التزاماً على كاھل أعضاء المجتمع الدولي .)٦(حقوق ثابتة بحيث

ف ي تكييف فكرة لكن التشريعات الغربية على مدى العصور السابقة عانت من تردد كبير

يُمارسه متى حماية ا$ ً لsنسان ً طبيعيا جُعل الدفاع حقا نسان وصون حقوقه والدفاع عنھا، فتارة
 

.٢١ص في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي، حقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسيةالراجحي،)١(
، كانت فترة من ا$ضطراباتم١٧٩٩وامتدت حتىم،١٧٨٩عام) تموز(في الرابع عشر من يوليو أحداثھا إندلعت)٢(

النظام الملكي، إنھار خCلھاأوروبا بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع التي أثرت فرنسا ا$جتماعية والسياسية في
تم خCلھا رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير وھيوفي غضون ثCث سنوات والذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون، المطلق

ھرمي والطبقة اAرستقراطية المساواة في الحقوق والمواطنة، والحرية، ومحو اAفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل ال
حقوق ا�نسان وحرياته الراجحي،.، الثورة الفرنسيةويكيبيديا، الموسوعة الحرة: ينظر. والسلطتين الملكية والدينية

صا�ساسية ،٢٦٥.
صحقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسيةالراجحي،)٣( ،٢٦٥.
جالقانون الدولي لحقوق ا�نسان والحقوق المحميةعلوان،)٤( ص٢، ،٣٦٩.
من)٥( 
ستعراض التقدم الذي تم تحقيقه، ١٩٦٨مايو/أيار١٣أبريل إلي/نيسان٢٢وقد أنعقد في طھران في الفترة الممتدة

في خCل اAعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد ا$عCن العالمي لحقوق ا$نسان ولصياغة برنامج للمستقبل، وقد نظر
ت ضطلع بھا اAمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق ا$نسان وحرياته اAساسية وتشجيع المشكCت المتصلة باAنشطة التي

.٥٥-٢٤صحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية، الراجحي،: ينظر. احترامھا
صحقوق ا�نسان وحرياته ا�ساسيةالراجحي،)٦( ،٣٩.
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ا
،شاء 
 بد منه لدفع عتداء، فمثCً يرى شيشرون وبين من اعتبر الدفاع استثناءً وضرورة

نون الطبيعي باعتبار خطيب روما الشھير في القرن اAول قبل الميCد أن مصدر ھذا الحق ھو القا

وُ أن ا$ جد في المجتمع كان له حق حماية نفسه بنفسه باعتبار أن ذلك مبدأ من مبادئ نسان منذ أن

نأ، في حين أن بعض الفقھاء الغربيين اعتبروا)١(من أسباب ا$باحة انون الطبيعي وسببالق

ھ ي(:و استثناء للقاعدة القائلة أنهالدفاع الشرعي إنما 
لل وھذا) فرد أن يقيم العدالة لنفسهجوز

.)٢(ا
ستثناء ناتج عن الضرورة Aن الضرورة ليس لھا قانون

يدور حول فكرتين أساسيتين ھما خCصة اAمر أن مفھوم الدفاع الشرعي لدى الغرب

.تحاول تبرير أساس الدفاع الشرعيع من ھاتين الفكرتين نظريات عديدة، وتفرّ)الحق والعذر(

 ع)قة حق الكافّة بالدفاع الشرعي العام: ابعالفرع الر

دي من ھذه الدراسة أن حق الكافّة من الحقوق التي ليست لقومٍيتقدم في الفصل التمھ

معينين، و
 تختص بجماعة أو فئة محددة، وإنما منفعتھا لجميع الناس بكل أطيافھم وأنواعھم، 

تُنسب ھذه الحقوق مع وللمحتاج منھم وغير المحتاج، لذلك ] عز وجل، وتسمى حدود ]، إلى

] عز وجل يتعالى أن ينتفع بشيء لكن ا$ضافة إليه سبحانه كانت لتشريف ما عظم خطره  أن

 
 وقوي نفعه بشموله كافّة الناس، فC تنسب ھذه الحقوق إ
 للمعطي سبحانه، فھو الحق الذي


 تق بل ا$سقاط، و
 يمكن Aحدٍ التنازل عنھا تضيع عنده الحقوق، لذلك كانت ھذه الحقوق مما

.Aنھا لم تنسب إلى أحد من البشر يمكن أن يتملك تلك الحقوق

وحق الكافّة في القانون يطلق عليه الحق العام، الذي يلجأ إليه الناس وقت الحاجة لحل

دولية تحت أزماتھم ومشاكلھم ا
قتصادية وا
جتماعية والثقافية، وھو ما تبلور في المواثيق ال

مسمى حق تقرير المصير، حيث جاء في المادة اAولى من العھد الدولي الخاص بالحقوق 

(ا
قتصادية وا
جتماعية والثقافية أنه لجميع الشعوب حق تقرير مصيرھا بنفسھا، وھي بمقتضى:

عي ھذا الحق حرة بتقرير مركزھا السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائھا ا
قتصادي وا
جتما

.)٣()والثقافي

.٣٠ص وتطبيقاته في القانون الجنائي الجزائري، نظرية الدفاع الشرعيالزھرة،)١(
صا)٢( .٢٩لمرجع السابق،
صفي الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي حقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسيةالراجحي،)٣( ،١٩٣.
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الوسائل والطرق التي الشرعي العام ھو عبارة عن مبدأ أساسي يمتلك مجموعة من والدفاع

من خCلھا يتم حفظ الحقوق، ومن خCلھا يتم الدفاع عنھا وحماية أصحابھا عند وجود ما يستوجب 

.)١(تمع ا$سCميذلك، فالدفاع الشرعي العام ھو دفاع عن حقوق الكافّة ضد أي منكر يقع في المج

وحق الكافّة من الحقوق العامة، والوسيلة المناسبة للدفاع عن ھذه الحقوق ھي من خCل

إذالدفاع الشرعي العام الذي يختص بحماية حقو حق جميع الناس، االعCقة بين لكافّة وبينق

$ الدفاع الشرعي العام ثبات الحقوق العامة ھي ذات العCقة بين الغاية والوسيلة، فحق الكافّة يكون


 بد من حمايتھا من أي  Aصحابھا وتمييز المستحق من عدمه، ولثبات ھذه الحقوق والحفاظ عليھا

اAا مر، وذلك يكون من خCل وسائل التغيير العامة عتداء أو تقصير أو الدفاع عنھا إذا لزم

.المتمثلة في صورة الدفاع الشرعي العام

ة ھو إثبات الحقوق العامة Aصحابھا ومستحقيھا، والوسيلةفa فالغاية والھدف من حق الكا

وسائل الدفاع الشرعي العام، فالعCقة لحماية ھذه الحقوق وتحقيق الھدف المنشود يكون من خCل

و ھما متCزمة تCزم الغاية والوسيلة،بين سيلة،د قرينتھا الووجفإذا ما وجدت الغاية فC بد من

ھ 
 تتغير و
 تتبدل و
 تتأثر باختCفو الثوالخط الفاصل بينھما بات والتغيير، فالغاية تكون ثابتة

الزمان والمكان، بينما الوسيلة تتغير وتتطور بتطور الزمان واختCف المكان، وبھذا التمييز تتضح 

الالغاية من الوسيلة دون  .خلط بينھماوقوع

 الشريعة والقانونالدفاع الشرعي بين: خامسالفرع ال
ً مفھوم ال ا$من خCل ما سبق يتضح جليا سCمية دفاع الشرعي في كل من الشريعة

:جانب عن اPخر على النحو التالي والمواثيق الدولية وما يتميز به كل

ا$-١ ، أما في من حيث اAصل سCمية بأنه حق وواجبامتاز الدفاع الشرعي في الشريعة

.الدولية فتراوح بين الحق والعذر المواثيق

ا$-٢ فردي وجماعي، يمارسه ا
نسان بشكلةمنھج حيا سCميةالدفاع الشرعي في الشريعة

يَو غدُ في المواثيق الدولية في يترتب عليه ثواب وعقاب كسائر اAحكام الشرعية، في حين أنه لم

.نسان وإن شاء تركهحده اAقصى مجرد حق يباح استعماله فإن شاء فعله ا$

ا$جاء الدفاع الشرعي-٣ ة جوانب الحياة، الخاصة منھا سCمية شامCً لكافa في الشريعة

اAوالتي تھم بعض النا ة، وذلك في جميع مجا
تھا مة كافّس دون بعض أو العامة التي تھم

 
جالتشريع الجنائي ا(س)مي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،)١( ص١، ،٤٧٢.
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ما السياسية، وا
قتصادية، ، في حين والعسكرية، وكل قدأيتعلق بالحياة العامة ن المواثيق الدولية

.والجماعية بشكل عام ولكن متأخراً وانب الشخصية على الج نصت صراحةً

ا$ميّ-٤ سCمية بين فكرة الدفاع الشرعي الخاص والدفاع الشرعي العام زت الشريعة

ً وجعلت لكل قسم ضوابط وأحكام تُا 
 ميز كثيراً بين العام مختلفة، في المقابل تجد المواثيق الدولية

ماقالفر والخاص، بل لم يتضح في كثير من نصوصھا .ھو عام وما ھو خاصبين

ا$-٥ ا$ سCميةجاءت الشريعة نسان في التعبير عن رأيه وحرية من أول يوم لترسيخ حق

أفعاله وأقواله، وكفلت تلك الحرية وحمتھا من خCل تفعيل واجب الدفاع الشرعي العام والخاص، 

وقوله نظمتف التفتت إليه متأخراً في حين أن المواثيق الدولية  .تشريعاتانين

إ
 أن العصر الحديث والتقنين والتوثيق، وإن كانت الشريعة ا
سCمية أسبق في التشريع-٦

، وھو إشارة إلى أن القانون العام في الفقه لھا طريقة مختلفة في التطبيقيشھد بأن المواثيق الدولية 

ومات المستبدة ا$سCمي أقل تطوراً من القانون الخاص، والسبب في ذلك يرجع إلى قيام الحك

منإة في ا$سCم والتي كانت مھمتھا المتعاقب تُقيم أصول الحكم على أسس خماد أي حركة فقھية

قراطية، أما القانون الخاص في الفقه ا$سCمي فقد تقدم الديمالحرية السياسية، والحقوق العامة 

يضتقدما كبي .)١(رھا تقدمهراً، Aن الحكومة المستبدة لم

باعتباره،)٢(عي العام نھي عن منكر فيما ليس من خصائص الو
ة والقضاةالدفاع الشر-٧

بمبادئ الحكم والقيم حماية وظيفة مجتمعية تقوم على  ، وإقامة الدنيا،الدين حراسةا$نسانية

، فيكون المجتمع قد مارس دوره الوقائي من من خCل الو
ة والقضاة وحماية المجتمع من الجريمة

ا ا
،لذاتية للنفسخCل الرقابة ، وھذا البعد القيمي المرتكز على ستقراروبذلك يتحقق اAمن ويسود


 يكون موجوداً في المواثيق الدولية القائمة على التصورات علوية المصدر التشريعي، يكاد

.الوضعية للبشر

خامصادر الحق في الفقه ا(س)مي دراسة مقارنة بالفقه الغربيالسنھوري، عبد الرزاق،)١( م، دار إحياء٢صة،، طبعة
ج١٩٥٤التراث العربي، بيروت، لبنان،  ص١م، ،٤٧.

صالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم،)٢( ،٣٤٤.
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:منشأ حق الكافة في الدفاع الشرعي العام: المطلب الثاني

توينشأ حق الكافّة في الدف يفرااع الشرعي العام عن مبادئ وقيم الحكم عند ستوجب سببٍ

من قبل الحاكم تجاه المحكوم، أو)١(ا$ھمالويرصالدفاع، فوجود سبب محدد كا
عتداء أو التق

ش تُنشئُ الدفاع الشرع رط من شروط اAھلية أو نقصان صفةفقدان ي من صفات الحاكم، ھي التي

، أو ما يتوقع ا
عتداء عليه أو تضييعه من خCل التقصير وا$ھمال العام عن الحق المُعتدى عليه

ً بوجود ھذا السبب المنشئِ له والذي يظھر أثره في رفع المسؤولية حيث يصبح الدفاع شرعيا

االدينية والجنائية عن المدافِ  فياتتو لذيع الشروط والضوابط العامة في فعل الدفاع وشخصهفر

و المُدَافَ  .عالمُدَافِع

: على النحو التالي ا6سباب المنشئة للدفاع المشروعويمكن إجمال

 ا�عتداء: السبب ا6ول

أي: ويُعرّف ا
عتداء في اللغة أو: مصدر اعتدى، واعتدى عليه ظلمه، واعتدى الحق عنه

ً: فوقه أي .)٢(تجاوز الحد والظلم والعدوان: جاوزه واغتصبه، ومنه أيضا

: أي،)١٩٤: البقرة(abcdefz`_~}: ومن ذلك قوله تعالى

مقابلة ا
عتداء والذي ھو تجاوز في الحق المقرر باعتداء مماثل، وفي ذلك يقول صاحب صفوة

(التفاسير وردوا عن أنفسكم العدوان، فمن قاتلكم في الحَرَم، أو في الشھر الحرام فقاتلوه،:

.)٣()وجاوزوه بالمثل

ھو. تجاوز الحد ومجاوزة الحق: فيُعرّف بأنه أما ا
عتداء في ا
صطCح عن(أو انحرافٌ

.)٤()السلوك المألوف للرجل المعتاد، أو أنه العمل الضار من دون وجه حق أو جواز شرعي

ل في الشأن العام فإن ذلك يعد والتقصر وا$ھمال في الشأن الشخصي قد يكون مغتفراً، لكن عندما يرتبط التقصير وا$ھما)١(
منCً في الكفاءة الجامعة، والتخل ي تعد صفة من صفات الحاكم الشرعي الذي تنعقد له البيعة، فإذا ما وقع تقصير أو إھمال

.قبله تجاه الشأن العام فإن ذلك يستوجب قيام اAمة بالدفاع عن حقوقھا من الضياع والنقصان بدءاً بالنصيحة والموعظة
جلسان العربابن منظور،)٢( ص١٥، ،٣١.
ال،محمد علي،الصابوني)٣( م، ١٩٩٧-ھـ١٤١٧القاھرة،، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيعم،١،١ط، تفاسيرصفوة

.١٢٦ص
صا6شباه والنظائرابن نجيم،)٤( ،٤١٣.
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عبارة عن حالة وھووعليه يمكن اعتبار ا
عتداء سبباً من أسباب قيام الدفاع الشرعي العام،

بوجه غير شرعي، سواء أكان ا
عتداء قد وقع بشكل مباشر أو استثنائية يتم فيھا تجاوز الحق 

أوسلبي، ويقع على الناس في أنفسھم، غير مباشر، أو بشكل مادي أو معنوي، أو بشكل إيجابي أو 

يُومأ ؤثر ذلك ا
عتداء على استقرارھم وأمنھم وسCمتھم، أو قد يودي الھم، أو أعراضھم، بحيث

و خل الفتنة بينھم، لذلك يمكن اعتبار ا
عتداء أھم سبب من أسباب قياميدقد بحياتھم أو اضطھادھم

.الدفاع الشرعي العام وأعظمھا خطراً، وأكثرھا ضرراً 

:أنواع ا�عتداء
وا
عتداء ليس على نوع أو شكل واحد بل ھو متنوعٌ تنوع اAفعال والوجوه، من ھذه

:اAنواع
عا�عتداء من حيث: أو�ً :ليهاتصاله بالمعتدى

وھو أن ينسب ا
تCف والتجاوز إلى ذات المعتدي، وذلك بأن يتصل:اعتداءٌ مباشر-١

فعل ا$نسان بغيره بشكل مباشر، ويحدث منه التلف كالقتل والحبس ونھب اAموال، وا
تCف 

يُعتبر إتCف الشئ بالذات، ويقال لمن فعله .)١(فاعلٌ مباشر: مباشرة

به: غير مباشراعتداءٌ-٢ 
 ينسب إليه ويراد إيجاد ما يحصل الھCك عنده، أي أنه

ً مقصود التحصيل ويترتب عليه الھCك، وذلك بأن يتصل فعل  الھCك عادة، وإنما يكون شيئا

ا$نسان بشيء أو بشخص غير الذي يقع عليه ا
عتداء لكنه يتلف به، كما في عملية حفر البئر، 

وقع فيه فمات، فالتلف لم يحدث بحقيقة الفعل وھو فإن أثر الحفر وھو العمق ھو الذي اتصل بمن 

.)٢(الحفر، وإنما حدث بأثر ھذا الحفر

و• :مباشرالغير صور ل)عتداء المباشر

بيده حاكم بقتل الناس بشكل مباشر سواءمن صور ا
عتداء المباشر على الكافة، أن يقوم ال

ل أوأم بأمره دون سبب شرعي وإنما مجرد تصفية وإقصاء وإنھاءٍ  أن يقوم الحاكم حياة اPخرين،

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السCم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب العز بن عبد السCم،)١(
م،٢، طبعة جديدة، قواعد ا6حكام في مصالح ا6نام،طه،عبد الرؤوف: اجعه وعلق عليهر،)ھـ٦٦٠:ت(بسلطان العلماء 
ج١٩٩١-ھـ١٤١٤بيروت،،دار الكتب العلمية ص١م، ،١٣١.

] محمود محمد عمر:، تحقيق)ھـ٧٣٠:ت(،عبد العزيز بن أحمد بن محمد عCء الدين،البخاري)٢( كشف ا6سرار،عبد
ا طلبزدويعن أصول فخر ا(س)م ص٢ج،م١٩٩٧-ھـ١٤١٨،بيروت، دار الكتب العلميةم،١،٤، ،١٢٦٩.
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)١(عن عمدٍ وتقصد بسجن الناس أو مجموعة منھم دون مبررٍ أو سبب شرعي، فقط Aنھم عارضوه

ضا به، وعندما يقوم الحاكم بھذه اAشكال من ا
عتداء المباشر والمتعمد ضد أو أظھروا عدم الر�

ون بمرتبة العمد في درجات العصيان، اAمة، فإنه يقصد الفعل ويقصد نتيجته، وھو أشبه ما يك

يُعد اعتداءً مباشَراً  وھذه اAفعال وغيرھا من اAفعال المباشرة التي يتصل فعل الحاكم بالمحكوم

.يقصد به احداث التلف

، فمن صوره أن يقوم الحاكم بسن قوانين يتم من خCلھا مصادرة المباشرغير أما ا
عتداء


عتداء ھنا يكون بشكل غير مباشر؛ Aن الضرر والتلف الذي الحريات وإقصاء اPخرين، فا


 حقيقة فعله .سيلحق بالمحكوم ليس من فعل الحاكم بذاته وإنما الضرر يترتب كأثرٍ لفعلِ الحاكم

ً :وھو على نوعينأنواع ا�عتداء من حيث طبيعة الفعل: ثانيا

تداء، فيظھر الفعل والقصد بشكل ويراد به الفعل الظاھر الذي يبرز ا
ع: اعتداءٌ مادي-١

يُشكل مظھراً خارج ياً يوضح المقصد ونتيجة ا
عتداء، واضح وظاھرٍ ومباشر ومحسوس، بحيث

 ًCحقة المعارضين، واعتقال: من ذلك مثCحتجاجات وم
قيام القوات اAمنية التابعة للحاكم بقمع ا

ذي يتضح فيه ا
عتداء ويظھر القصد من المخالفين للسلطة، في شكل من أشكال ا
عتداء المادي ال

.خCل الفعل الظاھر والمحسوس

وتعد وتجھزئيمكن اعتبار ا
عتداء المعنوي أنه تلك اAفعال التي تھي: اعتداءٌ معنوي-٢

اAسباب المؤدية إلى ا
عتداء المادي وا
عتداء المباشر، ويمكن تصور ا
عتداء المعنوي بأنه 

يُاًكيذھني وليس سلونشاط نفسي  ك، 
 حسي، أن يقوم الحاكم قصد منه إحداث ضررٍ نفسي معنوي

أ و أن يتوعده بعقوبة سواءٌ في نفسه أو أھله أو ماله، ومن صور ا
عتداء بتھديد المحكوم،

ً انتشار الظلم بكافة أشكاله وألوانه حتى يشعر المح وم بالقھر والحزن وھو خCفكالمعنوي أيضا

يُشعر الناس .بالسعادة العدل الذي

ً وھو: ويقصد به ا$قدام على الفعل أو ا$حجام عنه، ا�عتداء من حيث الفعل وعدمه: ثالثا
: على قسمين

ويراد به كل فعل أو سلوك أو نشاط يقوم به الحاكم اتجاه المحكوم: اعتداءٌ إيجابي-١

ً حقه، ومخالفاً متجاوز : صور ھذا ا
عتداء للقانون المتفق عليه بينھما بشكل مباشرٍ وفعال، ومنا

.ح، نشر المعاصي والرذيلةالقتل العمد، سرقة المال العام، الكفر البوا

يُقصد بالمعارضة ھنا تلك التحركات والحركات التي خرجت مطالبةً بتغيير المنكر ولم تحمل سCحاً في وجه الحاكم)١(
.الظالم
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ويراد به امتناع الحاكم أو السلطة القائمة عن القيام بواجباته اتجاه: اعتداءٌ سلبي-٢

جريمة والرضا بھا، أو عدم التدخل في حل المشاكل وإدارة الخCف،الالمحكوم، أو السكوت عن 

ھو من مھمات الحاكم، ومن صور ا
عتداء السلبي تقصير الحاكم في أداء حقوق المحكوم، الذي

أو ا$ھمال في أداء المھمات والواجبات على أكمل وجه بحيث يلحق المحكوم ضررٌ نتيجة لھذا 

.التقصير وا$ھمال

ته، الحاكم بالشأن ا
قتصادي العالمي ومتغيرا عدم اھتمامومن صور ا
عتداء السلبي

ما للعCقات الدولية، من دون مراعاةٍ وينغلق على نفسه وجماعته ً ينعكس على الكافّ وھو ة منشأ

Aاق إقد تصادية زمة في متابعة المتغيرات ا
قتصادية أو تقصيرٌ ھمالٌ يتضررون منھا، وھذا سببه

يُعد اعتداءً غير مباشرٍ في عدم كفاءة القائمينيتجسد  Aن على ھذه المسؤولية، وھذا وسلبي؛

ع عالضرر الناتج عن أثر الفعل وليس ن أداءن حقيقته، والتقصير وعدم الكفاءة وا
متناع

ي .ةعد اعتداءً على حقوق الكافa المسؤولية من قبل السلطة

تُخْتصرُ في كلمة واحدة وھي وھو) المنكر(وكل ھذه اAنواع لCعتداء من جوانبه المختلفة

ً ليمة، أو قبحه الشرع، أو قبحته اAعراف والعاداتكل ما قبحته العقول الس ، فكلمة المعتبرة شرعا

تشملُ كل أنواع ا
عتداء سابقة الذكر بل وتتعدى ذلك لتشمل خطر ا
عتداء كالتھديد) المنكر(

.والوعيد

ً فاع الشرعي العام عن المبادئ والقيم، يعد سببا متعلقا وھذا السبب المنشئ لحق الكافة في الد�

يتجاوز الحاكم اته المكلف بھا اتجاه المحكوم، Aي تصرفٍ تصرفات الحاكم وسلوكه في أداء واجبب

ً منشئاً للدفاع الشرعي  فيه الحدa المسموح ويعتدي على حقوق الناس بأي شكلٍ وبأي نوع يعد سببا

. العام

(وقد ورد في الميثاق العربي لحقوق ا$نسان في مادته اAولى أن ب الحق في لكل الشعو:

بحريةٍ تقرير المصير، والسيطرة على ثروتھا ومواردھا الطبيعية، ولھا استناداً لھذا الحق أن تقرر

.)١() نمط كيانھا السياسي، وأن تواصل بحرية تنميتھا ا
قتصادية وا
جتماعية والثقافية

اعفإن أي اعتداءٍ: وعليه تداءٌ على حق على حريات وحقوق الشعوب العامة ھو في الحقيقة

ً لحق الشعوب في الدفاع عن  تقرير المصير، لذلك يعد ا
عتداء على الحريات والحقوق منشئا

.حقوقھا وحرياتھا

صيةحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والمواثيق الدولالراجحي،)١( ،٢٥٦.
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في تقرير حقوق ا$نسان ظھر إعCن القاھرة عن حقوق ا$نسان في ذاته وعلى النسق

عن حقوقھم وحرياتھم،، ليُؤكد على مبدأ الدفاع الشرعي العام وحق الناس في الدفاع)١(ا$سCم

يُسجّ  ل وجود مثل ھذا ا$عCن، فقد وإن كان في النص من التعميم وعدم الوضوح مافيه إ
 أنه

(نص في المادة الثانية والعشرين أنه بالمعروف لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير واAمر:

.)٢()ضوابط الشريعة ا$سCميةوالنھي عن المنكر وفق 

 نقص أھلية الحاكم:السبب الثاني

 ا
تفاق مع الشخص المترشحھو اختCل الشروط التي تمa عليھا: ھنا ويُقصد بنقص اAھلية

لمنصب الحكم كي تنعقد له البيعة، من خCل اختيار الناس له وفق ھذه الشروط العامة التي تؤھله

.أن يكون على مستوى منصب الحاكم 

:من صور نقص ا6ھلية

ً في شروط أھليةعده وأحكااوقو صول ا$سCمأاكم الح يخالفكأن•  مه، فھذا يعد نقصا

Cل ً ً من أسباب نشوء حق الكافّ تفاق والعھد بينه وبين المحكومالحاكم ونقضا في، فيُعد ذلك سببا ة

.الدفاع الشرعي العام عن المبادئ وقيم الحكم ا$سCمي

 اخت)ل صفات الحاكم: السبب الثالث
ول خللٍ في الصفات الخاصة التي يتم من خCلھا ترشيح ا$نسان لمنصبحص راد بذلكويُ

الحاكم، والمقصود بخلل الصفات ھنا ھو خلل في السلوك الشخصي وتبدل في صفات الحاكم التي 

.اختير على أساسھا ووجب له حق السمع والطاعة بناءً على تلك الصفات والشروط

الحاكم عن شرط العدالة، والتي تقوم على ومن صور اختCل صفات الحاكم، أن ينحرف

(فقالوقد ذكر القرطبي اتفاق المسلمين على اشتراط عدالة الحاكم صدق الظاھر والباطن،  أن:

Cخ 
 
 يجوز أن تعقد ا$مامة لفاسقيكون عد
؛ً Aنه .)٣()ف بين ا
مة أنه

، منظمة التعاون ا$سCمي ھو إعCن تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية إعCن القاھرة لحقوق ا$نسان في ا$سCم)١(
.إع)ن القاھرة لحقوق ا(نسانويكبيديا، الموسوعة الحرة،:، ينظر١٩٩٠أغسطس٥القاھرة،

ا(الراجحي،)٢( صس)مية والمواثيق الدوليةحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ،٢٥٢.
جالجامع 6حكام القرآنالقرطبي،)٣( ص١، ،٢٧٠.



�١٨٧ �

النفسية أو العقلية، ومن صور اختCل صفات الحاكم، حدوث خللٍ في كفاءته الجسمية أو

يُصبح أعمى أو يفقد النطق أو  ُ حدث ينتقص من تلك الكفاءة كأن حيث يكون سليم الحواس فيطرأ

.السمع أو ا$حساس باAشياء

(يقول الماوردي في اشتراط الكفاءة الجسمية سCمة الحواس من السمع والبصر: والثالث:

سCمة اAعضاء من نقص يمنع عن استيفاء:بعوالرا. واللسان ليصح معھا مباشرة ما يدرك بھا

.)١() الحركة وسرعة النھوض

أو أن يحدث خللٌ في كفاءته النفسية أو العقلية، كأن يصبح كثير الخوف وكثير التردد في

ً لغيره منفذاً Aمره، يقول ابن خلدون (اتخاذ القرار، أو يصبح تابعا وأما الكفاية فھو أن يكون:

ً على إقامة ً بالعصبية جريئا الحدود واقتحام الحروب بصيراً بھا، كفيCً بحمل الناس عليھا، عارفا

جُعل إليه من حماية الدين وجھاد  ً على معاناة السياسية، ليصح له بذلك ما ھاء، قويا aوأحوال الد

.)٢() العدو، وإقامة اAحكام وتدبير المصالح

لھذه أھم اAسب فاب المنشئة اع الشرعي العام عن المبادئ وقيم الحكم، حيث حق الكافaة في الد�

ي على غيره، اشتملت على أغلب تصرفات وصفات وسلوك الحاكم المتجاوز للحق والمعتد


يُحدثه الحاكم تجاه المحكوم،فالسبب اAول وھو ا أما السببان عتداء، فقد اختص باAثر الذي

متعلقان بخللٍ يحدثُ في ذات شخص الحاكم واختCل صفاته، فھما اPخران وھما نقص أھلية

 aيتجاوزه إلى غيره، لكن ھذا الخلل وھذا النقص يمس كاف 
 ة الناس، إن لم يكن الحاكم، والذي قد

عُدa ھذان السببان منشأيھذا الخلل أثربشكل مباشرٍ وسريع، فعلى المدى الطويل سيظھر ن، لذلك

. حماية مبادئ وقيم الحكم العامةة في للدفاع الشرعي العام باعتباره حقاً للكافّ

صا6حكام السلطانيةالماوردي،)١( ،٦.
جمقدمة ابن خلدونابن خلدون،)٢( ص١، ،٢٠٥-٢٠٤.
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 عية الدفاع الشرعي العام، وأثرھامشرو: المطلب الثالث

 مشروعية الدفاع الشرعي العام: الفرع ا6ول

 مشروعية الدفاع في الشريعة ا(س)مية•

، تقوم على مبادئ وقيمٍ أساسية وكليةةمشروعية الدفاع الشرعي العام في الشريعة ا$سCمي

:ادئمن ھذه المب

،ةھذا المبدأ كثيردواAدلة الواردة في وجو: مبدأ ا6مر بالمعروف والنھي عن المنكر-١

] عز وجل، ومن ثم ما ورد في سنة النبي .�أبدأ بما ورد في كتاب

 من القرآن الكريم-أ

fghijklmnoqprs}: تعالى] يقول-

tz)أ،) ١٠٤: آل عمران مر صريح بوجوب اAمر بالمعروف والنھي عن ففي ھذه اPية

. وھو أمر يقتضي الوجوب) ولتكن(المنكر وذلك بلفظ

 من السنة النبوية-ب

أبرُ- أيھا الناس إنكم تقرأون ھذه اPية وتؤولونھا: قال في خطبة خطبھا�بكراوي أن

abcdegfhijk_`^[\]}على خCف تأويلھا 

lmnoz)١٠٥: المائدة([ ما من قوم عملوا(: يقول�، وإني سمعت رسول

] بعذاب من عنده .)١()بالمعاصي وفيھم من يقدر أن ينكر عليھم فلم يفعل إ
 يوشك أن يعمھم

]� وروي عن أبي ثعلبة الخشني- ]}: عن تفسير قوله تعالى�أنه سأل رسول

\]^`_z)يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانه عن المنكر، فإذا(:، فقال) ١٠٥: المائدة

 
، بألفاظ متقاربة، وقال ٣٠٥:، حديث رقمصحيح ابن حبان، وابن حبان،١:، حديث رقممسند ا(مام أحمدابن حنبل،)١(

.صحيح: المحقق
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اً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بنفسك ودع عنكعرأيت شحاً مطاعاً وھوى متب

.)١()العوام

و(:�وقال- ] عليكم شراركم ثم يدعوللتأمرن بالمعروف اتنھون عن المنكر أو ليسلطن

.)٢()خياركم فC يستجاب لھم

النصوص من القرآن والسنة تدل د
لة واضحة على وجوب مبدأ اAمر بكل معروف ھذه-

.والنھي عن كل منكر، وھو ما يضفي المشروعية على الدفاع الشرعي العام

إ-٢  حقاق الحق ومقاومة الظلممبدأ

المتتبع لنصوص الشريعة ا$سCمية وأحكامھا ومبادئھا، يدرك أن الشريعة ذات طابع

اسُسِ حاربة الظلممو مقاومة الطغيانومن تلك الحقوق طي كل ذي حقٍ حقه، حقوقي حيث تع ، فمن

xy}: الشريعة ا$سCمية إعطاء الحق Aصحابه سواءٌ أكانوا مؤمنين أم 
، يقول تعالى

z{|}~¡�¢£¤¥¦§©¨ª«¬¯®

°²±³´µ¶¸z)٨: المائدة.(

ا لمظلوم وتحريره من ظلم ا$نسان إلى عدل الرحمن، وتحريره ومن قواعد الشريعة نصرة

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والنصوص الواردة في مدافعة الظلم والظالمين كثيرة، منھا


 الحصر :على سبيل المثال

:القرآن الكريم-أ

] تعالى- ©¨§¥¦¤£¡¢�~uvwxy{z|}}: يقول

ª«z)ية من،)١٢٤: البقرة
ً $سناد ا$مامة إليه، بأي و فالمتصف بالكبيرة ليس مستحقا

.)٣( و
يات المسلمين العامة، كالخCفة وا$مارة والقضاء والفتوى ورواية العلم وإمامة الصCة

أبأبو داود،)١( حسن:، وقال الترمذي٣٠٥٨: سنن الترمذي، حديث رقم، والترمذي، ٤٣٤١: داود، حديث رقميسنن
.غريب

.حديث حسن:، وقال٢١٦٩: حديث رقمسنن الترمذي، الترمذي،)٢(
جالتحرير والتنوير، تفسيرابن عاشور)٣( ص١، ،٤٠٦.
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:من السنة النبوية-ب
]: قال�عن جابر- (�قال رسول ح: بنسيد الشھداء يوم القيامة عبد المطلب مزة

وإورجل قام إلى .)١()مره فقتلهأمام جائر فنھاه

ذَر� الْغِفَارِى�- أبَِى ِ�عَنْ a[ رَسُولِ ِ�عَنْ a[ قَالَ�عَنِ هُ aَعَلىَ(:أن لْمَ vمْتُ الظ aحَر إنِ�ى

تَظَالمَُوا َCَف مًا aمُحَر بَيْنَكُمْ وَجَعَلْتُهُ .)٢()نَفْسِى

]:عن خولة قال- (�قال رسول :
ُ[ سُ كَيْفَ يُقَد� أوَْ ُ[ سَ aقَد
 ةً aُضَعِيفھَُاأم يَأخُْذُ

غَيْرُ مُتَعْتَعٍ وَھُوَ شَدِيدِھَا مِنْ 
 يأخذ ضعيفھايتطرق إليھا التقديس والحال أنه من أين:أي،)٣()حَقaهُ

أحقه من قويّ ترك: قال القاضي،ن يصيبه ويزعجهھا وھو غير متعتع بفتح التاء أي من غير

A والحسنة أقبح من مواقعة المعصية كذلك ترك ا$نكار عليھا فتركن النفس تلتذ بھا وتميل إليھا

.)٤(إزالة المنكر مع القدرة أبلغ في الذم

ا تفھذه النصوص وغيرھا إذاتھا تضمن المعاني لكثير مما حقاق الحق ومقاومة الظلم في

توجب نشر الخير واAمر بالمعروف، وتوجب منع الشر والنھي عن المنكر، فا/ والطغيان، والتي

منعز وجل قد حرم الظلم 
 يقبله .عباده سبحانه وتعالى على نفسه، وبالتأكيد

يُظھر بوض وح أن مبدأ الدفاع في الشريعة ا$سCمية مبدأ أصيل، بل ھو أمرٌ كل ذلك

الظلم وا
عتداء؛ Aن اAمة ھي المخاطبة بالتكليف فھي التي وواجب على اAمة القيام به عند وقوع

تختص برفع الظلم وا
ستبداد، وھي المسؤولة عن حمل اAمانة بحراسة الدين وإقامة الدنيا، فھي

ه اAدلةيالمخاطبة برفع الظلم والجور، وذلك إنما يكون من خCل الدفاع المشروع الذي نصت عل

ف والنھي عن المنكر، وفي النصوص الصريحة التي تأمر بمواجھة السابقة في اAمر بالمعرو

.الظلم والتصدي للعدوان

جالمستدرك على الصحيحينالحاكم،)١( ص١، ، حديث السلسلة الصحيحة، وذكره اAلباني في ٤٨٨٤:، حديث رقم٢١٥،
.، وصححه بمجموع طرقه٣٧٤: رقم

.٢٥٧٧: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث رقمصحيح مسلم، مسلم،)٢(
] محمد بن يزيد القزويني- وماجة اسم أبيه يزيد- ابن ماجة)٣( د فؤاد عبد محم:، تحقيق)م٨٨٧/ھـ٢٧٣:ت(أبو عبد

دسنن ابن ماجه، الباقي ددار إحياء الكتب العربيةم،٢ط،.، كتاب الفتن، باب اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر،ت،.،
](:، وحسنه اAلباني، قال المحقق٤٠١٠: حديث رقم .أي يطھرھم من الدنس واPثام) يقدس

العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاھري زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاجالمناوي،)٤(
طفيض القدير شرح الجامع الصغير،)م١٦٢٢/ھـ١٠٣١:ت( ،٥ج ھـ،١٣٥٦، مصر،المكتبة التجارية الكبرىم،١،٦،
.٧٥ص
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(في الخوارج�يقول ا$مام علي ً جائراً إن خالفوا إماماً عد
ً فقاتلوھم، وإن خالف: وا إماما

.)١()ن لھم مقا
ً فC تقاتلوھم فإ

 ثر الدفاع الشرعي العامأ: الفرع الثاني

ا$سCمية أن اAفعال المحرمة محظورة على الكافّة بصفة عامة، لكن اAصل في الشريعة

الشارع رأى استثناءً من ھذا اAصل بإباحة بعض اAفعال المحرمة لمن توفرت فيھم صفات

خاصة؛ Aن اAفراد أو ظروف الجماعة تقتضي ھذه ا$باحة، وAن ھؤ
ء الذين تباح لھم اAفعال

.)٢(لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الشارع المحرمة يأتونھا في الواقع

ً من أسباب المشروعية، ورفع ً عاما والشريعة ا$سCمية تعتبر الدفاع الشرعي العام سببا

ً عليھم اللجوء Aية وسيلة مناسبة لرد المسؤولية، بحيث يعطي الحق للجميع بل يجعله واجبا

عل صفة المشروعية، حتى لو أدى ذلك إلى ا
عتداء، وذلك Aن سبب رفع المسؤولية يسبغ على الف

بناء على ما سبق يمكن معرفة أثر الدفاع الشرعي العام على المدافع وعلى فعل،)٣(مساس بالغير

:التالية نقاطالدفاع من خCل ال

:أثر ا�لتزام بضوابط الدفاع الشرعي العام: أو�ً

 إباحة فعل الدفاع-١
وي العام إباحةفاع الشرعمن اPثار المترتبة على مشروعية الد سبب ا$باحة فعل المدافع،

ي ھنا ھو أن اAفعال المحرمة في الشريعة رجع أغلبھا إما ا$سCمية تباح Aسباب متعددة،


ستعمال حق، أو أداء واجب، فاستعمال الحقوق وأداء الواجبات ھو الذي يبيح إتيان اAفعال

ا ً في المحرمة على الكافّة، ويُمنع من مؤاخذة لفاعل؛ Aن الشريعة ا$سCمية جعلت للمدافع حقا
aحُرّم على الكاف .)٤(ةإتيان الفعل المحرم أو ألزمته بإتيانه قأباحت له بذلك إتيان ما

 رفع المسؤولية-٢
واAثر الثاني من آثار الدفاع الشرعي العام ھو رفع المسؤولية اAدبية والمدنية والجنائية عن

في شخص المدافع دفاعاً ً وفق الضوابط والشروط، وقد ورد لفظ المساءلة ً وصحيحا مشروعا

 
ص٢ج أحكام القرآن،ابن العربي،)١( ،٣٩٠.
جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة،)٢( ص١، ،٣٥٢ .
.٨٢صي في الشريعة ا(س)مية، الدفاع الشرعالسرطاوي،)٣(
جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة،)٤( ص١، ،٣٥٠.
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[ (حين قال�أحاديث رسول م: (، وقوله)١()سؤول عن رعيتهكلكم راع وكلكم  قدما
 تزول:

يُسأل عن أربع عبد .)٢()يوم القيامة حتى

أي: ويمكن تعريف المسؤولية بشكلھا العام بأنھا في النفس التعويض عن الضرر: ضمان،

والمال بسبب التعمد أو الخطأ أو التقصير، وھي المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية أو

.)٣(الجزائية، والمسؤولية في ا$سCم دنيوية وأخروية

(أما رفع المسؤولية فيمكن تعريفھا بأنھا تو: فرت بھم صفاتاإتيان اAفعال المحرمة ممن

أ 
 خاصة لتحقيق غرض أو أكثر من .)٤()سألون أدبياً أو جنائياً عما فعلوهيغراض الشارع بحيث

:أنواع المسؤولية
:مسؤولية أدبية، ومسؤولية قانونية: تنقسم المسؤولية إلى قسمين

في:المسؤولية ا6دبية-١ 
 تدخل ، و
 يترتب عليھا دائرة القانونوھي المسؤولية التي

ساب الفعل إلى الفاعل، من حيث ھو صاحب القرار جزاء قانوني، فالمسؤولية بھذا المعنى انت

ومالك القدرة على الفعل أو ضده، وحرية ا
ختيار ھنا ھي الشرط اAساسي في بناء المسؤولية

.)٥( اAخCقية أو المسؤولية القانونية

اAدبية ھي مسؤولية أخCقية يرجع أمرھا إلى وجدان ا$نسان وضميره، فھذهةفالمسؤولي

النزعة الذاتية وارتباطھا علىتُعتبر مسؤولية تكميلية للمسؤولية القانونية؛ Aنھا تقوم المسؤولية

الوثيق بسلوك ا$نسان وقيمه ومبادئه، وھي في الحقيقة تتمثل في الوازع الداخلي لدى المؤمن الذي

فييستشعر .عCقته مع ربه وعCقته مع مجتمعه الرقابة ا$لھية، ويلتزم اAدب

وھي المسؤولية التي تدخل في دائرة القانون ويترتب عليھا جزاء: ية القانونيةالمسؤول-٢

ققانوني، وبالتالي فھي تعبر عن حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد القانون، و
 تتحق

.)٦(شخص آخر غير المسؤولبھذه المسؤولية إ
 إذا وُجد ضرر، ولحق ھذا الضرر

لية اAدبية والقانونية، ھو أن المسؤولية اAدبية مسؤوليةٌ ترتبط وعليه فإن الفرق بين المسؤو

بذات الشخص وسلوكه تجاه اPخرين، وتربط الشخص بعCقة مع نفسه وبعCقة مع ربه،

 
كتاب صحيح مسلم،، ومسلم، ٨٩٣: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)١(

.١٨٢٩: ا$مارة، باب فضيلة ا$مام العادل، حديث رقم
اسنن الترمذي، الترمذي،)٢( .حسن صحيح:، قال الترمذي٢٤١٧: لقيامة، حديث رقمباب في
ص١٣ج،والقضايا المعاصرةموسوعة الفقه ا(س)مي الزحيلي،)٣( ،١٨٠-١٧٩.
جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة،)٤( ص١، ،٤٦٩.
االمسؤولية الجنائية أساسھا وتطورھا، إمام، محمد كمال الدين،)٥( $سCمية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة
.١٥٦ص،٢٠٠٤م، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا$سكندرية،١ط،.د

صالدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي ا(س)مي، الشرفي)٦( ،١٦٥.
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دي بالمعتدى عبارة عن العCقة التي تربط المعتواستشعار رقابته، أما المسؤولية القانونية فھي

.ا يترتب بناء على ھذه العCقة تجاه اPخرينعليه من خCل فعل ا
عتداء، وم

:والمسؤولية القانونية تنقسم إلى قسمين

ويراد بھا المسؤولية بمعناھا العام والتي تقوم على فكرة الضمان: مسؤولية مدنية-أ

(والتعويض، ويمكن تعريفھا بأنھا شغل للذمة بحق أو بتعويض عن ضرر، أو شغل بما يوجب:

.)١()عمل الوفاء به من مال أو

فالمسؤولية المدنية تتعلق بضمان ما للغير من حقوق مادية ومعنوية، وھي التي يتحمل فيھا

الناشئة تلكية المدنية بالغير من أضرار، ومن صور المسؤولالمسؤول واجب التعويض عما ألحقه

عن الناشئة عن مخالفة العقد كتسليم البيع، ومنھاCء القھري والغصب، ومنھا عن ا
ستي الناشئة

تCف أو التسبب فيه، بالنسبة لما للغير من مصالح ومنافع وقيم ذاتية، ومنھا المسؤولية مباشرة ا$

.)٢(الناشئة عن التقصير فيما يجب للغير من حقوق طبيعية كحق الحياة

وھي أن يتحمل ا$نسان نتائج اAفعال المحرمة التي يأتيھا مختاراً:مسؤولية جنائية-ب


 وھو مدرك 
 يريده كالمكره أو المغمى عليه، لمعانيھا ونتائجھا، فمن أقدم على فعل محرم وھو


 يدرك معناه كالطفل أو ً عن فعله، ومن أقدم على فعل محرم وھو يريده ولكنه يُسأل جنائيا

يُسأل أيضاً عن فعله، فالمسؤولية الجنائية في الشريعة تقوم على ثCثة أسس 
 :المجنون، فإنه

ً: Aولا .أن يأتي ا$نسان فعCً محرما

.عل مختاراًاأن يكون الف: الثاني

ً: الثالث .أن يكون الفاعل مدركا

.)٣(فإذا وجدت ھذه اAسس الثCثة، وجدت المسؤولية الجنائية، وإذا انعدم أحدھا انعدمت

م 
 يرجع في كل الحا
ت إلى سبب واحد بعينه، فإذا لم يكن الفعل حرماً فC على أن العقاب


 تكون قبل كل شيء إ
 عن فعل محرم، مسؤولية إطCقاً، Aن الفعل غير محرم، والمسؤولية

لsوإذا كان ً ولكن الفاعل فاقد دراك أو ا
ختيار فالمسؤولية الجنائية قائمة، ولكن الفعل محرما

إ ما لسبب يتعلق بالفعل، العقاب يرتفع عن الفاعل لفقدانه ا
دراك أو ا
ختيار، فالمسؤولية ترتفع،

 
.٥صم،٢٠٠٠م، دار الفكر العربي، القاھرة،١،١طالضمان في الفقه ا(س)مي، الخفيف، علي،)١(
صشريع الجنائي ا(س)مي، الدفاع الشرعي العام في التالشرفي)٢( ،١٦٦.
جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة،)٣( ص١، ،٢٩٥.
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وإما لسبب يرجع للفاعل، وفي الحالة اAولى يكون الفعل مباحاً، وفي الحالة الثانية يبقى الفعل

يُعاقب على إتيانه 
 .)١(محرماً، ولكن

ھذه ھي أھم اPثار المترتبة على الدفاع الشرعي العام المتمثلة في ارتفاع المسؤولية الجنائية

ا لمحرم حين القيام بفعل الدفاع، وھذه اAسباب في الشريعة ا$سCمية التي تؤدي وفي إباحة الفعل

تجعل استعمال الحقوق إلى ارتفاع المسؤولية ھي ذات اAسباب في القوانين الوضعية، فالشريعة

الوأداء الوا حكم جبات مبيحاً للفعل فC جريمة في فعل يستعمل حقاً أو يؤدي واجباً، وھذا ھو نفس

والفرق الوحيد بين الشريعة ا$سCمية والقوانين الوضعية، أن قوانين الوضعية الحديثة، في ال

أسباب ا$باحة وأسباب رفع العقوبة كانت موجودة في الشريعة ا$سCمية من يوم وجودھا

وبالصورة التي نراھا اPن، في حين أن القوانين الوضعية لم تعرف ھذا كله إ
 في أواخر القرن

عشر بعد قيام الثورة الفرنسية، وما تCھا من حركات تصحيحية في القرن التاسع عشر الثامن

.)٢(للميCد

ً  أثر تجاوز حدود الدفاع الشرعي العام:ثانيا
يُدفع بأقل ما يمكن الدفع به، وإ
 فيدفع بذات قدر وحجم ا
عتدا ،ءاAصل في دفع المنكر أن

ز المدافع حد الدفاع، وأصبح فعله أكبر من فعل المعتدي، ليتناسب الفعل ورد الفعل، لكن إن تجاو

(دة في معرض بيانه عن حكم التجاوز في دفع المنكر فيقولعوالقادر يجيب عن ذلك عبد إذا:

مساستعمل المدافع في النھي عن المنكر أو تغييره وسي عنؤلة تزيد عما يقتضيه الحال فھو ول

فإذا عنف فاعل منكر فقذفه فھو المقررة لوسيلة من الوسائل، ھذه الزيادة، وكذلك إذا تعدى الحدود 


 يدخل في التعنيف، وإذا كان المنكر يندفع بالتعنيف أو التھديدؤمس ول عن القذف؛ Aن القذف

مسبَرَ فضَ  كر بضربة ول عن الضرب والجرح، وإذا اندفع المنؤفاعل المنكر أو جرحه فھو

ثاهواحدة أو جرح واحد فضرب مسنيضربة ً فھو ً ثانيا ول عما فعل بعد اندفاعؤة أو جرحه جرحا

.)٣()المنكر

ج)١( ص١المرجع السابق، ،٣٥٠.
ج: ينظر)٢( ص١المرجع السابق، ،٣٥١.
ج)٣( ص١المرجع السابق، ،٣٨١.
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ال� � ثانيالمبحث

ع عن المبادئ والقيماوسائل الكافّة في الدف

 مفھوم الوسائل ومدى مشروعيتھا ومراتبھا: المطلب ا�ول
يتم العملي لمبدأ اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر، من خCلھابتعتبر الوسائل ھي الجان

تطبيق الجانب النظري لھذا المبدأ، ومن خCلھا يتم تحقيق المقصد الذي نشأ من اجله الدفاع 

في مبحث لبيانالھذا الشرعي العام، لذلك سيكون  مفھوم الوسائل وعCقتھا بالمقاصد، والبحث

:مدى مشروعية ھذه الوسائل ومراتبھا، على النحو التالي

و: الفرع ا6ول  ع)قتھا بالمقاصدمفھوم الوسائل
والوسيلة ما يتقرب بھا الغير، والجمع الَوِسيلُ والوسائل،)وسلَ(مصدر: الوسائل في اللغة

ووال لِ، يقال vوَسaوِسيل والتaل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعملسَت aن إلى ربه وسيله، وتوسCل ف.

ة، وھو ما يتوصل به إلى المنزلة والدرجة والقربى، وتأتي بمعنى الذريع: والوسيلةَُ

.)١(الشيء


تلك الجسور أو الطرق المؤدية إلى المقاصد: صطCح فيراد بھاأما الوسائل في ا

.)٢(المنشودة، وھي آنية وبيئية، و
 تقصد لذاتھا، وقد تتغير بتغير البيئة أو العرف أو غير ذلك

(ويمكن تعريف مقاصد الشريعة بأنھا ت الشريعة Aجل تحقيقھا الغايات التي وضع تلك:

.)٣() لمصلحة العباد

ن الوسائل تتأثر بتغيير الزمان والمكان وتبدل اAحوال وتغيرِ اAشخاص، مثCً وعليه فإ


 يتغير، أما الوسيلة لتحقيق ھذه الجھاد يقصد به نصرة الدين وصدv العدوان، وھذا مقصد ثابت

يُستخد ] الغاية وھذا المقصد فمتغيرة، فما كان ا�م كسCح وعتاد في زمن رسول لسيوف من

ي ماح، فإنه طرأ عليه التبديل والتطوير في العصر الحديث، فأصبح السCح المعتمد والدروع والر�

تلك التصرفات السياسية كالمعارضة، أو التصرفات ا$قتصادية كالمقاطعة، أو تلك والمؤثر

ك واAشكال التقليدية 
تPح الناري واCات الحربية كالطائرات وغيرھاالس aالمعد.

صمختار الصحاحالرازي،)١( جلسان العربابن منظور،. ٧٤٠، ص١١، ، تاج العروس من جواھر الزبيدي.٧٢٠،
ج)باب وسَل(،القاموس ص٣١، ،٧٥

جموسوعة الفقه ا(س)مي والقضايا المعاصرةالزحيلي،)٢( ص١٢، ،٢٧٥ 
يسوني،)٣( aصنظرية المقاصد عند ا(مام الشاطبيالر ،١٩.
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 ع)قة الوسائل بالمقاصد
ن الوسائل والمقاصد فإنه يجب النظر إلى اAحكام الشرعية وكيفية لمعرفة العCقة بي

( تركيبھا، يقول القرافي مقاصد، وھي الطرق المفضية للمصالح: وموارد اAحكام على قسمين:

.)١() رق المفضية إليھاووسائل، وھي الط. والمفاسد في أنفسھا

(يقول ابن عاشورو شُرعتوأ: ، Aن بھا تحصيل أحكام أخرى، ما الوسائل فھي اAحكام التي


 يحصل فھي غير مقصودةٍ لذاتھا، بل لتحصيل غيرھا على الوجه المطلوب اAكمل، إذ بدونھا قد

ضاً لCختCل وا
نحCل a٢() المقصد أو يحصل معر(.

أقافالعCقة بين الم فھصد والوسائل عCقة وثيقة، وصلةٌ ما متCزمان، حيث أن الوسيلة كيدة،


ب vيُعد 
 بد له من وسيلة يتحقق من خCلھا، فالمقصد د لھا من مقصد توصل إليه، وكذلك المقصد

يُسعى إلى تحقيقه وھو مقصودٌ بذاته، أما الوسيلة فتعد طريقاً يتوصلُ بھا إلى المقصد، وھي ًCأص

فالعCقة بينھما عCقة بين تابعٍ وإنما مقصودةٌ لتحقيق مقصدٍ آخر، الحقيقة غير مقصودةٍ لذاتھافي 

.ومتبوع

 مشروعية الوسائل: الفرع الثاني
العند معرفة العCقة بين الوسائل والمقاصد وسائل فإنه يظھر مصدر مشروعية ھذه

أ 
 تستقل بنفسھا، لذلك كانت الوسائلن الوسائل إنما ھي تبعٌ للموحكمھا، فكما تبين سابقاً قاصد

( تأخذ احكام المقاصد، يقول الشاطبي وقد تقرر أن الوسائل من حيث ھي وسائل غير مقصودة:

Aنفسھا، وإنما ھي تبعٌ للمقاصد؛ من حيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل 

المقاصد جملة؛ لم يكن للوسائل اعتبار؛ إلى المقاصد دونھا لم يتوسل بھا، وبحيث لو فرضنا عدم

.)٣() بل كانت تكون كالعبث

ولمعرفة حكم الوسائل يُنْظرُ إلى حكم المقاصد التي تحققھا، فإذا كانت المقاصد واجبة كانت

الوسائل واجبة، إذا كانت غير مقصودةٍ لذاتھا، وكذلك إذا كانت المقاصد محرمة كانت الوسائل 

ج (اءت القاعدةمحرمة أيضاً، لذلك أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة من حيث:

.)٤()ھي وسيلة إليه

ج أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي،)١( ص٢، ،٣٣.
صمقاصد الشريعة ا(س)ميةابن عاشور،)٢( ،١٤٨.
جالشريعةفي أصول الموافقاتالشاطبي،)٣( ص٢، ،٢١٢.
ج أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي،)٤( ص٢، ،٣٣
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 مراتب الدفاع الشرعي العام ومراحله: الفرع الثالث
إن الدفاع الشرعي العام ھو الوسيلة والطريقة التي تحمى فيھا الحقوق وتصان فيھا

ات والنھي عن المنكر، والتي تتسم بأدبيالحريات، من خCل تفعيل منظومة اAمر بالمعروف 

يزھا عن غيرھا من الوسائل والطرق، لذلك 
بد لھذه الوسائل أن وقواعد أخCقية واجتماعية تم

 ،ًCباط ً
تتنوع بحسب تنوع المنكر، وتتدرج بحسب خطورة ا
عتداء وأثره، فالمنكر قد يكون قو

ً Aصول ا$سCم وقيمه  مبادئه، فتنوع المنكر يفرض على من يريدوأو قد يكون فعCً مناقضا

.مواجھته ومجابھته تنويع الوسائل التي يتم النھي فيھا والدفاع من خCلھا 

ه، اتبلذلك فإن وسائل الدفاع الشرعي العام تتنوع بتنوع المنكر وتختلف باختCف مر

ھو واة فعل المدافع مع فعلوالمقصد من تنويع الوسائل المتبعة في الدفاع ومسا حفظاً المعتدي


نتھاك الحقوق ومجاوزة الحدود أو التعسف في استعمال  vللحقوق وسداً للذرائع التي قد تتخذ

.الحقوق

]: فقال�وأساس فكرة المراتب ھو ما رواه أبو سعيد الخدري : يقول�سمعت رسول

طع فبقلبه وذلك أضعف لم يستطع فبلسانه، فإن لم يست من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن(

.)١()ا$يمان

[ ً من حديث رسول كل�يظھرُ جليا السابق شمولية مراتب تغيير المنكر، بحيث يشملُ

ً كانت مرتبته، فكل  ً كان شكل ھذا المنكر، وأيا منكرٍ واضحٍ ومعلوم أو حتى غير معلوم، وأيا


 يُمكن أن يجري فيھا المنكر ويقابلھا الدفاع تخرج عن الفعل أو القول أو ا
عتقاد، اAفعال التي


 يكون ذلك وھو  أعُطيَ جوامع�وھو ما جاء اAمر بتغييره في الحديث الشريف، كيف قد

.الكلم

يُشير ابن العربي على أنه من غريب الفقه، حيث بدأ تغيير المنكر باليد، وفي ھذا الحديث

في) وذلك أضعف ا$يمان(�ه ومعنى قول وإنما يُبدأ باللسان، فإن لم يفد باليد، أنه ليس وراءه

.)٢(التغيير درجة

ل والمقصود ذلك تقوم الوسائل على تبديل بالتغيير ھو تبديل الحال التي أوجدھا المنكر،

] السيئ �إلى حسن، وتبديل الشر� إلى خير، وتبديل الظلم إلى عدل، ويظھر أن ابتداء رسول

ف القلب ھو إشارة إلى أھمية وضرورة التغيير باليد، وأن ھذه المرتبة بمرتبة تغيير اليد ثم اللسان

.مشروعة ومطلوبة، وھي تساوي باقي المراتب في المشروعية

ص)١( .٢٩سبق تخريجه
ص٢جأحكام القرآن، ابن العربي،)٢( ،٦٧.
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يَغلب على ظن� المحتسب أن 
 يجوز ا
نتقال من رتبة إلى أخرى إ
 بعد أن لذلك تقرر أنه


 تكفي لتغيير المنكر ويكفي غالب ظنه، 
 يتغير المنكر الرتبة التي قبلھا Aن المراتب السابقة

.)١(بھا، شريطة أن يكون ظنaه مبنياً على د
ئل أو قرائن حسب ظروف كل واقعة

عدمى بعد أن يغلب على ظن� المدافع يكون ا$نكار مشروعاً إذا تدرج من اAدنى إلى اAعلو

.هعن اعتدائي بالكفسيلة اAعلى حتى يستجيب المعتدجدوى وسيلة اAدنى فينتقل إلى الو

ضاو ع ا$نكار بالقلب يكون بعدم الر� لى أنه لو قدر على به وكراھية متعاطيه، وبعزمه

أ يُشاركه ما تغييره بقولٍ 
يُجالس المقيم على المعصية، و
 يؤاكله، و 
 و فعل لفعل، وعليه أن

C٢(استطاع إلى ذلك سبي(.

 المراتب العامة لتغيير المنكر•

ه المراتب تلك المراتب العامة التي تشملُ صوراً عديدة ووسائل متنوعة قد تندرج يُقصد بھذ

[ من رأى منكم(�تحتھا، وھذه المراتب ھي تحت المراتب العليا المذكورة في حديث رسول

من)منكراً  ، والمراتب العامة في تغيير المنكر ھي بمثابة الوسائل العامة التي تشمل صوراً عديدة

:ل المختصة بمجتمعات أو أقوام معينين، وھذه المراتب على النحو التاليالوسائ

به:ولىالمرتبة ا6  التعرف على المنكر والتعريف

v عنصراً أساسياً في تحديد يُعد قِبل الناھي عنه، قِبل فاعله أو من وعنصر معرفة المنكر من

 [ (�ماھية المنكر وحجم أثره، لذلك كان خطاب رسول أي من شاھد منكراً) من رأى منكم:


 تكفي دون معرفة اAدلة والقرائن لتمييز بين  ما ھو منكر وعلم بأنه منكر، Aن المشاھدة وحدھا

أ .و أمرٌ مباحوبين ماھو أمرٌ شرعي

قبِل الناھي عنه، وجب عليه التعريف بھذا المنكر خشية أن يكون عُرفَ المنكر من فإذا ما

فعله وھو جاھلٌ بأنه فعل منكر، ويجب أن يكون التعريف باللطف من غير فاعله قد أقدم على

عنف، Aن في التعريف نسبته إلى الجھل وھذا في ذاته إيذاء له، ولكن 
بد له لدفع المنكر، فوجب 


 يكون إيذاءً دون مبرر، Aن إيذاء المسلم حرام .)٣(أن يكون التعريف في غاية اللطف حتى

صالدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)ميةالسرطاوي،)١( ،٥١
ص)٢( .٥٧المرجع السابق،
جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة،)٣( ص١، ،٣٧٨ 



�١٩٩ �

 النھي بالموعظة والنصيحة: المرتبة الثانية

XWV}: ورد مصطلح الموعظة والنصيحة في آيات قرآنية كثيرة، منھا قوله تعالى

dcba`_�^]\[ZYz)وقوله تعالى،)١٣: لقمان :{wvu

£¢ ¡ �~}|{ zyxz)عرافAفُ،)٧٩: ا aفتعر

(االموعظة بأنھ اجحة، أو النھي عن ارتكاب المفاسد: aمر بجلب المصالح الخالصة او الرAا

اجحة a١()الر(ف النصحُ بأنهaويُعر ،) ما: .)٢()فيه الصCح والنھي عن ما فيه الفساد الدعاء إلى

فالوعظ والنصيحة من وسائل تغيير المنكر بشكل فردي وخاص، ليتحقق المراد من الوعظ

كان اAمر بشكل علني وظاھر، فھو يخرج من دائرة الوعظ والنصح إلى دائرة والنصح، أما إذا

(التغيير باللسان والقول، يقول الصالحي 
 يطلع عليه أحد، فإذا: يجب أن يكون الوعظ في سر�

.)٣()وما كان سراً فھو شفقةٌ ونصيحة رية على المZ فھو توبيخٌ وفضيحةكان الوعظ بصورة جھ

 النھي بالتوبيخ والتعنيف بالقول:ةالمرتبة الثالث

تُ يُلجأ إليھا إذا لم يُلجأ إلى ھذه المرتبة بتوبيخ المعدِجْ وھذه مرتبةٌ تدي المراتب السابقة، فإنه

اوزة الحد� المسموح به، كرميه بكCم بذيء أو ا
فتراء والكذب وتعنيفه بالقول الخشن دون مج

يُراد بالتعنيف ھناع كأ توجيه ليه، وإنما لهالكCم الشرعي القاسي اتجاھه، ياجاھل،:ن يُقال

ياعاصي، أ
 تتقي ]، وغيره، وقد ورد في القرآن اسلوب التعنيف على لسان ابراھيم عليه السCم 

|}:في قوله تعالى { zy� �x� �w� �v��u� �t� �sz)نبياءAشترط في ويُ،)٦٧: ا

: التعنيف شرطان


 يُقدمَ على التعني-أ ف والزجر بالقول إ
 عند الضرورة والعجز عن النصح والعجز أن

.بنصحٍ ولين

)١(Cجقواعد ا6حكام في مصالح ا6نامم، العز� بن عبد الس ص١، ،٥٢
طالتعريفات،إبراھيم،اAبياري: تحقيق،)م١٤١٣-ھـ ٨١٦:ت(، علي بن محمد بن علي،الجرجاني)٢( دار الكتابم،١،١،

، ٣٠٩صھـ، ١٤٠٥، بيروت،العربي
ع: الصالحي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي، تحقيق)٣( الكنز ا6كبر من ا6مر ثمان، صميدة، مصطفى

طبالمعروف والنھي عن المنكر .٢٣٩صم،١٩٩٦م، دار الكتب العلمية، بيروت،١،١،
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بل-ب يُحتاج إليه، 
 
 ينطق المعن�ف إ
 بالصدق، وأ
 يسترسل فيُطلق لسانه بما أن

.)١(يقتصرُ على قدرِ الحاجة

ابعة Dالتھديد بالضرب والتخويف بالقتل: المرتبة الر 

vيُعد من الوسائل التي تساعد في إزالة المنكر ودفع فاعله، ويُشترط وھذا التھديد أو التخويف

في التخويف بالضرب والقتل أن يسبق مرحلة التغيير الفعلي باليد، وذلك يكون بتوعده بالضرب أو

لهأالقتل Aقتلنك، وھكذا كل لفظٍ يدل دنك، أو Aضربنك، أو إذا لم تنتهِ Aجل:و الجلد، كأن يقول

.)٢(فاعل المنكر لردعه عن فعل المنكر وإزالته وتخويف على تھديد

 تغيير المنكر باليد: المرتبة الخامسة

تغيير ذات المنكر أو منع ذات فعل ا
عتداء،:ن أولھماوتغيير المنكر باليد يراد به أمرا

:تغيير المنكر بضرب أو قتل فاعل المنكر لكفه عنه، وتفصيل ذلك: والثاني

، ويكون في حالة عدم استجابة المعتدي للمراتب والوسائل المنكرتغيير ذات: النوع ا6ول

السابقة، فيكون تغيير المنكر باليد على ذات المنكر $زالته ورفع أثره، كأن يكسر المCھي، ويريق

الخمر، ويخلع الحرير من رأس العاصي وعن بدنه، وإزالة ما يضعه المعتدي في الطريق العام

.)٣(فيسده أو يضيقه

] وا$  حين دخل�قدام على التغيير باليد في ذات المنكر له سند شرعي في فعل رسول

]: أنه قال�مسعود مكة فاتحاً، فقد روى عبد] بن مكة وحول الكعبة ثCثمائة�دخل رسول

(وستون نصباً، فجعل يطعنھا بعود في يده، وجعل يقول و)٤()جاء الحق وزھق الباطل: عن سلمة،

اا ً�أن النبي�Aكوع بن على:قالوا)م توقد ھذه النيرانعCَ(:وقد يوم خيبر قالتُ رأى نيرانا

:قال،أ
 نھريقھا ونغسلھا:قالوا) وھريقوھا()اكسروھا وأھرقوھا(:الحمر ا$نسية قال

.)٥()اغسلوا(

:وھذا النوع من التغيير باليد له شروط تميزه عن النوع اPخر، فمن ھذه الشروط

ص١ج التشريع الجنائي ا(س)مي،عودة،)١( ،٣٧٨.
ص)٢( .٣٧٩المرجع السابق،
جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة،)٣( ص١، ،٣٧٨.
تصحيح البخاري، البخاري،)٤( ، ومسلم، ٤٢٨٧و ٢٤٧٨: كسر الدنان التي فيھا الخمر، حديث رقمكتاب المظالم، باب ھل

.١٧٨١: كتاب الجھاد والسير، باب إزالة اAصنام، حديث رقم صحيح مسلم،
.٢٤٧٧: كتاب المظالم، باب ھل تكسر الدنان التي فيھا الخمر، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)٥(
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يشترط لتغيير المنكر في ھذه الحالة أن يكون التغيير في المعاصي المادية المرتبطة-١


 تدخل ضمن ھذا مادي كمعصية اللسان وا
الغير كر بذات المنكر، وعليه فإن المن عتقاد، فإنھا


 يستطيع تغيير المنكر غير .ھناماديالالنوع؛ Aن دافع المنكر

ً في التغيير باليد-٢ 
 يباشر دافع المنكر التغيير بيده يشترط أيضا في ذات المنكر أن

طالما يستطيع أن يحمل فاعل المنكر على التغيير، فليس له أن يريق الخمر بنفسه إذا استطاع أن

.يكلف شاربھا أو محرزھا بإراقتھا

أن-٣ يُقتصر فيه على القدر المحتاج إليه، فليس لدافع المنكر ويشترط في التغيير باليد أن

ي الخمر إذا كان قادراً على اللھو إذا كان قادراً على تعطيلھا، وليس له أن يكسر أوان
تآحرقي

.دون كسر اAواني إراقتھا

واAصل في ھذا النوع من التغيير باليد أ
 يُقصد به إ
 دفع المنكر و
 يقصد منه عقوبة

ف ي الوقت الراھن، أما ما وقع وانتھى فاعل المنكر، فليس لدافع المنكر إ
 إعدام المنكر وإزالته

.)١(وثبت أثره فإنه يعد جريمة توجب إيقاع عقوبة، وھذا ليس لZفراد وإنما يرجع فيه إلى السلطات

 تغيير المنكر بالضرب والقتل: النوع الثاني
يُتوصل إليھا إ
 بعد استنفاذ المراتب السابقة، وذلك لما لھا من أثر نفسي 
 وھذه المرتبة

:ادي على كل اAطراف، وھذا النوع يشتمل على أمرينوم

في: تغيير المنكر بالضرب دون القتل-١ كأن يقوم فاعل المنكر باستخدام يديه أو رجليه


 يتجاوز الضرب قدر دفع المنكر ومقاومته، وتجوز ھذه الصورة عند وجود ضرورة لذلك، وأن

.الحاجة

ب: تغيير المنكر بالضرب والقتل-٢ باليدين أو الرجلين بقصد ضرب المعتدي وذلك يكون

نھاء حياته، أو باستخدام سCح قاتل يؤدي لوفاة الخصم، كاستخدام السCح اAبيض، أو القتل وإ

تُ وإالسCح الناري، فھذه الوسائل 
 يصل إليھا المدافستخدم لقتل الخصم ع نھاء حياته، وھذه مرتبة

ا إ
 بعد تجاوز المراتب السابقة؛ يُ Aن ھذه قدم عليھا إذا وجدت الضرورة، وتقدر بقدر لمرتبة إنما


 يكون إ
 في الحا
ت ا
ستثنائية والنادرة .الحاجة، وھذا

 ا�ستعانة بالغير: المرتبة السادسة

 يصل إليھا دافع المنكر إ
 بعد أن يعجز عن دفع المنكر بنفسه، فيضطر إلى وھذه المرتبة

أن ا
ستعانة بأعوان يعينونه على دفع المنكر بقوتھم وأسلحتھم، وقد ذھب بعض الفقھاء إلى

يؤديساAفراد ليس لھم أن يدفعوا المنكر بھذه الوسيلة إ
 بإذن ا$مام؛ Aنه من غير إذن ا$مام
 

جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة،: ينظر)١( .٣٧٩ص،١،
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الفاسق أيضاً وقد يستعين استعمال مثل ھذه الوسيلة إلى تحريك الفتن واختCل اAمن والنظام،

وذھب فريق آخر إلى أن لZفراد مباشرة.الفتنة وا
قتتال وعدم ا
ستقرارإلى بأعوانه مما يؤدي

Aنه إذا جاز لZفراد أن يستعملوا الوسائل السابقة، فإنه؛إذن ا$مامإلى ھذه الوسيلة دون حاجة

يجوز لھم استعمال الوسيلة اAخيرة، يضاف إلى ذلك أن ليس في الشريعة ما يمنع من القول بأن

.)١(قدر على دفع المنكر فعليه أن يدفعه بيده أو بسCحه أو بنفسه وحتى بأعوانه كل من

عُ وھذا الرأي اAخير ما يرجحه الباحث، خاصةً رضت المسألة على كليات الشريعة إذا ما

التي تقضي بوجوب اAمر بكل معروف، والنھي عن كل منكر، با$ضافة إلى ومقاصدھا وقواعدھا

.التي تدل على وجوب رفع الظلم أياً كان شكله وحجمه وإزالة أثره ما أمكنةرذلك النصوص الكثي

من لم تعرف القوانين الوضعية اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر إ
 ابتداءً في المقابل

القرن الماضي، حيث بدأت تعترف لZفراد بحق النقد وحق التوجيه، وتعترف لZفراد بالقبض على

التلبس وتسليمه إلى الجھات المختصة، وتعطي في بعض الحا
ت لZفراد الحق المجرم في حالة

ة بمصالح الجماعة كقلب نظام الحكم في منع الجاني بالقوة من ارتكاب الجريمة إذا كانت ماسّ

وتخريب المنشآت العامة، ولكن القوانين الوضعية مع ھذا لم تأخذ بمبدأ اAمر بالمعروف والنھي

إطCقه، وإنما قصرت تطبيقه على حا
ت معينة، بخCف الشريعة التي تطبقه في عن المنكر على

.)٢(كل الحا
ت وفي جميع الجرائم

ھذه أغلب المراتب والوسائل التي ذكرھا الفقھاء والباحثون في الشأن العام، وھو ما درج

 الحقيقة ذكرٌ على ذكره وتفصيله أصحاب الدراسات المختصة في الدفاع الشرعي العام، وھو في

واستحضار للمراتب العامة في تغيير المنكر، والتي قد يندرج تحت كل واحدة منھا وسائل عديدة

وأنواع مختلفة، لذلك يمكن اعتبار ھذه المراتب بأنھا مراتب عامة جامعة لصور عديدة ومختلفة

.من الوسائل المتنوعة

.٥١-٥٠صالدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)مية، السرطاوي،)١(
جالتشريع الجنائي ا(س)ميعودة، عبدالقادر،)٢( ص١، ،٣٨٣.
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 مراحل تغيير المنكر: المطلب الثاني

كذا مرحلة، أو بيني وبين: مرحلة، وھي المنزلة بين المنزلتين، يقال مفردھا: والمراحل

ما: والمرحلة.نمرحلتا والمرحلة ھي المنزلة. بين المنزلين المسافة يقطعھا السائر في يوم، أو

.)١(يرتحل منھا

يتفرع الحديث في ھذا المطلب من خCل قراءة الواقع المعاصر، وما يجري فيه من أحداث

ن مراتب تغييرإ: يخية في ھذا الشأن، يمكن القولت متسارعة، مع استحضار الوقائع التارومتغيرا

المنكر سابقة الذكر يمكن أن تجتمع في كيان واحد يمتاز بطابع مشترك تقريباً، لذلك ما سأتطرق

ة إليه في ھذا المطلب ھو تحديد وسائل تغيير المنكر ذات الطابع الموحد، والتي قد تجتمع في فتر

ت ھيمحددة يمكن وقد تكون الفترة الزمنية التي تتضمن خطوات كثيرة سميتھا بالمرحلة، والمرحلة

إ مت: من مراحل تغيير المنكرن المقصود متتابعة، فيمكن القول ة ومتنوعة، يجمعھادعدوسائل

.طابع مشترك، يتم استخدامھا في فترة زمنية معينة

 مراحل التغيير في الخطاب ا(س)مي•

] من من رأى منكم(:�خCل المراتب العامة لتغيير المنكر المذكورة في حديث رسول

، ومن خCل المراتب المستنبطة)٢()منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

ً من ھذه المراتب يمتاز بطابعإ: لتي ذكرھا الفقھاء، يمكن القولمن ھذا الحديث وا محددن قسما

يختلف عن القسم اPخر، وأن كل قسم قد تجمعه صفات محددة كقاسم مشترك، بحيث لو اجتمعت

تُ في فترة زمنية مح نَ مرحلةً ستخدم فيھا مجموعة من وسائل تغيير المنكر ددة يمكن لھا أن تكو�

ijklm}: ذات الطابع الموحد والقاسم المشترك، ومن خCل قوله تعالى

npoqrstuvwxyz{|~}�¡¢£¤¦¥§

¨©ªz)مي)٩: الحجراتCيمكن تقسيم مراحل تغيير المنكر في الخطاب السياسي ا$س ،

:إلى مرحلتين

ج)رحل(لسان العرب، ابن منظور،)١( ص١١، ج)رحل(تاج العروس من جواھر القاموس، الزبيدي،. ٢٦٥، ،٢٩،
ج)رحل(تھذيب اللغة، اAزھري،.٦٢ص ص٢، ،٩٤.

ص سبق)٢( .٢٩تخريجه
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).٩: الحجرات(noz}: مرحلة التغيير اPمن في قوله تعالى-

).٩: الحجرات(vwxz}: سبحانهقولهفيمرحلة التغيير الثوري-

يمكن اعتبار اAمان ھو القاسم المشترك اAول بين،مرحلة التغيير اvمِنْ: الفرع ا6ول

:مجموعة من وسائل تغيير المنكر، وتفصيل ذلك

أمَْناً، وأمََاناً، وأمَنَةً، فھو: واPمِنْ:تعريف التغيير اvمن: أو�ً يَأمْن مصدر أمن، أمِنَ فCن

أمَِنٌ،)١١: اAنفال(cbdefz}: آمن، ومنه قوله تعالى أمَِنْتُ فأنَا وآمَنْتُ،وقد

.)١(وا$يمانُ ضدv الكفر،واAمَانةُ ضدv الخِيانة،ضدv الخوف:واAمَْنُ،غيري من اAمَْن واAمَان

قيام الكافة بعملية تغيير المنكر وھم آمنون على أنفسھم وعلى: والمقصود بالتغيير اPمن ھو

تھم العامة من خCل الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف على الدين أو الحياة أو العرض أو صفاء حيا

.المال

فاAمان في ھذه المرحلة يتمثل في سCمة القائمين على التغيير من تضييع دينھم أو سفك

فدمائھم أو انتھ يغلب على الوسائل المستخدمة في ھذه المرحلة اك أعراضھم أو سلب أموالھم،

والتغيير من غير موا طابع تكون ردة الفعل على استخدام ھذه جھة أو احتكاك مع الطرف اPخر،

الوسائل ضمن طاقات الناس وحدود تحملھم، ولو كان ھناك اضطراب أو زعزعة لCستقرار

فوا
طمئنان إ
 أن ھذه الوسائل يغلب عليھا اAمان بالن C تصل إلى سبة للمعتدي والمدافع معاً،

ا . لناس في دينھم أو حياتھم أو أعراضھم أو أموالھمتھديد

ويقابل ھذه المرحلة في التصور الوضعي والقانون الدولي ما يطلق عليه بالمرحلة السلمية

أسلوب من أساليب العمل السياسي وا
جتماعي يحاول أن يجعل قوة الضعيف وملجأه(: وھي

خصم، أو على اAقل لدى الجمھور الذي يحيط اAخير مرتكزاً على إثارة الضمير واAخCق لدى ال

.)٢()به، ويرمي إلى ترجيح كفة الحق والعدل

ج)أمن( لسان العرب،ابن منظور،)١( ص١٣، ص٥ج تھذيب اللغة، اAزھري،.٢١، القاموس الفيروز آبادي،.٢٢٤،
. ١٥١٨ص المحيط،

،٥ج،١٩٩٤م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،٧ط،.دموسوعة السياسة، الكيالي، عبد الوھاب،)٢(
.٣٨٥ص
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ً :التغيير اvمن مشروعية: ثانيا

تبين فيما سبق من ھذه الدراسة مدى مشروعية الدفاع الشرعي العام في الشريعة ا$سCمية،

مجتمعات من المنكر وقد ظھر حجم اھتمام الشارع بحفظ الحقوق وصون الحريات وحماية ال

، وتضعونھا على غيريا أيھا الناس، إنكم تقرأون ھذه اPية:�أبو بكر والحث على إزالته، يقول 

 نبيالتعسميوإن،) ١٠٥: المائدة(abcdefz_`^[\]} موضعھا

] بعقاب(:يقول� وإني،)١()إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمھم

 [ 
 معاصي، ثم يقدرون على أن يغيرواما من قوم يعمل فيھم بال(: يقول�سمعت رسول ، ثم

] منه .)٢()بعقاب يغيروا إ
 يوشك أن يعمھم

ghij}: وكان اAمر ا$لھي بعدم اللجوء إلى الظلمة أو الركون إليھم، يقول تعالى

klmnopqrstuvwz)(يقول الزمخشري،)١١٣: ھود :
و

والنھي متناول لCنحطاط في ھواھم، وا
نقطاع إليھم ومصاحبتھم،نه إذا أمالهكتركنوا، من أر

ي بزيھم ومدّ العين إلى ومجالستھم وزيارتھم ومداھنتھم والرضا بأعمالھم، والتشبه بھم والتزيّ 

ً تعظيممزھرتھم، وذكرھم بما فيھ تع، لھما (الىوتأمل قوله فإن الركون ھو الميل) و
 تركنوا:

(وقوله تعالى،اليسير وُ:أي) إلى الذين ظلموا: .)٣()جد منھم الظلم، ولم يقل إلى الظالمينإلى الذين

¿¾½¼«µ¶¸¹º´²³±°¯}: ويقول سبحانه

ÀÁÂÃÅÄÆÇÈÉz)بعد ظلمهفالذي ينتصر،)٤٢–٤١: الشورى ،

فما Aحد،يزاول حقه المشروعوھو،ويجزي السيئة بالسيئة، و
 يعتدي، ليس عليه من جناح

في طريقھم ھم الذين إنما الذين يجب الوقوف،و
 يجوز أن يقف في طريقه أحد،عليه من سلطان


 يقف له الناس،، ويبغون في اAرض بغير الحقيظلمون الناس 
 تصلح وفيھا ظالم  فإن اAرض

ص)١( .١٦٤سبق تخريجه
كتاب سنن الترمذي،، والترمذي، ٤٣٣٨:، كتاب المCحم، باب اAمر والنھي، حديث رقمدسنن أبي داو أبو داود،)٢(

.حسن صحيح:، وقال الترمذي٢١٦٩، وفي الفتن رقم ٣٠٥٩تفسير القرآن، تفسير سورة المائدة، رقم 
ص٢جتفسير الكشاف، الزمخشري،)٣( ،٤٣٣.
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وّ] يتوعد الظالم،ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيھا باغ يجور و
 يجد من يقاومه ويقتص منه

.)١(ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق،الباغي بالعذاب اAليم

] عز وجل وعدم الطاعة وعدم،)١٥١: الشعراء(yz{|}z}: ويقول

من خCل عدم الميل إلى الظالمين وعدم إعانتھم على ئل التغيير اPمنھو وسيلة من وساالتعاون 

ظلمھم، وعدم التعاون يعد فعCً لكنه فعلw سلبي بعدم ا$قدام في وقتٍ يُحتاج فيه إلى الفعل وا$قدام، 

ÀÁÃÂÄÅÆÇÉÈz¿}:لذلك جاء المبدأ القرآني واضحاً إذ يقول تعالى
.)٢: المائدة(

عو ] بن مسعود عن ]: قال�بد إ
(:�قال رسول ] في أمة قبلي؛ ما من نبي بعثه

كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنھا تخلف من بعدھم 

خُلوُْف، يقولون ما
 يفعلون، ويفعلون ما
 يؤمرون، فمن جاھدھم بيده؛ فھو مؤمن، ومن جاھدھم 

.)٢()فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبه؛ فھو مؤمن، وليس وراء ذلك من ا$يمان حبة خردل بلسانه؛

من خCل الكليات العامة والمقاصدف المستخدمة في مرحلة التغيير اPمنأما حكم الوسائل

المقاصد، إذ الوسائل تتبع المقاصد ولھابالعالية يمكن النظر إلى ھذه الوسائل بمدى ارتباطھا 

ي (قول ابن القيمحكمھا، :
 كانت،إليھاييتوصل إليھا إ
 بأسباب وطرق تفضلما كانت المقاصد

من،طرقھا وأسبابھا تابعة لھا معتبرة بھا اھفوسائل المحرمات والمعاصي في كراھتھا والمنع

ووسائل الطاعات والقربات في محبتھا وا$ذن فيھا،بحسب إفضائھا الى غاياتھا وارتباطاتھا بھا

.)٣()سب إفضائھا إلى غايتھابح

بناءً على كل ذلك فإن أقل ما يمكن قوله في مشروعية تغيير المنكر بالطرق اPمنة في

إل:الشريعة ا$سCمية أوىأن اAصل فيھا الوجوب؛ Aنھا إقامة لحكم الدين، وإذا لم تؤدِ فسادٍ


 بد أن تكون خاضعة ارتكاب حرام فليست من المنكر في شيء، وھذه الوسائل لتكون معتب رة

للضوابط العامة والخاصة للدفاع الشرعي العام والتي سيأتي بيانھا في الفصل اAخير من ھذه 

.الدراسة

وفي المقابل ذھبت المواثيق الدولية إلى تشريع وإرساء فكرة السلم في المجتمعات الغربية

حرياتھم اAساسية المدنية وحماية من خCل إيجاد مواد في ھذه المواثيق تكفل للناس حفظ حقوقھم
 

ص٥جفي ظ)ل القرآن، سيد قطب،)١( ،٣١٦٧.
.٥٠: كتاب ا$يمان، باب بيان كون النھي عن المنكر من ا$يمان، حديث رقمصحيح مسلم،، مسلم)٢(
ص٣جإع)م الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم،)٣( ،١٣٥.
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ئمون على سواء في طلب تلك الحقوق أو حمايتھا بالدفاع عنھا، ويعتبر القا واعتماد الوسائل اPمنة

والصورة المدنية في التعبير عن الحقوق والحريات ھو عماد النظام ھذه المواثيق أن التغيير اPمن

.)١(الديمقراطي

عشرون من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة وقد نصت المادة الواحدة وال

(على أنه :ً و
 يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة،به يكون الحق في التجمع السلمي معترفا
للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، ھذا الحق إ
 تلك التي تفرض طبقاً

مة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اPداب العامة لصيانة اAمن القومي أو السCمة العا

.)٢()أو حماية حقوق اPخرين وحرياتھم

ً :خصائص التغيير اvمن: ثالثا
] فاAمر بالتغيير في الخطاب ا$سCمي علوية المرجع،-١ :�يرجع إلى حديث رسول

ف( ، وقبل ذلك وبعده)٣()إن لم يستطع فبقلبهمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،

فاAمر بالتغيير والوسائل النصوص الواردة في منع الظلم ومحاربة الظالمين والمفسدين،

التغيير تنفيذاً Aمر الشارع الحكيم، الشريعة ا$سCمية، وبذلك يكونه ومرجعهه مردّ المستخدمة في

.فC قدرة و
 سلطة Aحد بإلغاء ھذا اAمر

الذي يبدأ بحل المشاكل العالقة بين فالتغيير اPمن أشبه ما يكون با$صCحكم ا6صل،ح-٢

ÄÅÆÇÈÉz}:ولفظ ا$صCح ورد في قوله تعالى، المؤمنين بعضھم مع بعض
الذي يعود صCحه بالخير على كل فرد وكل ھو ا$صCح العام للحياة والمجتمعو،)٨٨: ھود(

الوا$صC،جماعة فيه ً مجتمعح يجعل ً متضامنا 
 حقد فيه و
 غدر و
 خصام متعاونا)٤(،

Aخف فاAصل في التغيير البدء باAح، والذي يكون بالتدرجشدواCوأخف أوجه التغيير ھو ا$ص ،

[ ، ويمكن أن تتوفر أنماط مختلفة فيه،�في استخدام الوسائل، كما ورد في حديث رسول

و لموعظة، ومنكالنصح وا .حتى التقويمثم النقد والتوجيه،

اجتماع الناس بأعداد كبيرة، وسبب ذلك يرجع ئص التغيير اPمنفمن خصاا�جتماع،-٣

إلى شعور الناس باAمن على أنفسھم وأموالھم وأعراضھم، وھو ما يشكل حافزاً يدفعھم إلى تغيير 

إالمنكر باستخدام الوسائ ً في ال اPمنة، والتي تدور غالبا $صCح والبناء، واجتماع الناس طار
 

.٢٢٠صحقوق ا(نسان وحرياته ا6ساسية في الشريعة ا(س)مية والقانون الوضعي، الراجحي،)١(
ص)٢( .٢٢١المرجع السابق،
ص)٣( .٢٩سبق تخريجه
ص٤جفي ظ)ل القرآن، سيد قطب،)٤( ،١٩٢١.
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ومعارضتھم للسلطة القائمة أمر أقره الشرع بل وأوجبه من خCل مبدأ اAمر بالمعروف والنھي

NOPQRSTUVWX}: عن المنكر، يقول تعالى

Yz)ح ھم،)١١٠: آل عمرانCموا على طريق الخير والص aوأولى الناس بأن تقدم لھم النصيحة ويقو 

.الحكام؛ Aن صCحھم صCح للرعية، وفسادھم فساد لھم

شعور الناس بالطمأنينة واAمان على دينھم مما تمتاز به مرحلة التغيير اPمنا6مان،-٤

وأنفسھم وأعراضھم وأموالھم، وھو انعكاس لطبيعة الوسائل المستخدمة والتي تمتاز بالھدوء 

قابل، وخاصية اAمان ھذه يجب أن يستمر وجودھا والحكمة وعدم ا
حتكاك المباشر بالطرف الم

في كافة وسائل تغيير المنكر في ھذه الفترة حتى تعد مرحلة تغييرٍ آمن، وأثر ذلك يظھر في اعتبار 

أن التغيير في ھذه المرحلة يعد حقاً أصيCً لZمة بل واجباً عليھا، في حين أن التغيير في المراحل 

.إلى ا
ستثناء وھو ما يترتب عليه آثار مختلفة عن ھذه المرحلة التالية يخرج من دائرة اAصل

ً  نماذج عملية لمرحلة التغيير اvمن: رابعا

والمقصود بالنماذج العملية ھنا تلك الوسائل المستخدمة في مرحلة التغيير اPمن وھي


 تخرج عن المراتب العليا المذكورة في الحديث الشريف، يُبدأ فيھ ا من اAخف بطبيعة الحال

Aشدفا:

با-١ والمقصود بذلك كراھة المنكر ومن يقوم به، وأن يظھر أثر ھذه:لقلبالتغيير

، و
 يلقيهالكراھة في تصرفات ا$نسان مع فاعل المنكر، فيعرض عنه، و
 يبتسم في وجھ

للسان التحية عليه، بمعنى آخر مقاطعة المنكر وأصحابه مقاطعة تامة، مع استعداد تام للتغيير با

ÉÊËÌÍÎÏÐÑ}: واليد متى توفرت القدرة عليھما، وھو مفھوم قوله تعالى

ÒÓÔÖÕ×ØÙÚÛÜÝÞßàz)نعامAومن صور،)٦٨: ا

:ا$نكار بالقلب

ا
متناع عن المشاركة في الحياة العامة، أو المناسبات ا
جتماعية، $ظھار عدم الرضا-

.بالمنكر وفاعليه

.اطعة، وذلك بمقاطعة فاعلي المنكر من السلطة، أو عدم المشاركة في الحياة السياسيةالمق-

ا$ضراب عن العمل، $يصال رسالة غير مباشرة عن عدم الرضا بالمنكر الواقع ورفض-

.التعامل مع أصحابه
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من-  أداء الصCة والشعائر الدينية المختلفة في اAماكن العامة والساحات الكبرى، في صورة

.صور إظھار عدم الرضا

ويكون ذلك من خCل الكCم الموجه إلى فاعل المنكر للكف عن فعله:التغيير باللسان-٢

:وتغييره، ومن صور تغيير المنكر باللسان

] عز وجل- v}: النصح بالحكمة والموعظة الحسنة تكون للحاكم ولغير الحاكم، يقول

wxyz{}|~�¡£¢¤¥¦§¨©ª¬«®¯

°z)ھي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنھا والحكمة،)١٢٥: النحل

وھي الحجج الظنية ا$قناعية: السامع وتكون في نفسھا حسنة باعتبار انتفاع السامع بھا، قيل

ر ھي اAم(الحسنةةالحكمة والموعظ: ابن القيم، ويقول)١(الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة

الملوك أولى الناس بأن تھدى إليھم النصائح، وأحقھم بأنو،)٢()ةوالنھي المقرون بالرغبة والرھب

.)٣(في صCحھم صCح الرعية، وفي فسادھم فساد البريةAنيخولوا بالمواعظ،

 قول كلمة الحق، ولوكانت غير مقبولة أو حتى ممنوعة؛ Aن ذلك يعد من أعظم الجھاد-

[ .)٤()أفضل الجھاد كلمة حقٍ في وجه سلطان جائر(:� كما أخبر رسول

أو- التعنيف بالقول، ويكون ذلك بالقسوة في الحديث وعدم المجاملة بعيداً عن الشتم

stuvwxzy{|z}: القذف، وورد التعنيف بالقول في قوله تعالى
ً:أي،)٦٧: اAنبياء( ّ] Pلھتكم، وھذا التأفف والت تبّا لكم وقبحا ضجر لكم ولھا لعبادتكم إياھا غير

عُ صوت التضجر إذا صوّ وأفّ،تعالى .)٥(م أنه متضجر ومعناه قبحاً ونتناًلِت بھا ا$نسان

.٣٠٥ص التعريفات،الجرجاني،)١(
ص١ج، ومنشور و�ية العلم وا(رادة مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية،)٢( ،١٥٣.
خضر محمد خضر،:، تحقيق)م١٠٥٨ھـ، ٤٥٠:ت(، بن حبيب البصري البغداديالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد)٣(

ص١٩٨٣م، مكتبة الفCح، الكويت،١ط،.دنصيحة الملوك،  .٣٤م،
ص)٤( .٦١سبق تخريجه
] الحسيني،اAلوسي)٥( روح،علي عبد الباري، عطية:، تحقيق)م١٨٥٤-ھـ١٢٧٠:ت(،شھاب الدين محمود بن عبد

طالمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني جھـ ١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلميةم،١،١٦، ص٥، ،٣٨٠ .
طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج،وھبة،الزحيلي ج٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠م، دار الفكر، دمشق،١٠،١٧، ،١٧م،

.٨٢ص
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منى التعنيف بالقول إ
 بعد استنفادو
 يصار إل الصورتين السابقتين وكل ما ھو أقل

ً للمنكر، التعنيف إذا أمكن تغيير المنكر به، وإ
 يصار إلى التعن ً عن الحق ورفعا يف بالقول دفاعا

يُسأل ويحاسب عنھا صاحبھا .ويكون التعنيف بقدر ما يرفع به المنكر فقط، والزيادة عن ذلك

عن، المؤثر والمقصود بذلك إزالة المنكر بالفعل: التغيير باليد-٣ بحيث يمتنع المعتدي


 يقدم فعل المنكر، وتعد ھذه المرتبة المرتبة اAقوى واAكثر  تأثيراً من المرتبتين السابقتين، لذلك

ا$نسان على استخدام اليد إ
 حين العجز عن التغيير بالقلب واللسان، ومن صور التغيير باليد على 


 الحصر :سبيل المثال

تربية اAجيال وا
ھتمام باAبناء اھتماماً إسCمياً، على كافّة المستويات التعليمية والتربوية-

وكية، بحيث يتم إعداد الشباب والفتيات ليكونوا قوة التغيير في المجتمعات، لذلك كان شرط والسل

،)١١: الرعد(z¦¥¤£¢¡�~{|}: التغيير ھو البدء بالنفس أو
ً، يقول تعالى

توبھذه اAجيال الناشئ ماة على ا$يمان وحب ا$سCم ومبادئه وقيمه، يمكن للمجتمعات أن تبدأ غيير

.بھا من شرور وأخطاء ومنكرات

] عز وجل- abcdfe}: ا
جتماع لتغيير المنكر، يقول

ghijklmnopqsrt

uvz)مر بالمعروف والنھي عن المنكر أمر قرره الشارع)٧١: التوبةZفاجتماع الناس ل ،

ً في اPية السابقة حيث دلت اAمر: لى أن أخصّ أوصاف المؤمنع الحكيم، وھو ما ظھر جليا

و
ية المؤمنين، وأما لدعوة إلى ا$سCم والقتال عليهاعروف والنّھي عن المنكر، ورأسھا بالم

فھي عبارة عن تعاونھم وتناصرھم في اAمور المشتركة مع استقامتھم على: بعضھم لبعض 


 يتفق مع القيام بالم؛ اAعمال الصالحة  .)١(صالح العامةAن الفساد الشخصي

وتتعدد صور ا
جتماع لتغيير المنكر بحسب حاجة الناس، كالمظاھرات وا
عتصامات

وا
ضرابات العامة، وكل اجتماع يقصد به تغيير المنكر، فC داعي للتفصيل في تنوع الوسائل 

أن وتعددھا، إنما يكفي النظر في الغاية من قيامھا ووجودھا، Aن المقرر في الدفاع الشرعي العام

.الوسائل تتبع المقاصد

ج)١( ص٣المرجع السابق، طتفسير المنار،محمد رشيد،رضا. ١٨٥،  ١٩٤٧-ھـ ١٣٦٦م، دار المنار، القاھرة،٢،١٢،
جم ص٣، ،٣٧.



�٢١١ �

في التغيير، فC تستخدم تزام بالدرجات الشرعية ھو ا
ل:المراتب الث)ث استخدامضابط•

(يقول ابن العربي،ھذه المراتب جملة، و
 يبدأ فيھا من اAعلى لZدنى وإنما العكس وإنما يبدأ:

درجات التغيير تبدأ بالتعريف؛ أي تعريف(:يويقول الغزال،)١()باللسان والبيان، فإن لم يكن فباليد

ن ثم السب والتعنيف بالقول ثم التغييرباليد؛ ككسر الفاعل للمنكر أن ھذا منكر، ثم الوعظ الليّ 

ا لضرب باليد والرجل ثم جمع اAعوان المCھي وإراقة الخمر ثم التھديد والتخويف ثم مباشرة

.)٢()وشھر السCح

فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان(: ا
نتقال بين المراتب الثCثفي كيفية القرطبي يقولو

للناھي فليفعله، وإن لم يمكنه إ
 بالعقوبة أو القتل فليفعل، فإن زال المنكر بدون القتل لم يجز القتل، 

.)٩: الحجراتvwxyz{|}z}: من قوله سبحانه وتعالى مأخوذوھذا 

( باريقول القاضي عبد الجو أو: و
 يجوز العدول عن اAمر السھل الذي يرتفع به المنكر

يتم به المعروف إلى اAمر اAصعب منه؛ Aن الغرض من ھذا اAصل ھو إيقاع المعروف وزوال 

ع ، ومتى تحقق ذلك بأمر يسير فC يجوز العدول .)٣()نه عقCً وشرعاً إلى أمر أشد منهالمنكر

ً :ة لمرحلة التغيير اvمننماذج تاريخي: خامسا

أعرض ھنا بعض الوقائع التاريخية في الخطاب السياسي ا$سCمي والتي اعتمدت على

:، ومن ھذه النماذج على سبيل المثالالوسائل اPمنة لتغيير المنكر
فأتاه،)اذھب فاصبر(:يشكو جاره، فقال�جاء رجل إلى النبي(:قال�عن أبي ھريرة-١

 ً فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس،)اذھب فاطرح متاعك في الطريق(:فقال مرتين أو ثCثا

، فجعل الناس يلعنونه  له: يسألونه فيخبرھم خبره ] به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جاره فقال : فعل
ً 
 ترى مني شيئا .)٤()تكرھه ارجع

[ في�يظھر من الحديث السابق أمر رسول الطريق مع أن ھذا للرجل بأن يلقي متاعه


 يؤثر في دفع أذى الجار، لكن ھذه وسيلة من وسائل تغيير المنكر بشكل غير مباشر،  الفعل قد

 
.٢٩٣ص،١ج، أحكام القرآنابن العربي،)١(
ص٢ج إحياء علوم الدين،الغزالي،)٢( ،٣٣٣-٣٢٩.
طشرح ا6صول الخمسةأحمد بن الحسين بن أبي ھاشم،:، تحقيق)ھـ٤١٥:ت(آبادي، القاضي عبد الجبار بن أحمد،)٣( ،٢،
.١٤٢ص م، ٢٠١٢م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،١

حسنن أبي داودأبو داود،)٤( .، وھو حديث حسن٥١٥٣:ق الجوار، حديث رقم، كتاب اAدب، باب في
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وإلقاء المتاع في الطريق ھو صورة من صور ا
حتجاج ولفت انتباه الناس وتحريك الرأي العام

.ضد المعتدي، وھو ما أدى إلى دفع المنكر

ي محمد بن علي الوراق أن محمد بن أبي حرب حدثھم قال أخبرن(:أبو بكر الخCل يقول

 يأمره: عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال–أحمد بن حنبل–سألت أبا عبد]

.)١()تجمع عليه الجيران وتھول عليه:قالفإن لم يقبل: قلت

ة ھذا المنكر وھذه صورة من صور الضغط على فاعل المنكر بل وا
ستعانة بالناس $زال

.من خCل التجمعات العامة وإثارة الرأي العام ضد المعتدي وفاعل المنكر

(�قال النبي:قال�عن إياس بن عبد] بن أبي ذبابو-٢ :[ فجاء،)
 تضربوا إماء

ِ]� عمر فطاف بآل،ذئرن النساء على أزواجھن فرخص في ضربھن:فقال�إلى رسول

 [ ك�رسول (�ثير يشكون أزواجھن فقال النبي نساء لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون:

.)٢()ليس أولئك بخياركم أزواجھن

[ بعدم ضرب النساء، ثم لسبب معين رخص في ضربھن،�في ھذا الحديث أمر رسول

 لكن ا
ستخدام الخاطئ لھذه الرخصة جعل النساء يخرجن من بيوتھن ليCً لدفع الظلم الذي وقع

[ .بسبب التصرف الخاطئ من قبل أزواجھن�عليھن، والشكوى إلى رسول

لم يستنكر خروج النساء من بيوتھن ليCً، بل وتجمعھن للمطالبة�أن النبي Cفت للنظروال

 [ ]�بحقوقھن ورفع الشكوى إلى رسول عن الطريقة�لحل مشكلتھن، فلم يتحدث رسول

ف إنما-للطريقة المستخدمة�وھو إقرار منه–ي رفع اAذى والشكوى والوسيلة التي استخدمت

(�توجه مباشرة إلى عCج المشكلة لرفعھا عن النسوة فكان خطابه  أي)ليس أولئك بخياركم: ،

.الرخصة تعسفاًاالرجال الذين استخدمو

٣-[ م�صلح الحديبية والذي كان بين رسول ن وقريش، حيث تم ا
تفاق على مجموعة

النقاط يحترمھا الطرفان، وبعد ا
تفاق على معاھدة الصلح، وقبل تسجيل بنودھا، ظھرت بين

بموجبھما�ن اللذين يلتزم النبييْ المسلمين معارضة شديدة وقوية لھذه ا
تفاقية، خاصة في البندَ 

م: وھما يُلزمُ قريش ردّ من جاءھا من المسلمين 
رتداً، والبند رد من جاءه من المسلمين 
جئاً، و
 

)١(Cَأبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون بن يزيد البغدادي الحنبلي،لالخ)ا6مر،يحيى،مراد:تحقيق،)ھـ٣١١:ت
طبالمعروف والنھي عن المنكر .٣٤ص،م٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروتم،١،١،

كتاب سنن ابن ماجه،، وابن ماجه، ٢١٤٦: النكاح، باب في ضرب النساء، حديث رقم، كتاب سنن أبي داودأبو داود،)٢(
.، وصححه اAلباني١٩٨٥: النكاح، باب ضرب النساء، حديث رقم
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الثاني يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام، بينما كان

 [ ً للھدف والنتيجة والتي تحققت فيما�رسول ينظر إلى الصلح نظرةً أكثر شمولية ووضوحا

.)١(بعد

بكيا:له وقال�معارضته لCتفاقية فذھب إلى أبي بكر�وقد أعلن عمر ، أليسرأبا

[ : بلى، قال:أوََليَسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال:؟ قالبرسول

إعمريا:� أبو بكر؟ قالفعCمَ نعطى الدنية في ديننا ]، الزم غرزه، فإني أشھد ،� نه رسول

إ:رعم قال ]وأنا أشھد ر� نه رسول ]، ثم أتى ]:الفق� سول ] ألست برسول ؟ يا رسول

فعCمَ نعطى:، قالبلى: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: قال

(الدنية في ديننا؟ قال ] ورسوله، لن أخالف أمره: .)٢()، ولن يضيعنيأنا عبد

] عليھم وسيل ة غير مباشرة في ا$بداء عن رأيھم المعارض وقد استخدم الصحابة رضوان

[ من قضية كتابة الصلح قال�لبعض بنود الصلح وبعض تفاصيله، وذلك عندما فرغ رسول

(Aصحابه a لم يقم منھم أحد دخل على)قوموا فانحروا ثم احلقوا: ، حتى قال ذلك ثCث مرات، فلما

] عنھا فذكر لھا ما لقي من الن ] أتحب ذلك؟ اخرج: اس، فقالت أم سلمةأم سلمة رضي يا نبي


 تكلم أحداً منھم بكلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منھم حتى  ثم

ً: فعل ذلك .)٣(نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضھم يحلق بعضا

ر ] عليھم استعملوا وسيلة ا
متناع عن الفعل يظھر مما سبق كيف أن الصحابة ضوان

وإنما عالج�الذي أمروا به، في صورة من صور ا
حتجاج وا
عتراض، ولم ينكر عليھم ذلك 

ا
متناع السلمي بوسيلة سلمية وراقية، بأن كان قدوة لھم دون أن يأمرھم أو يوجھھم بشكل مباشر 

.فكان ما كان

ن من لدني والتي يظھر فيھا كيف أن المسلميع من التاريخ ا$سCمھذه بعض اAحداث والوقائ

[ ا�رسول لCيستخدمون الوسائل عتراض أو لتغيير المنكر، في Pمنة سواءٌ أكان لCحتجاج أو

أسلوب حضاري وراقٍ يعكس صورة ا$سCم النقية، والتي تتجنب العنف وسفك الدماء ما أمكن 

فاع المسلح إ
 في الحا
ت التي تستوجب وجود قوة تفرض الھيبة، ذلك، وما كان القتال والد

.وتحفظ اAمن وا
ستقرار

.٨٠٨صالسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، الصCبي،)١(
ص٣ج السيرة النبوية،ابن ھشام،)٢( ،٣٤٦.
.٢٧٣٢و ٢٧٣١:، باب الشروط في الجھاد، حديث رقمكتاب الشروط صحيح البخاري،البخاري،)٣(
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من:مرحلة التغيير الثوري: الفرع الثاني وھذا ھو القاسم المشترك الثاني لمجموعة أخرى

 وسائل تغيير المنكر

ثَوْراً وثَوَراناً، ثارَ الشينْمِ: في اللغةو ضد اAمان الثورة:تعريف التغيير الثوري: أو�ً ءُ

رَ  aائر: وتَثَوaته، والث aحِد أھَْيَجَ ما يكونُ قد ثار ثائِرُه،الغضبان: ھاج، وثَورُ الغَضَب ويقال للغضبان

ً وثب، والثaوْر ثَوْراً وثَوَرانا إلِيه إذِا غضب وھاج غضبه، وثارَ إلِيه،: وفارَ فائِرُه الوَثْبُ، وقد ثارَ

وَثَبَ، وثارَ  وَثَبُوا عليهإذِا أيَ ، .)١(به النّاسُ

] تعالى) الثورة(وقد ورد مصطلح : في القرآن الكريم في عدة مواضع، من ذلك قول

{Z[z)٧١: البقرة(،وقوله:{~_`abcz)وقوله،)٩: الروم :{¢£

¤¥¦§z)ى القلب أو الھيجاننبمع،)٤٨: الروم.

أبي سفيان عن جابر صطلح الثورة منذ وجودھم، ففي حديثماوالعرب والمسلمون عرفو

] عنھما قال ] رضي فثار الناس إ
 اثني�أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي:بن عبد

 ًCعشر رج،[ و)٢()١١: الجمعة(hijklmnz}فأنزل ،[ ابن مسعود عن عبد

رِ من أراد العلم: قال وَاPْخِرِينَفَلْيُثَو� لِينَ aَوAْعِلْمَ ا فِيهِ aِفَإن تهءقِرا: تثوير القرآنو،)٣( الْقرُْآنَ،

.)٤(العلماء به في تفسيره ومعانيههومُفاتشت

، وغيرھا من المصطلحات تكون)الثورة(وقد كان العرب والمسلمون يستخدمون مصطلح

وكان يدل على ا
ختCف والصراع حول)ةالفتن(قريبة من معنى الثورة أو تدل عليھا، كمصطلح

ً مصطلح  في) الملحمة(اPراء واAفكار وقيام اAحزاب، وقد كانوا يستخدمون أيضا من التCحم

) الخروج(الصراع والقتال، وخاصةً إذا كان القتال في ثورة، وكذلك استخدموا مصطلح 

في) النھضة(و ) الحروب(و) الثورات(أخبار وغيرھا، وقد كانوا يصفون المؤرخ إذا كان حجةً

في: فيقولون عنه .)٥() الدماء(و) الفتن(إنه عالم

ص٤جلسان العرب، ابن منظور،)١( ص٥جتھذيب اللغة، اAزھري،. ١٠٨، جتاج العروسالزبيدي،. ١٠١، ،١٠،
جفي غريب الشرح الكبير المصباح المنيرالفيومي،. ٣٣٨ص ص١، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،.٨٧، ،١،
.١٠٢ص

.٤٨٩٩:، حديث رقم)...وإذا رأوا تجارة أو لھوا(باب حيح البخاري،ص، البخاري)٢(
،السلفيدار:، تحقيق)م٩٧١-ھـ٣٦٠:ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،،الطبراني)٣(

طالمعجم الكبير،بن عبد المجيداحمدي دالقاھرة،مكتبة ابن تيميةم،٢،٢٥، ص٩ج،ت.، ،١٣٦.
جتھذيب اللغةAزھري،ا)٤( ص٥، ،١٠١.
ص١٩٨٨دار الشروق، القاھرة،،م٣،١طا(س)م والثورة، عمارة، محمد،: ينظر)٥( ،١٢-١٠.
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العلم الذي يوضع في الممارسة والتطبيق، من أجل:راد بھاأما الثورة في ا
صطCح في
ً تغيير المجتمع تغييراً إل، وا
نتقال به من مرحلة تطوريةٍ وشامCً جذريا ، أكثر تقدماًىأخرىمعينة

ا
جتماعية المتقدمة في ھذا المجتمع أن تأخذ بيدھا مقاليد اAمور، فتصنعىر الذي يتيح للقواAم

ً الحياة اAكثر مCءمةً درب التقدمىعل بذلك خطوةً لسعادة ا$نسان ورفاھيته، محققةً، وتمكينا
با زاخرةً وأبداً ا$نساني، نحو مثله العليا، التي ستظل دائماً يلتقدم ويستعصبالجديد الذي يغري

.)١(النفاد والتحقيقىعل

قيام الكافّة: ومن خCل كل ما سبق، يمكن القول بأن المقصود من مرحلة التغيير الثوري ھو
. تحت قيادة أھل الحل والعقد باستخدام القوة للدفاع عن مبادئ وقيم الحكم

أو سواء ومرحلة التغيير الثوري تقوم على استخدام القوة المسلحة، والضابط غير المسلحة

:بين استخدام السCح وعدمه

يُھدد الناس في حاجياتھم اAساسيةيالتغيير الثوري بالقوة غير المسلحةأن- كون حينما

فُ  .قدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة العامةالتي تقوم عليھا الحياة، والتي إذا


 يكون التغيير الثوري بال- التھديد في الضروريات قوة المسلحة إ
 إذا كان وفي المقابل

اAساسية التي تقوم عليھا حياة الكافّة، فإذا ما وقع ا
عتداء على ھذه الضروريات فإنه سيسبب 

ً ومشقةً كبيرة على كافaة الناس، بما يكدر حياتھم ويؤدي إلى اختCل توازن الحياة  ً عظيما حرجا

.العامة


 والمقصود من ھذا التفريق ھو ضبط مسألة استخدام القوة في إطار الدفاع المشروع، كي

يكون اAمر مدخCً للعابثين أو الغافلين، فC يُصار إلى استخدام القوة غير المسلحة إ
 بعد أن يشكل 


 تستخدم القوة المسلحة إ
 بعد أن يشكل  المنكر خطراً على حاجيات الناس اAساسية، وكذلك

ضروريات الحياة اAساسية، فيُھدد الناس في دينھم أو حياتھم أو أعراضھم أو المنكر خطراً على 

.أموالھم

:، وھي)العنف(في التصور الوضعي بالمرحلة غير السلمية أو مرحلة وتعرف ھذه المرحلة

يُستخدم فيھا العنف كوسيلة للتأثير على اPخرين، إما بدفع العدوان عنھم أو للضغط عليھم مرحلة

مكاسب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ويمكن للوسائل غير السلمية أن تتخذ أشكا
ً لتحقيق 

 ً
وصوراً كثيرة، من مجرد الضرب بين شخصين والذي قد يسفر عن إيذاء بدني أو نفسي وصو

 
ص)١( .١٠المرجع السابق،
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آ
 إلى الحرب الشاملة وا$بادة ف اAفراد، لذلك اھتم المفكرون الجماعية والتي قد يموت فيھا

وأسبابھا وذلك ون والعلماء بظاھرة العنف لمنع تفشيھا في المجتمعات، وإلى قمع وسائلھاوالمثقف

.)١(لZضرار الكبيرة واPثار العميقة التي قد تنتج عن مرحلة العنف

ً  مشروعية التغيير الثوري: ثانيا

، ويقصد به الخروج على)الخروج(مصطلح) الثورة(من اAسماء المرادفة لمصطلح

المسلم، فالتغيير الثوري باستخدام القوة ھو صورة من صور الخروج على الحاكم، الحاكم


 ينفصل مطلقاً عن الحديث السابق حول مشروعية الدفاع الشرعي  والحديث عن المشروعية ھنا

ً من أنواع الدفاع، والتي جاءت النصوص الوفيرة والتي تقضي  العام، إذ تعد ھذه الوسائل نوعا

ب المعروف والنھي عن المنكر، والنصوص العديدة في اAمر بالتصدي للظلم بوجوب اAمر

.ومقاومة الظالمين، وكل ذلك يصح إيراده ھنا للتأكيد على مشروعية ھذه الوسائل في التغيير

لكن ما يميز ھذه المرحلة عن غيرھا ھو استخدام القوة لتغيير المنكر، وھو مايؤدي في

عامة، وفقدان اAمان على النفس أو المال أو العرض، أو حتى قد يقع الغالب إلى اضطراب الحياة ال

فيھا القتل وإنھاء حياة الخصم، وھذه الصورة يطلق عليھا الفقھاء الخروج على الحاكم، وتُبحث 

:عادةً تحت مسألة حكم حمل السCح في إنكار المنكر على الحاكم الظالم، وتفصيل ذلك


 بد من تمييز،ح (سقاط الحاكمآراء الفقھاء في استعمال الس)• وقبل الحديث عن ذلك

:، على النحو التاليالمسائل المتفق عليھا أو
ً، ثم استعراض المسائل المختلف فيھا

� الصامتوأساس ھذه المسألة حديث عبادة الخروج على الحاكم الكافر كفراً بواحاً،-١

]: قال م�بايعنا رسول 
 ننازع اAمر أھله، .. نشطنا ومكرھناعلى السمع والطاعة، في وأن

( فقال ] فيه برھان: .)٢()إ
 أن تروا كفراً بواحاً عندكم من


 يحتمل التأويل، أو بتركه الصCة أو تركه فقد اتفق الفقھاء على عزل الحاكم الكافر بكفر

] الدعوة إليھا كما جاء في حديث  (حين قال�رسول :ُ أ مراء، فتعرفون،يُستعمل عليكم

 
).عنف(ويكبيديا، الموسوعة الحرة، الشبكة العنكبوتية، مصطلح: ينظر)١(
ب�كتاب الفتن، باب قول النبي صحيح البخاري،البخاري،)٢( ، ومسلم، ٧٠٥٦: عدي أموراً تنكرونھا، حديث رقمسترون

.١٧٠٩: كتاب ا$مارة، باب وجوب طاعة اAمراء في غير معصية، حديث رقمصحيح مسلم،
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يا:، قالوا)وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أ
 نقاتلھم

(رسول ]؟ قال 
، ما صلوا:()١(.

ً من شروط رئاسة الدولة في ا$سCم؛ Aن وظيفة الحاكم ً أساسيا لذلك كان ا$سCم شرطا

Cيتصور من شخص غير مؤمن بھذه الشريعة أن ينفذ تكمن في تنفيذ أوامر الشريعة وأحكامھا، ف 

(نب نواھيھا، يقول القاضي عياضتأوامرھا ويج فلو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع، أو بدعة:

خرج من حكم الو
ية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه، ونصب إمام 

(، ويقول)عادل، إن أمكن ذلك أ: 
 تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ أجمع العلماء على ن ا$مامة

.)٢()عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات، والدعاء إليھا

ويقصد بذلك الخروج على الحاكم الفاسق والعاصي الخروج على الحاكم المنحرف،-٢

 ً وحكماً، أو فيما دون الكفر البواح، كأن يتخلى الحاكم عن تطبيق ا$سCم أو تطبيق بعضه منھجا

:)٣(حدوث خلل في سلوكه وصفاته، وھذه من المسائل التي اختلف فيھا الفقھاء على عدة آراء

يقول بوجوب الخروج على كل انحراف من الحاكم كفراً كان أو دونه،: الرأي ا6ول

(، وقالوارج وابن حزموأصحاب ھذا الرأي ھم المعتزلة والزيدية والخوا أن:  ذلك واجب إذا أمكننا

ÀÁÃÂÄÅÆ¿}: واستدلوا بقوله تعالى) نزيل بالسيف أھل البغي، ونقيم الحق

ÇÈz)وبقوله تعالى)٢: المائدة ،:{qrstuvwxyz{|}z
.)٤()١٢٤: البقرة(ª«z©¨}: وبقوله،)٩: الحجرات(

ر ابن حزم أن القول بالوجوب ھو رأي وفي وجوب إسقاط الحاكم المنحرف بقوة السCح يذك

ومن معه من الصحابة، ورأي أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن�علي بن أبي طالب

 
. ١٨٥٤:، حديث رقم...كتاب ا$مارة، باب وجوب ا$نكار على اAمراء في ما يخالف الشرع صحيح مسلم،مسلم،)١(

واAنصاري،: وينظر صالعلماء تجاه الدولة والمجتمعأحكام و�ية العلم ،٤٣٦.
مالنووي،)٢( م٢ط،المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،)ـھ٦٧٦:ت(الدينيحأبو زكريا يحيى بن شرف بن ،١٨،

جھـ، ١٣٩٢، بيروت،التراث العربي دار إحياء ص١٢باب وجوب طاعة اAمراء في غير معصية، ،٢٢٩-٢٢٧.
ص١جالسياسة الشرعية، الجھاد والقتال في ھيكل،: ينظر)٣( ،١٢٣.
، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق،مقا�ت ا(س)ميين واخت)ف المصلين،أبو الحسن علي بن إسماعيل،اAشعري)٤(

م١ط ص١٩٩٠، القاھرة،المكتبة العصرية،١، .٤٥١م،
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بنامعھم من الصحابة، ورأي معاوية وكل من معه، ورأي الحسين بن علي، ورأي عبد]

.)١(الزبير، وكل من قام معه في الحرة من الصحابة والتابعين

ا ب الخروج حين ظھور الكفر البواح، وما إليه، ووجوب القول بحصر وجو: لثانيالرأي

السمع والطاعة فيما دون ذلك من ا
نحرافات، وتحريم الخروج على الحاكم من أجلھا، وفي ھذا

(ينقل النووي عن القاضي عياض 
: وقال جماھير أھل السنة من الفقھاء والمحدثين والمتكلمين:

يُخلع، و
 يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب ينعزل بالفسق وا 
لظلم، وتعطيل الحقوق، و

.)٢()وعظه، وتخويفه، لZحاديث الواردة في ذلك

(يقول القرطبي أو: وإنما منع من مقاتلتھم مدة إقامتھم الصCة التي ھي عنوان ا$سCم

وغير ذلك، مما يكون أشد الفارق بين ا$سCم والكفر؛ حذراً من تھييج الفتن، واختCف الكلمة، 

نُكرھم، والمضارة على ما يُنكر منھم .)٣()نكارةً من احتمال

القول بإباحة الخروج على الحاكم المنحرف فيما دون الكفر ذھب بعضھم إلى: الرأي الثالث

البواح، بحجة أن بعض الصحابة لم يشاركوا في الخروج على الظلمة، ولم ينكروا عليھم في ذات 

.)٤(الوقت

وھو ما ذھب إليه بعض المعاصرين بأنه يجب الصبر على الحاكم الفاسق: الرأي الرابع

الظالم، ووجوب الصبر على الحاكم المنحرف بفسق أو ظلم ليس على اطCقه، وإنما ھناك حا
ت 

معينة من ا
نحرافات التي توجب القتال وإن لم تصل إلى درجة الكفر البواح؛ وذلك لما لھذه 

م :ن خطورة كبيرة على المجتمع ا$سCمي إذا وجدت فيه، ومن ھذه الحا
تالحا
ت

tu}: تطبيق الحاكم المسلم غير الشرع ا$سCمي، ودليل ذلك قوله تعالى: الحالة ا6ولى

vwxyz{|z)٤٤: المائدة.(

 أحمد شاكر،:، تحقيق)م٠٦٤١-ھـ٤٥٦:ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اAندلسي القرطبي الظاھري،)١(
طالمحلى جدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعم،١،١٢، ص٩، بيروت، ،٣٦٢.

جالمنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،النووي)٢( ص٨، ،٣٧.
 دليل مأمون، خليل:به اعتنى،)ھـ١٠٥٧:ت( الشافعي، الصديقي البكري إبراھيمبن محمدبن علي محمد عCن، ابن)٣(

،م ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥،لبنان،بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة المعرفة دارم،٤،٨ط،الصالحين رياض لطرق الفالحين
ص١ج ،٤٦٠.

طالدفاع الشرعي في الفقه ا(س)ميعبد التواب، محمد سيد،)٤( ص١٩٨٣م، دار عالم الكتب، القاھرة،١،١، .٤٧٦م،
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ن�ي غير أن يطبق الحاكم المسلم بعض أحكام الشرع في بعض المجا
ت، وتَبَ: الحالة الثانية

ª«¬®¯°±²³´µ}: أحكام الشرع في مجا
ت أخرى، يقول تعالى

¶¸¹º»¼½z)٤٩: المائدة.(

أو: الحالة الثالثة موا
ة الحاكم المسلم للدول الكافرة في ا
عتداء على اAمة أو التآمر عليھا

ABCDEFGHIJKLMNOP}: الكيد بھا، يقول تعالى

QRSUTVWXYZ[\]^_`bacdefgh

ijlkmnopqrsz)١: الممتحنة(.

(أ
 نقاتلھم يا رسول ]؟ قال: ترك الصCة وإقامتھا، ودليل ذلك حديث: الحالة الرابعة :،


ا)١()ما صلوا 
 يقاتل الحاكم ما أقام الصCة ودعا .لناس إليھا، أي

أي: الحالة الخامسة المعصية السافرة: قتال الحاكم المنحرف إذا ظھرت المعصية البواح،

التي تجري بين الناس بشكل ظاھر وواضح من غير أن يكون ھناك من ينكر أو يغير ھذا المنكر، 

أھ(ودليل ذلك ما رواه ابن حجر في الفتح لحديث منازعة أولي اAمر  له إ
 أن وأ
 ننازع اAمر

 ً / بواحا .)٢()تكون معصيةً

أي: ومفھوم ھذه الرواية أي / بواحاً، ظاھرة: قاتلوا أصحاب السلطة إذا كانت معصية


 يواجھونھا بتغيير و
 نكير .)٣(مستعلنة

وبعد استعراض اPراء السابقة والحا
ت المختلفة في مشروعية الخروج المسلح على

القائل بمنع فإن الباحث يرجح الرأي الرابع بيان اAدلة الواردة في ذلك، الحاكم المنحرف وبعد 

الخروج على الحاكم المسلم المنحرف بفسق أو فجور إ
 في الحا
ت الخمس المذكورة سابقاً، 

كم الظالم، وإن كان ھذااوالتي دلت النصوص على مشروعية استخدام القوة المسلحة $سقاط الح

 
ع)١( .١٨٥٤:رقمحديث، ...لى اAمراء في ما يخالف الشرعأخرجه مسلم، كتاب ا$مارة، باب وجوب ا$نكار
جشرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر،)٢( ص١٣، ،٨.
ص١جالجھاد والقتال في السياسة الشرعية، ھيكل،: ينظر)٣( ، الدفاع الشرعي في الفقه ا(س)ميعبد التواب،. ١٢٩،

.٤٨٤-٤٧٩ص
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 يصل إل ى درجة الكفر، إ
 أن النصوص الشرعية جعلته في مرتبة الكفر البواح؛ ا
نحراف

.)١(ھذه ا
نحرافات من آثار خطيرة تھدد المجتمع ا$سCمي كما الكفر البواحلوذلك لما

ً  خصائص التغيير الثوري: ثالثا

يرجع إلى حديث ا$سCمي السياسي في الخطاب الثوري فاAمر بالتغييرعلوية المرجع،-١

] رس أمُراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم،(:�ول يُستعمل عليكم

(أ
 نقاتلھم يا رسول ]؟ قال:، قالوا)ولكن من رضي وتابع وقبل ذلك وبعده)٢()
، ما صلوا:

والوسائل الثوري فاAمر بالتغيير النصوص الواردة في منع الظلم ومحاربة الظالمين والمفسدين،

التغيير تنفيذاً Aمر الشارع الشريعة ا$سCمية، وبذلك يكون إلىه مرده ومرجعهالمستخدمة في

.الحكيم، فC قدرة و
 سلطة Aحد بإلغاء ھذا اAمر

Aنھا تملك حق الدفاع الشرعي العام حال وجود أسباب ھذا حق الكافّة في التغيير،-٢


 يمكن حصره في صورة معينة أو مرحلة محددة، الدفاع، فحق اAمة في تغيير المنكر  حق عام

 [ (�فمراتب التغيير العليا الواردة في حديث رسول لم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن

، بكافّة أشكاله ومراحلهلتغييراھي مراتب عامة تشمل،)٣()يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه


 يكون ذلك إ
 عند توفر الشروط وذلك Aحقية الناس في تغي ير المنكر متى وجد، وبالطبع

.والضوابط العامة لھذا التغيير

(بأنھا وتعرّف الضرورةوجود الضرورة،-٣ أو: ما يھدد ا$نسان بھCك نفسه أو نسله،

، والضرورة من اAمور التي تمتاز)٤()تلف ماله، أو ذھاب عقله إذا لم يقدم على الشيء الممنوع

البھ يُلجأ إليھا عند الحاجة ر ملحة، أو عند وجود مشقة كبيرة تضطا مرحلة التغيير الثوري، حيث

ا$نسان لsقدام على التغيير بشكل استثنائي للحفاظ على نمط حياته، أو للحفاظ على دينه أو نفسه

.أو ماله أو عرضه

تُستمد مشروعية استخدام القوة في التغيير الثوري من كون ال ً وملحاً، لذلك فعل ضروريا

ه على التCزم مع وجود الضرورة، ضرورة يفقد الدفاع مشروعيته ووجودوعندما تنتھي ھذه ال

تُستنفد لذلك يشترط عند ا
نتقال من مرحلة التغيير اPمن إلى كل مرحلة التغيير الثوري أن

يُتوجه إلى الوسائل اPمنة في تغيير المنكر، فإذا لم يتحقق زوال المنكر وكان الضرر كبيراً فإنه

استخدام الوسائل التي تعتمد القوة سواءً غير المسلحة أو المسلحة وذلك للضرورة الطارئة، فإذا ما 
 

ص١ج، الجھاد والقتال في السياسة الشرعيةھيكل،: ينظر)١( ،١٢٩.
ص)٢( صأحكام و�ية العلم والعلماء تجاه الدولة والمجتمعاAنصاري،: ينظرو. ١٣٣سبق تخريجه ،٤٣٦.
ص)٣( .٢٩سبق تخريجه
ص١جموسوعة الفقه ا(س)مي والقضايا المعاصرة، الزحيلي،)٤( ،٤٠.
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زال الطارئ زال مبرر استخدام القوة؛ Aن استخدام القوة كان لوجود الضرورة، والضرورة تقدر

.بقدرھا

تُعتبر مرحلة التغيير الثو خاصية ا�ستثناء،-٤ ري من مراتب الضرورة والحاجة حيث

الملحة كما تبين سابقاً، وحكم الضرورة المنضبطة بقواعد الشريعة يترتب على وجودھا أمور عدة 

: البقرة(ijklmnopqz}: رفع ا$ثم عن المضطر كما في قوله تعالى: منھا

اس: ويترتب على وجود الضرورة أيضاً،)١٧٣ تثنائية مشروعة لھا تناسبھا، فتقتضي تقرير أحكام

ً للقواعد العامة المطردة المطبقة أو الواجب  إباحة المحظور، أو ترك الواجب، أو تأخيره، خCفا

تطبيقھا في اAحوال العادية، فتؤثر الضرورة في الحكم الشرعي فترفعه مؤقتاً، أو تعدل فيه أو 

.)١(تغيره

ً الحا
ت ا
ستثنائية خاصة إذا كان اAمر متعلق وقد أقر ا$سCم التجاوز الضروري في ا

حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ Aن أحكام الشريعة إنما جاءت: بالضروريات الخمس

للمحافظة على ھذه الضروريات، وكل ما يحفظ ھذه اAصول ھو مصلحة، وما يضيعھا ھو مفسدة 

صالح وضياعھا وفقدانھا فساد وتھارج وفوت يجب رفعھا، Aن قيام ھذه الضروريات قيام للم

.)٢(حياة

ومن خCل كل ما سبق يمكن القول إن حكم الدفاع الشرعي العام من خCل مرحلة التغيير

اPمن ھو حكم أصلي عام له ضوابطه وأصوله المعتبرة، أما حكم الدفاع الشرعي العام من خCل 

م فيھا ا
نصراف والعدول عن الحكم اAصلي مرحلة التغيير الثوري فحكمھا حكم استثنائي، يت

لتحقيق مقصود الشارع من تشريع اAحكام وھو جلب المصالح ودرء المفاسد بھدف إقامة العدل

.وإنصاف الكافّة

ً  نماذج عملية لمرحلة التغيير الثوري: رابعا

كما وھي الثوريوالمقصود بالنماذج العملية ھنا تلك الوسائل المستخدمة في مرحلة التغيير

 ً : تكون في نوعين تبين سابقا

.مرحلة التغيير الثوري باستخدام القوة غير المسلحة-

.مرحلة التغيير الثوري باستخدام القوة المسلحة-

ج)١( ص١٢المرجع السابق، ،٢٢٥.
ص٢ الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي،: ينظر)٢( ص١جالمستصفى، الغزالي،.١٧-١٧، ،٣١.



�٢٢٢ �

ھذا النوع من الوسائلب ويقصدمرحلة التغيير الثوري باستخدام القوة غير المسلحة،-١

االقوة غير المسلحة وسائل ھو استخدام  تسبب
 أو التي،لقتل وإزھاق الروحالتي ھي دون

يالموت، مما يعني أن ھذ سبب اAلم سواء المادي أو المعنوي بھدف الضغطا النوع من الوسائل


 يصل اAمر إلى إنھاء حيا،للكف عن ا
عتداء وإزالة المنكر طرف اPخر،على ال .تهشريطة أن

ً على الناس الذين ويمكن استخدام ھذه الوسائل حينما يكون ا
عتداء كب يراً وأثره عظيما

لم يؤثر في المعتدي أو فعل ا
عتداء، فتُستَخدمُ ھذهواستنفذوا كافّة الوسائل اPمنة لتغيير المنكر، 

يُھدد الناس في حاجياتھم اAساسية التي تقوم عليھا الحياة، والتي إذا فقدت وقع  الوسائل حينما

ا .لحياة العامةالناس في الضيق والحرج دون أن تختل

وذلك بأن يكون ا
عتداء على الحريات العامة بشكل غير مباشر، فيكون ا
عتداء من خCل

تُھدد  
 
 القريب، بشرط أن إرھاب الناس والتعدي عليھم بشكل يؤثر على المدى البعيد

ا ً بين مرحلة التغيير اPمن وبين مرحلة لتغيير الضروريات اAساسية، وتُعد ھذه المرحلة وسطا

. الثوري باستخدام القوة المسلحة

:ومن صور ھذا النوع

وذلك يكون بخرق متعمد للقوانين والقواعد المقررة في الدولة بالطرق:العصيان المدني•

السلمية وبكل عCنية، فالعصيان المدني يتميز بأنه يأتي في سياق خرق قوانين ظالمة أو قوانين 

أخCقية، ومن ھنا كان العصيان المدني صيغة احتجاج وضعت لحماية ممارسات جائرة وغير


عنفية وعلنية بشكل مدروس ومتعمد لخرق القانون أو القواعد أو النظام الظالم)١(.


 استخدام وسائلمن خCل ويقصد بذلك ا
حتكاك المباشر مع المعتدي: الدفاع المباشر•
اك باAسلحة غير القاتلة، كالعصا والحجر وما تؤدي إلى قتل المعتدي، كا
شتباك باAيدي أو ا
شتب

.يسبب اAلم أو ا$صابة عادةً دون إحداث القتل وإنھاء حياة المعتدي

 القوةوالمقصود بھذه المرحلة ھو استخدام، مرحلة التغيير الثوري باستخدام القوة-٢

 التيو القوةخدام م، ولحماية الحقوق والحريات، من خCل استللدفاع الشرعي عن مبادئ وقيم الحك

، وذلك لردع المعتدي ومنعه من Aضرار أكبر من أضرار المراحل واAنواع السابقةتؤدي غالباً ما

.اعتدائه إذا ما أصر عليه

جا(معان في حقوق ا(نسانمناع،)١( ص١، ،٣٠٦ 
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ويمكن استخدام ھذا النوع من الوسائل حين يكون ا
عتداء على كافّة الناس وبشكل كبير

وف وشامل، وحين يكون الضرر يلحق اAمة كلھا، ويكون ً لتكدر الحياة قدان فعل المعتدي سببا

يُلجأ تُھدد ضروريات الحياة ا
ستقرار فيھا، لذلك إلى استخدام ھذا النوع من الوسائل حين

الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، والتي تقوم عليھا أحوال الناس عندھا يظھر: اAساسية

الضروريات وقع الناس في ضيق وحرج كبيرين، مثل ھذا النوع من الوسائل؛ Aنه إذا فقدت ھذه

.بما يؤدي إلى اختCل الحياة العامة وعدم قيام قائمةٍ Aحد

(يقول الغزالي أن يحفظ عليھم دينھم ونفسھم وعقلھم: إن مقصود الشرع من الخلق خمسة:

ونسلھم ومالھم، فكل ما يتضمن حفظ ھذه اAصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما يفوت ھذه 

A١()صول فھو مفسدة ودفعھا مصلحةا(.

:ومن صور ھذا النوع

الا• الغير التقليدية، قوةستخدام الفعالة التي تبني الدول وتُنشئ قوةويقصد بذلك

فيمكن للقائمين المؤسسات، كا
قتصاد، وا$عCم، والسياسة، والتحالفات الداخلية والدولية وغيرھا، 

ا
قتصاد في دفع المنكر الواقع من قبل الدولة أو الحاكم،ةقوعلى الدفاع الشرعي العام استخدام 

ً بما  وذلك من خCل المقاطعة ا
قتصادية، أو من خCل امتناع التعامل مع مؤسسات الدولة ماليا

اسة كتشكيل تيارات وتحالفات معارضةيالس قوةيؤثر على ا
قتصاد العام، أو من خCل استخدام 

ب يُشكل ورقة ضغط على النظام السياسي على الصعيد الداخلي لسياسات الدولة الظالمة، ما

.والخارجي، بما قد يؤدي إلى إزالة المنكر وتغييره

ويمكن أيضاً إنشاء مؤسسات بديلة لمؤسسات النظام الحاكم، بما يضمن تقديم الخدمات للناس

اصلة السياسية وحفظ مصالحھم مع التأثير على المؤسسات الرسمية وإشعارھا بالمقاطعة والمف

.وا
جتماعية في وقت واحد

ال• وذلك من خCل استخدام اAسلحة التي تھدد وجود الطرف اPخر التقليدية، قوةاستخدام

وتمنعه من ارتكاب المنكر وتردعه عن فعله، وھذه اAسلحة تكون بحسب المتعارف عليه عند كل 

.هأمة، وبحسب متغيرات كل عصر وتغير الوسائل المستخدمة في

ص١جالمستصفى، الغزالي،)١( ،٣١.
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فكانت اAسلحة فيما سبق تتمحور حول السيف والرمح والسھم، فصارت في زماننا تدور

 
 بين السCح اAبيض والناري والمدفعي وغيرھا، لكن ما يجب التنبيه إليه، ھو أن ھذه الوسائل


وتُستخدم من قبل الكافaة بشكل عفوي وبسيط، إذ اAمر بحاجة لكثير من الدربة والحكمة،  قد


 يُصار إلى استخدام ھذا النوع من الوسائل إ
 بوجود جھة أمنية ذلكفرايتو في الجماھير، لذلك

أو عسكرية من مؤسسات الدولة تقوم وتشرف على مثل ھذه المرحلة، وھو ما سيتم بيانه في فصل 

. الضوابط

ً ال: خامسا  ثورينماذج تاريخية لمرحلة التغيير

واستعراض اAحداث والتحو
ت الكبرى فيه، يدرك ا$نساني عند استقراء التاريخ ا$سCم

حجم الحراك السياسي وا
جتماعي والثقافي الذي عاشته اAمة خCل تلك القرون، لذلك فحجم 


 يحصى في ھذا الباب، فأقتصر على ذكر نموذجين على مرحلة التغيير  اAحداث والوقائع يكاد

:ر التاريخ ا$سCمي، ومن ھذه النماذجالثوري والذي مارسته الشعوب على مدا

اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة التي خرجت على رابع الخلفاءو: ثورة الخوارج-١

يقول أبو وأن خروجھم عليه ھو العلة في تسميتھم بھذا ا
سم،،� الراشدين علي بن أبي طالب

.)١() لما حكم� والسبب الذي سموا له خوارج خروجھم على علي(: الحسن اAشعري

ونشأت فرقة الخوارج إثر احتدام الصراع بين علي بن ابي طالب وبين خصومه وخاصة

مة(بني أمية، فتولدت فرقة الخوارج  التي أعلنت الثورة ضد كل من علي ومعاوية على) المحك�

أو: السواء، واAسس النظرية التي تستند إليھا ھذه الفرقة تدور حول الجور، ظھور فسق الحاكم،

.)٢(أو ضعف ا$مام، مثل ما اتھموا عثمان بالضعف والجور، فكانت مشروعية ثورتھم

ھـ٣٨سنة�بن أبي طالب خوارج، واستمرت، منذ حربھم لعلي ولقد تصاعدت ثورات ال

ً كبيراً في إضعاف بالنھر وان، حتى تحولت إلى حراك جماھيري مسلح ضد بني أمية أسھم إسھاما

ا لذي أتاح ظھور دولة بني العباس، ففي ھذه الفترة شھدت عديد من المدن واAقاليم دولتھم، اAمر

ثورات وتمردات وانتفاضات أشعلھا الخوارج وقادھا أمراء عقدت لھم البيعة، وبذلك يصبح 

.)٣() مشروعية الثورة في الفكر ا$سCمي(الخوارج أول فرقة إسCمية منظمة ولدت في إطار مبدأ 

،ابن حزم. ١٣٢ص،الملل والنحل،الشھرستاني: وينظر.٢٠٧ص،مقا�ت ا(س)ميين واخت)ف المصلين،اAشعري)١(
ص٢ج،الفصل في الملل وا6ھواء والنحل ،١١٣.

صس)م والثورةا(عمارة،)٢( ،٢١٣.
ص)٣( .٢١٦المرجع السابق،
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 دينةثورة أھل الم-٢

ّ] بن الزبير فC يجده إ
ّ بن عتبة بن أبي سفيان لما ولي الوليد غِرّة عبد الحجاز أقام يريد

قُ  ،تل الحسين، وثار ابن الزبير بالحجازمحترزاً ممتنعاً، وثار نجدة بن عامر النخعي باليمامة حين

: وفداً من أھل المدينة، فيھمفعزل يزيد الوليد، وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان فبعث إلى يزيد

ّ] بن حنظلة غسيل المCئكة ّ] ابن أبي عمرو بن حفص،عبد بن المغيرة المخزومي،اوعبد

من أشراف أھل المدينة، فقدموا على يزيد فأكرمھم وأحسنينوالمنذر بن الزبير ورجا
ً كثير

ّ] بن حنظلة، وكان شريف ً فاضCً عابداً سيداً، مائة ألفإليھم، وأعظم جوائزھم فأعطى عبد ا

.)١(درھم، وكان معه ثمانية بنين، فأعطى كل ولد عشرة آ
ف

ّ] بن حنظلة الغسيل فقاقام المدينة إلى فلمّا رجعوا جئتكم من عند رجل لو لم أجد:لعبد

 ّ

تَقوّ إ ّ
بهبنيّ ھوَ
ء لجاھدته بھم، وقد أعطاني وأكرمني وما قبلت منه عطاءه إ فخلعه،ى

ّ] بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوّه عليھ ھـ٦٣ولما دخل عامم،الناس، وبايعوا عبد

أمُية بعد بيعتھم عبداأخرج أھل المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد، وح صروا بني

ح أمُية ومواليھم ومن يرى رأيھم في ألف رجل ، فاجتمع بنو تى نزلوا دار مروانّ] بن حنظلة

بن الحكم فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به فبعث إلى عمرو بن سعيد فأقرأه الكتاب وأمره أن يسيرا

أحُب أن أتولىّ ذلك: إليھم فردّ وقال 
ّ] بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة، وبعث إلى عبيد


 جمعتھما للفا: ومحاصرة ابن الزبير بمكة فقال  ّ] وغزو الكعبةوّ] ثم. سق، قتل ابن رسول

.)٢(أرسل إليه يعتذر

فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، وھو الذي سمّي مسرفا، وھو شيخ كبير فاستجاب، فنادى

في الناس بالتجھز إلى الحجاز، وأن يأخذوا عطاءھم ومعونة مائة دينار، فانتدب لذلك اثنا عشر 

م سلم إلى المدينة ودخل من ناحية الحرّة وضرب فسطاطه بين ألفاً، وخرج يزيد يعرضھم، فأقبل

الصفين واقتتل الصفان قتا
ً شديداً وانتھى ا
مَر، إلى غلبة قوات الشام على أھل المدينة بعدما قتل 

ً يقتلون الناس ويأخذون  أنُاس كثير، ولم يقتصر المسرف بذلك بل أباح المدينة ثCثا من الطرفين

.)٣(المتاع وا
مَوال

ص٣ج الكامل في التاريخ،ابن اAثير،)١( ،٤٤٩.
ج)٢( ص٣المرجع السابق، ،٤٥٠.
ص٤ج،تاريخ ا6مم والملوك،الطبري: وينظر.٤٥٥ص،٣ج المرجع السابق،)٣( ،٣٨٠-٣٧٢ .
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و: الفرع الثالث  الثوريمرحلة التغيير الفرق بين مرحلة التغيير اvمن

:التغيير اvمن والثوريتيمرحلأوجه ا�تفاق بين:أو�ً
أن الوسائل اPمنة والوسائل الثورية والتي تعتمد على القوة، تتفقان في كونھما حقاً للكافّة-١

وھذا الحق حقٌ أصيل لھا من حيث المبدأ والفكرة في الدفاع الشرعي العام عن مبادئ وقيم الحكم،

.العامة

ا الشروط واAسباب، وتقيدا بارھما دفاعاً مشروعاً إذا استنفدمن أوجه ا
تفاق أيضاً اعت-٢

.بالضوابط العامة والخاصة، والذي سيؤدي بالنتيجة إلى رفع المسؤولية الجنائية واAدبية والقانونية

:علوية المرجع-٣

] اPمن والثوري غييرفاAمر بالت من(:�في الخطاب ا$سCمي يرجع إلى حديث رسول

:�يرجع إلى قولهو،)رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

من( أمُراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن يُستعمل عليكم

(أ
 نقاتلھم يا رسول ]؟ قال:، قالوا)رضي وتابع فاAمر بالتغيير والوسائل،)١()
، ما صلوا:

المستخدمة فيه مرده ومرجعه الشريعة ا$سCمية، وبذلك يكون التغيير تنفيذاً Aمر الشارع الحكيم، 

.فC قدرة و
 سلطة Aحد بإلغاء ھذا اAمر

ً :ر اvمن والثوريمرحلتي التغييأوجه ا�خت)ف بين:ثانيا
:بين المسار اvمن والمسار الثوري-١

من مميزات الوسائل اPمنة ھو ا
لتزام بالمسار اPمن في كافّة مراحل المطالبة بالتغيير،

.وفي كافّة اAوقات، وھو ما يعزز القوة الجماعية المتمثلة في اجتماع الناس

نة لتصل إلى قوةٍ موجھةٍ ضد الدولة، أما الوسائل الثورية فھي مرحلة تتجاوز الوسائل اPم

أو تكون ھذه القوة موجھة ضد أفراد معينين ھم خصوم المعترضين، وھذه القوة ضد اAفراد قد 

.تكون با$يCم أو با$صابة وا$تCف أو أحياناً بالقتل

ص)١( .١٣٣سبق تخريجه
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:بين ا6صل وا�ستثناء-٢

م اAصل القائم على أدلة تبين فيما سبق أن الوسائل اPمنة لتغيير المنكر ھي بمرتبة حك

أما الوسائل الثورية فحكمھا، ثابتة وقواعد راسخة للدفاع الشرعي العام عن مبادئ وقيم الحكم

استثنائي عن ذلك اAصل، واستُثنيت بسبب ضرورة وقعت على الناس تسبب لھم الضيق والحرج 

تُكدر صفو الحياة العامة، وذلك بأن يكون ا
ع تداء على الضروريات سواء في حاجياتھم، أو

.اAساسية

ھذه أھم الفروق التي تميّز مرحلة التغيير اPمن عن مرحلة التغيير الثوري، ويظھر أثر ھذا

التفريق عند رسم حدود وضوابط كل مرحلة، بحيث تصبح المراحل متمايزة عن بعضھا البعض، 


 يقع الخلط بينھما، وھو ما سيتم بيانه في الفصل القا شدكي ] تعالىم إن .اء
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ثـالـل الثـصـالف

ا6ول
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االشرعي العام ضوابط الدفاع عن

ا6 المبحث

ال المبحث
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 ...تمھيد

بْطُ لزوم الشيء وحَبْسُه، والضّبْطُ)ضَبَطَ(الضوابط جمع ضابط، مصدر aلزوم شيء: والض

.)١(حازم:
 يفارقه في كل شيء، وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابِطٌ أي

ي أشبه ما تكون بالقواعد، فالبعض جعل الضوابط مرادفة أما الضوابط في ا
صطCح فھ

(للقواعد، يقول الفيومي القاعدة في ا
صطCح بمعنى الضابط، وھي اAمر الكلي المنطبق على:

.)٢()جميع جزئياته

وذھب البعض إلى أن الضوابط تختلف عن القواعد، حيث أن الضوابط تجتمع تحتھا مسائل

(أبواب مختلفة، يقول ابن نجيممنفيكون تحتھا مسائل من باب واحد، أما القواعد والفرق بين:

ً من أبواب شتى، والضابط يجمعھا من باب واحد ،)٣()الضابط والقاعدة، أن القاعدة تجمع فروعا

متعددة، فاستعملوھا استعمل الفقھاء الضوابط في معانٍ والتفريق بين القاعدة والضابط أصح، وقد

فالضوابط.)٤(عيار الذي يكون على الشيء وغير ذلكسباب والشروط، والمى التعريف واAبمعن

.تدور بين حفظ الشيء ولزومه، وبين كونه سبباً أو شرطاً أو معياراً، وھو المراد بيانه ھنا

وتكمن أھمية وجود ھذه الضوابط في أنھا تضع النصوص في مكانھا الصحيح حسب مراد

Aطر العليا والمقاصد الكلية في جلب المصالح ودرء المفاسد، الشارع وقصده، فيتم فھمھا وفق ا

من خCل إظھار مقصود الشارع وحكمه، ومن خCل ھذه الضوابط العليا يتم تحديد ومعرفة 

ً على استنباط اAحكام واستخراج الفتوى، لتحديد مراد  الثوابت من المتغيرات بما ينعكس إيجابا

.الشارع ومقصده من التشريع

ك ليؤكد صCحية ھذا الدين لكل زمان ومكان، فھو يتفاعل مع تغير اAحداث وكل ذل

وتطورھا، من خCل تحديد ما ھو من الثوابت وما ھو من المتغيرات بما يخفف حدة النزاع

وا
ختCف حول فھم نصوص الشارع الحكيم، فتكون معقولة المعنى واضحة المغزى، يقول ابن 

(عاشور يؤ: دي إلى شدة الخCف، وأن من شأن تحرير المقاصد واستحضارھا إن إغفال المقاصد

.)٥()وا
عتماد عليھا يقلل من ذلك الخCف

ص٧ج لسان العرب،ابن منظور،)١( ،٣٤٠.
ج)قعد(، مادة المنير في غريب الشرح الكبير المصباحالفيومي،)٢( ص٢، ،٥١٠.
.١٦٦صا6شباه والنظائر، ابن نجيم،)٣(
، مجلة٣٧، عدد١٨ج ضوابط الدفاع الشرعي الخاص واvثار المترتبة عليه في الفقه ا(س)مي، المطرودي، عبد]،)٤(

ص١٤٢٧عربية السعودية، جمادى الثاني جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابھا، المملكة ال .١٨-١٧ھـ،
.٨١صمقاصد الشريعة ا(س)مية، ابن عاشور،)٥(
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وھذه الضوابط تعين القارئ والباحث على استيعاب المسائل المتعددة والمتشعبة والمختلفة

Cف، في ھذه الدراسة على نحو من الظھور والوضوح لمراد الشارع بعيداً عن التناقض وا
خت

ً في تقنين تشعب المسائل وتنوعھا، بحيث تنضبط اAفراد  وتكمن أھمية ھذه الضوابط أيضا

واAجزاء في أطرٍ عليا ومقاصد كلية، كل ذلك لتتضح معالم ھذا الحق اAصيل لZمة، فتنتظم 

أركان ھذه الدراسة لتؤكد على حق الكافّة في الدفاع الشرعي العام عن مبادئ وقيم الحكم 

.ارھا الطرف اAصيل في كل المعاد
ت الدستورية والسياسيةباعتب
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�المبحث ا6ول�

 ضوابط حق الكافة في الدفاع عن المبادئ والقيم

 تلك الشروط واAسباب والمعايير التي تربط المتغيرات بالثوابت، ھنايقصد بالضوابط

Cصول، وترد المتشابھات وتجعل النظر في الجزئيات من خAل الكليات، وتخرج الفروع على ا

ة التي أرادھا الشارع الحكيم،يإلى المحكمات، كل ذلك لفھم ووعي اAحكام على مقاصدھا الحقيق

:وتفصيل ذلك

 ضابط المقاصد الكلية: المطلب ا6ول

 تعريف المقاصد وبيان أقسامھا: الفرع ا6ول

:دتعريف المقاص: أو�ً

قَصَدَ وھو استقامة الطريق وا
عتماد،: في اللغةالمقاصد مَقْصِد مشتق من الفعل جمع

 vَمAأي: وا يَقْصِدُه موضع الشيء، يقال إليه: يعتزم التوجه نحو الشيء، والمَقْصِد:قَصَدَه له وإليه

.)١(مقصدي ووجھتي

بُ فقد عرفھا ني تعريفھا على التصور اللغوي للمقاصد،أما المقاصد في ا
صطCح فقد

(الطاھر ابن عاشور بأنھا ،)٢()المعاني التي قصد الشارع إلى تحقيقھا من وراء تشريعاته وأحكامه:

(وقد عرفھا عCل الفاسي فقال الغاية منھا، واAسرار التي وضعھا: المراد بمقاصد الشريعة:

(، وقد عرف الريسوني المقاصد بأنھا)٣()الشارع عند كل حكم من أحكامھا غايات التي وضعتال:

.)٤()الشريعة Aجل تحقيقھا، لمصلحة العباد
ً يتبين أن المقاصد ليست نوعاً و
 قسماً واحداً، بل ھي أنواع متعددة: أقسام المقاصد: ثانيا

ه ھنا ھو بيان أقسام المقاصد من حيث العموميلإتتنوع بتنوع طبيعة النظر إليھا، وما سأتطرق 

اPوالخصوص والكلي والجزئي، :تيوھي على النحو

ص٢جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي،)١( جالقاموس المحيطالفيروز آبادي،. ٥٠٥، ص١، بن. ٣٩٦،
ج، المحكم والمحيط ا6عظمسيده ص٦، ال مجمع اللغة العربية،.١٨٦، ص٢ج وسيط،المعجم ،٧٣٨.

صمقاصد الشريعة ا(س)ميةابن عاشور، محمد الطاھر،)٢( ،١٨٣.
طمقاصد الشريعة ومكارمھا،)م١٩٧٤/ھـ١٣٩٤:ت(الفاسي، عCلّ)٣( ص١٩٩٣م، دار الغرب ا$سCمي،٥،١، .٣م،
.١٩صنظرية المقاصد عند ا(مام الشاطبي، الريسوني،)٤(
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ويطلق عليھا البعض مقاصد كلية، وھي المعاني التي لوحظت في جميع: مقاصد عامة-١

.)١(منھا، كمقاصد السماحة والتيسير والعدل والحريةيع أو في أنواع كثيرة أحوال التشر

وھذه المعاني ھي التي تراعيھا الشريعة وتعمل على تحقيقھا في كل أبوابھا، والظاھر أن

، أي أن المقاصد التي روعيت في مقاصد الشريعة بعضھا أعم من بعض، فما كان أعم فھو أھم

.)٢(كثير من أبواب الشريعة أعم وأھم من التي روعيت بعض أبوابھا

وتشمل المقاصد العامة الضرورات المعروفة التي استھدفتھا الشريعة بما يعود على العباد

،)حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال(ضروريات الخمس بالخير في دنياھم وأخراھم، مثل ال

.)٣(وإقامة العدل، وحفظ كرامة ا$نسان، وصون الحريات العامة، وعمارة اAرض

(يقول العز بن عبدالسCم في معرض بيانه للمصلحة المعتبرة في: ومن تبع مقاصد الشرع

بجلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقا 
أندٌ أو عرفان ھذه المصلحة


 يجوز قربانھا، وإن لم يكن فيھا نص و
 إج ماع و
 قياس يجوز إھمالھا، وأن ھذه المفسدة

نَفَس .)٤()الشرع يوجب ذلك خاص، فإن فھم

والمقاصد العامة إنما عرفھا العلماء با
ستقراء والبحث في النصوص، وا
ستقراء ھو جھد

من خCل أسسٍ وقواعد، فتصور المقاصد بشكلھا المتداول قابل للتطوير ذھني يتصوره المجتھد

والتجديد، لذلك اختلفت رؤية الفقھاء في ترتيب الضروريات، فمنھم من قدم الدين على النفس، 

ومنھم من أخر الدين وقدم النفس، وكذلك اAمر في المال والعرض، فما توصل إليه الفقھاء ھو 

في وضع أسس وقواعد وھيكلية عامة للمقاصد إ
 أن ذلك يعد جھداً بشرياً جھد عظيم وإنجاز كبير 

يقبل التطوير، و
 يلزم منه أن يكون حقيقة الشرع كلھا، وقد حاول بعض المعاصرين تجديد أو 

،)حفظ الكرامة البشرية(أو) حفظ الكرامة(تفسير مصطلح حفظ النفس والعرض إلى مصطلح 

الذي تصوره كثير من المعاصرين) حقوق ا$نسان(يقٌ بمفھوم ومفھوم الكرامة البشرية لص

للمقاصد الشرعية، ويعتبر ھذا التصور آلية قوية لتفعيل المقاصد تفعيCً يمس مشاكل الناس 

.)٥(ويCمس ھمومھم وتلبية حاجياتھم اAساسية

أنساق ولم يقف اAمر عند التطوير والتجديد وإعادة التعريف إنما تجاوز ذلك إلى إضافة

مقاصدية جديدة، وھو ما ذھب إليه ابن عاشور حين جعل المقصد العام من التشريع ھو حفظ نظام 
 

.١٨٣صمقاصد الشريعة ا(س)مية، ابن عاشور،)١(
.١٩صنظرية المقاصد عند ا(مام الشاطبي، الريسوني،)٢(
طإناطة ا6حكام الشرعية بمقاصدھا: فقه المقاصدعودة، جاسر،: ينظر)٣( م، المعھد العالمي للفكر ا$سCمي،٣،١،

ص٢٠٠٨الو
يات المتحدة اAمريكية،  .٢٢-١٦م،
.١٦١ص،٢ج قواعد ا6حكام في مصالح ا6نام،العز بن عبدالسCم،)٤(

.٢٣-٢٠ص،إناطة ا6حكام الشرعية بمقاصدھا: فقه المقاصدعودة،)٥(
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اAمة، وجعل مراعاة الفطرة والسماحة والحرية وغيرھا من اAھداف من المقاصد اAساسية

ھومللشريعة، وقسم ذلك إلى شيء خاص بالفرد وآخر باAمة، وقدم ما ھو خاص باAمة على  ا

.)١(اص بالفردخ


 لما ھو ثابت، وھو الفھم الذي يدعو إلى وتحديد الضروريات يخضع لما ھو متحرك

الحق:التسليم بتاريخية طبيعة الحصر لضروريات مصالح العباد، فيمكن أن يضاف إلى المقاصد

.)٢(في حرية التعبير، وحرية ا
نتماء السياسي، والحق في ا
نتخاب والعمل والعCج

وھي المصالح والمعاني التي لوحظت في باب من أبواب التشريع: خاصة مقاصد-٢

المخصوصة، والتي تھدف الشريعة إلى تحقيقھا في باب معين أو مجالٍ من المجا
ت، أو في 

:أبواب قليلة متجانسة، من ھذه المقاصد على سبيل المثال

.مقاصد الشارع في أحكام العائلة كمقصد عدم ا$ضرار بالمراة-

.مقاصد الشارع في التصرفات المالية كمقصد منع الضرر-

.مقاصد الشارع في القضاء والشھادة كإثبات الحقوق-

.مقاصد الشارع في العقوبات كمقصد الردع-

.مقاصد الشارع في التبرعات كإغناء الفقير عن السؤال-

التشريع جا
تموغيرھا من المقاصد الخاصة المنعقدة في باب واحد أو مجال معين من

.)٣(ا$سCمي

فيكَ ويراد بھا تلك الحِ:مقاصد جزئية-٣ م واAسرار واAغراض التي راعاھا الشارع

حكمٍ بعينه متعلقٍ بالجزئيات، وھي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم، أو

ع دد الشھود ندب أو كراھة، أو إباحة أو شرط أو سبب، كمقصد توخي الصدق والضبط في مسألة


 يطيق الصوم، أو كمقصد التكافل  وأوصافھم، أو مقصد رفع المشقة والحرج في الترخيص لمن

بين المسلمين في عدم إمساك لحوم اAضاحي وغير ذلك من اAمثلة الكثيرة والمتناثرة في كتب 

.)٤(الفقه ا$سCمي

ص)١( .١٨٥- ١٨٣صمقاصد الشريعة ا(س)مية، ابن عاشور،: ينظرو.٢٨-٢٥المرجع السابق،
.٢٦ص، إناطة ا6حكام الشرعية بمقاصدھا: فقه المقاصدعودة،)٢(
، إناطة ا6حكام الشرعية بمقاصدھا: فقه المقاصد، عودة.٢٠صنظرية المقاصد عند ا(مام الشاطبي، الريسوني،)٣(

.١٧ص
م١ططرق الكشف عن مقاصد الشارع، جغيم، نعمان،)٤( ص٢٠٠٢، دار النفائس، عمان،١، فقه عودة،.٣٥-٢٦م،

.٢٠صنظرية المقاصد عند ا(مام الشاطبي، الريسوني،.١٧-١٦ص، إناطة ا6حكام الشرعية بمقاصدھا: المقاصد
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التخصص في جزئيات وأكثر من يعتني بھذا القسم من المقاصد ھم الفقھاء، Aنھم أصل

الشريعة ودقائقھا، أو كثيراً ما يحددون، أو يشيرون إلى ھذه المقاصد الجزئية في استنباطاتھم 

.)١(واجتھاداتھم، إ
 أنھم قد يعبرون عنھا بعبارات أخرى كالحكمة، أو العلة، أو المعنى وغيرھا

على نسق أولي بسيط بناءً على كل ما سبق يمكن القول بأن المقاصد منظومة معقدة، ليست

مثل الھرم أو الشجرة أو الدائرة، بل يمكن تصورھا أقرب ما تكون لما يعرف بالمنظومة الشبكية 

المتعددة اAنساق واAبعاد، حيث يمكن النظر إليھا من بعد الضروريات والحاجيات والتحسينيات 

تحسينيات قمته، على نسق ھرمي، تحتل فيه الضروريات قاعدة الھرم والحاجيات وسطه وال

ويمكن النظر إليھا من بعد العام والخاص والجزئي على نسق ھرمي مقلوب، تحتل فيه الجزئيات 

أسفل الھرم المقلوب، وتبنى عليھا أبواب الخصوصيات، ثم تبنى العموميات على الخصوصيات، 

م وقع أو يمكن تخيلھا على نسق شجري تحتل اAسس فيه موقع الساق من الشجرة والتفاصيل

ھتالفروع، كل ذلك يعد تعدداً لZنساق واAبعاد ال خاصية أصيلة من خصائص التفكيريي

ا$نساني، بما يضمن مرونة للتجديد المستمر في البناء المقاصدي، مما ينعكس على مرونة متجددة 

.)٢(للفقه ا$سCمي

ب: الفرع الثاني  حق الكافDةمدى اعتبار المقاصد الكلية وع)قتھا

 المقاصد الكلية في الشريعة والقانون:أو�ً

[ عند البحث عن مشروعية المقاصد ومدى اعتبارھا فإن أول ومضة تنطلق من كتاب

العظيم الذي يخاطب العقل ويحاور أصحابه، فيبين لھم المنافع ومحاسن اAمور من المضار 

 [ (، يقول ابن القيم�والمساوئ، وكذلك اAمر في سنة رسول ]وا: �لقرآن وسنة رسول

ن من تعليل اAحكام بالحكم والمصالح، ولو كان ھذا في القرآن والسنة نحو مائة موضعءامملو

.)٣()لسقناھا، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة

لذلك أقتصر في ھذا المقام على استحضار بعض النماذج للمقاصد الكلية الواردة في القرآن

 النقاطنبوية ثم أتبعھما بالتصور العام للمقاصد في القوانين الوضعية، من خCل الكريم والسنة ال

:التالية

صالمرجع الساب)١( .٢١-٢٠ق،
.٢٨-٢٦ص،إناطة ا6حكام الشرعية بمقاصدھا: فقه المقاصدعودة،)٢(
ص٢جمفتاح دار السعادة ومنشور و�ية العلم وا(رادة، ابن القيم،)٣( ،٢٢.
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 المقاصد الكلية في القرآن الكريم-١

اAلوسي في بيان يقول،)١٠٧: اAنبياء(abcdz`}: تعالى] يقول-أ

ُ ووجه ذلك(: ھذه اPية أ سبب لسعادة الدارين ومصحلة رسل بما ھو أنه عليه الصCة والسCم

Cنتفاع بذلك وأعرض لفساد استعداده عما ھنالك، ف
ت على نفسه ا aأن الكافر فو 
النشأتين، إ

ُ�يضر ذلك في كونه 
 يضر في كون العين العذبة مثCً نافعة رسل رحمةًأ بالنسبة إليه أيضاً كما

.)١()لمن ناقش فيهوھذا ظاھر خCفاً،ع الكسCن بھا لكسلهنتفي ولو لم

yz{|}~_`abcedf}: ويقول تعالى-ب

ghijkz)و)٩٧: النحل ] لمن عمل صالحاً، وھو العمل المتابع،ھذا وعد من

] وسنة نبيه أن يجزيهوبأن يحييه حياة طيبة في الدنيا،، من ذكر أو أنثى من بني آدم،�لكتاب

Pلوسي في ذلك يقولو،)٢(خرةبأحسن ما عمله في الدار اAأن قوله تعالى:ا:{bc

dz)إلى درء المفاسد، وقوله سبحانه إشارة)٩٧: النحل :{fghij

kz)٣(إشارة إلى جلب المصالح)٩٧: النحل(.

 المقاصد الكلية في السنة النبوية-٢
ابِعن-أ aبْنَ الْخَط ِ�عُمَرَ a[ رَسُولَ سَمِعْتُ مَا(:قُولُيَ�يَقُولُ aِوَإن اتِ، aي بِالن� مَا اAعَْمَالُ aِإن

كَانَتْكلل وَمَنْ وَرَسُولِهِ، ِ a[ إلِىَ فَھِجْرَتُهُ وَرَسُولِهِ ِ a[ إلِىَ ھِجْرَتُهُ كَانَتْ فَمَنْ نَوَى، مَا ھِجْرَتُهُاِمْرِئٍ

فَھِجْرَ جُھَا aيَتَزَو أوَِ امْرَأةٍَ يُصِيبُھَا إلَِيْهِلدُِنْيَا ھَاجَرَ مَا إلِىَ .)٤()تُهُ

(يقول الشاطبي في معرض بيانه لZحكام الخمسة ومدى تعلقھا باAفعال والمقاصدو اAحكام:

.)٥()الخمسة إنما تتعلق باAفعال، والتروك بالمقاصد، فإذا عريت عن المقاصد؛ لم تتعلق بھا

ص١٢ج،روح المعانياAلوسي،)١( ،٤٨٦.
ج تفسير القرآن العظيم ابن كثير،)٢( ص٤، ،٥٢٠.
جروح المعاني اAلوسي،)٣( ص١٠، ،٢٩٦.
 صحيح مسلم،، ومسلم،١: كتاب بدء الوحي، باب باب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم صحيح البخاري،اري، البخ)٤(

.١٩٠٧:، حديث رقم)إنما اAعمال بالنية(�كتاب، كتاب ا$مارة، باب قول
ص١جالموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي،)٥( ،٢٣٤.
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ن مقاصدھا ووصف عللھا كثيراً من اAحكام التفصيلية حيث بيّ�وقد ذكر النبي-ج


 الحصر :المؤثرة، من ذلك على سبيل المثال

ا
(:� قوله- جُعِلَ مَا aِأجَْلِ الْبَصَرِإن مِنْ .)١()سْتِئْذَانُ

عَلَيْكُمْ(:� وقوله- دَفaتْ افaةِ الaتِي aأجَْلِ الد مِنْ نَھَيْتُكُمْ مَا aِ٢()إن(.

ليَْسَتْ(: في الھرة�وقوله- ھَا aِافَاتِإن aو aوَالط عَلَيْكُمْ افِينَ aو aمِنْ الط ھَا aِإن .)٣()بِنَجَسٍ

[ ، والتي ھي امتداد للمنھج�وھكذا الحال في أغلب اAحكام الشرعية التي قررھا رسول

الرباني الوارد في القرآن الكريم، إذ جاءت ھذه الشريعة ابتداءً لتخاطب العقول وأصحابھا فكان

µ¶¸º¹»¼½¾¿ÀÂÁÃÄÅÆ}:يالخطاب ا$لھ

Çz)٢٦٩: البقرة(،{ijklmnz)¹}،)١٣: آل عمرانº»

¼z)عرافA١٧٦: ا(،{abcdefgz)٢٤: محمد(،{jk

lmnz)٢٨: الروم(.

ال-٣  معاصرةالمقاصد في الدول

يس معاصرةتُعرَفُ المقاصد في الدول ال ،)public interest( مى بالصالح العامتحت ما

فى اAداة التى: بأنه الصالح العام تعريفويمكن ، مباشرة الحقوق الخاصة فى المجتمعتتحكم

ومستقبل الدولة التى من ضميرھا ووجھة نظرھا لحاضرر عنه الطبقة الحاكمة بوازعوالذى تعبّ

ا
تنتمى إليھا ، فھى مفاھيم وطنية جتماعية والحرية وسيادة القانون، وإدراكھم للقيم العامة كالعدالة

.)٤(، وھى تعبر عن وجھة نظر وضمير الطبقة الحاكمةالدولة الواحدةومحدودة فى إطار

 صحيح مسلم،، ومسلم، ٦٢٤١: حديث رقم، ئذان من أجل البصركتاب ا
ستئذان، باب ا
ستصحيح البخاري،، البخاري)١(
.٢١٥٦: كتاب اAدب، باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث رقم

.١٩٧١: رقمحديث كتاب اAضاحي، باب بيان ما كان من النھي عن أكل لحوم اAضاحي صحيح مسلم،، مسلم)٢(
أبواب الطھارة، باب ما جاء في سؤر سنن الترمذي،،، والترمذي٢٢٥٨٠:، حديث رقممسند ا(مام أحمدابن حنبل،)٣(

.حديث حسن صحيح:، وقال٩٢: الھرة، حديث رقم

م٣ط، أساسيات فى دراسة ا(دارة العامةسعيد محمد،،المصرى: ينظر)٤( ،م١٩٨٣،، دار المريخ للنشر، الرياض١،
م١ط، صنع السياسات العامة،عامر الكبيسي:ترجمة، جيمس.٣٥ص المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، دار،١،
صم ١٩٩٩،عمان ،٦٥.



�٢٣٧ �

ا لتي تعتنقھا الدولة وبذلك يختلف مضمون الصالح العام من دولة إلى أخرى حسب الفلسفة

في المجال السياسي، وبناءً على اAفكار ا
جتماعية وا
قتصادية السائدة فيھا، لكن يمكن تحديد ما 

:بأمرين-بوجه عام– معاصرةيتميز به الصالح العام في الدولة ال

ومن ثم فC دخل Aي عنصر ديني أو روحي في تحديد. أنه زمني أو دنيوي بحت: أولھما

.صالح العامفكرة ال

يُحدد من خ)ل الحياة ا�جتماعية والسياسية: وا6مر الثاني أن مضمون فكرة الصالح العام
ء ا
لتزام بآرام ومحتواھا من خCلاوتتولى القوى السياسة تحديد فكرة الصالح الع. في الدولة

الالناخبين ومتابعة مؤشرات الرأي العام، ومن ھنا تختلف فكرة الصالح العام في  معاصرةالدولة

.)١(عن تحقيق مصالح الناس في الدولة ا
سCمية

في معاصرةفالمقاصد في الدول ال يُقتصر اعتبارھا كأحد الموجھات السياسية للحكومة

الداخل والخارج، وھي قابلة في مضمونھا ووسائلھا للتغيّر بحسب إرادة الشعب أو المجلس النيابي

.أو الجماعة الحاكمة

صد في التصور ا$سCمي فتمثل ركناً أساسياً في قيام الحكومة والسلطة، حيث أنھا أما المقا

ً لقيامھا فإن اعتبر أن المقصد من وجود السلطة وقيامھا ھو  إقامة الدين وتحقيق(تكون شرطا

فإن القائمين عليھا ملزمون بتحقيق ھذا الشرط لتقوم سلطتھم وتتأسس) مصالح المحكومين

خ رجوا عن مقتضى ھذا الشرط انقضت و
يتھم، ولم تجب على الناس لھم حقوق حكومتھم، فإذا

الطاعة والنصرة والنصيحة، وإذا قامت الحكومة غير ملتزمة بتحقيق ھذا المقصد وھذا الشرط، 


 يجب على المسلمين طاعتھا .)٢(فھي حكومة غير شرعية
ً  ع)قة ضابط المقاصد الكلية بحق الكافDة:ثانيا

Cبعند الك 
 ينفصل الحديث عن احتياج السياسة حق الكافaةم عن عCقة المقاصد الكلية فإنه

على-والدراسة تعتبر من ھذا المجال–الشرعية إلى مقاصد الشريعة، إذ تقوم السياسة الشرعية 

اعتماد الرأي والحكمة والتجربة في بناء تفاصيلھا ووزن أركانھا، وتقوم أيضاً على جلب المصالح 

مدى ارتباط السياسة الشرعية بالمقاصد وحجم وھاتان السمتان البارزتان توضحانرء المفاسد، ود

.ا
عتماد عليھا

وتقوم ھذه الدراسة على بيان العCقة بين الحاكم والمحكوم، وإظھار وظائف الحاكم ومھماته

تلبية حاجات الناس المختلفة في المجال الدستوري أو ا
قتصادي أو اAمني وغيرھا من القيام على

 
صفي النظام السياسي للدولة ا(س)ميةالعوا،)١( ،١٣٤.
ص: ينظر)٢( .١٣٥- ١٣٤المرجع السابق،



�٢٣٨ �

ومتطلباتھم من التعليم والصحة وغير ذلك، كل ذلك يقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد،

فالعCقة بين ھذه الدراسة ومقاصد الشريعة في اعتبار المقاصد مرجعية عليا في بيان اAحكام 

.والموازنة بينھا

(يقول العز بن عبد السCم ال: جلومن تتبع مقاصد ،ب المصالح ودرء المفاسدشرع في


 يجوز إھمالھا حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه وأن ھذه المفسدة، المصلحة

.)١()وإن لم يكن فيھا إجماع و
 نص و
 قياس خاص،
 يجوز قربانھا

ع عات وتتوزموجھةً لعموم الناس أفراداً وجما وإذا كانت ھذه المعاني والمبادئ والتكليفات

عليھم بحسب قدرة كل واحد وموقعه وصفته، فإن الدولة ھي صاحبة الو
ية العامة والمسؤولية

القيادية في تحقيق ذلك ورعايته، والمجال اAوسع لترجمة ھذه المبادئ ھو مجال السياسة 

والدراسة تندرج ضمن ھذا المجال، فالسياسة الشرعية ھي التدبير اAمثل للمصالح،الشرعية

.)٢(، بما يحقق مقاصد الشريعة ويتCءم معھاالعامة

 نماذج للمقاصد الكلية: الفرع الثالث
يقصد بھذه النماذج تلك اAصول والقواعد العامة التي يقوم عليھا ھذا الضابط، كقاعدة

اAمور بمقاصدھا، أو النظر في اAدلة الجزئية من خCل المقاصد الكلية، أو كاعتبار المآل، وغير 

:اAصول والقواعد التي يندرج تحتھا كثير من الصور والنماذج العملية، من ذلكذلك من 
 ا6مور بمقاصدھا: أو�ً

فالناظر في نصوص الشريعة وأحكامھا يدرك أنھا معللة، وأنھا كلھا تقوم على الحكمة، وأن

ً في مدى اعتبار المقاصد في القرآن  والسنة، عللھا تقوم على مصلحة الخلق، وھو ما ظھر سابقا

على تعليل أحكام الشريعة وربطھا بالحكم والمصالح، ولھذا-فيما عدا فئة قليلة–وقد أجمع العلماء 

قرر المحققون أن الشريعة إنما شرعت لمصالح العباد في العاجل واPجل معاً، سواء أكانت ھذه 

.)٣(ا الشريعةالمصالح ضرورية أم حاجية أم تحسينية، وھذه القواعد الثCث التي قامت عليھ

ص٢ج قواعد ا6حكام في مصالح ا6نام،العز بن عبدالسCم،)١( ،١٦١.
يسوني، أحمد،)٢( طاصد الشريعةمقاصد المقاصد، الغايات العلمية والعملية لمقالر� م، ٢٠١٣م، بيروت، لبنان،١،١،

.١٤٦-١٣٣ص
.٢٤٤ص السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھا،القرضاوي،)٣(
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ومما يجب التطرق إليه مسألة التمييز بين العبادات والعادات، والتي أصل لھا الشاطبي في

(كتابه الموافقات فقال ا
لتفات إلى المعاني، اAصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون:

.)١()ادات ا
لتفات إلى المعانيوأصل الع


 المباني واAصل في العادات ا
لتفات من، وھوإلى المعاني ظاھر في كل أحكام الشريعة

أن اAصل في العبادات اتباع النصوص دونة وا
ستحسان وغيرھا، أما القول المصالح المرسل


 يعني بحال من اAحوال خلو العبادات من المعاني والمقاصد، فقد  ا
لتفات إلى المعاني، فھذا

:كلية في العباداتأشار القرآن إلى حكم ومقاصد 

: ويقول سبحانه،)١٠٣: التوبة(jklmnopz}: تعالى] يقول

{STUVWXYZ[\]^_`z)١٨٣: البقرة(.


 يدرك و
 يعرف فإدراك الحكمة والمصلحة الكلية في العبادات ممكن وواقع، ولكن الذي

في تفصيل كل أمر، اقلادات، فلو كانت الحكمة واضحة للعھي الحِكم التفصيلية في جزئيات العب

ً لربه الذي خلقه فسواه 
 مطيعا ً لعقله، ، وھو ما ذھب إليه ابن)٢(لكان المرء في ھذه الحال مطيعا

(القيم حين قال 
 تھتدي العقول إلى إدراكھا على: وبالجملة، فللشارع في أحكام العبادات أسرارٌ

.)٣()كتھا جملةوجه التفصيل، وإن أدر

بل حق الكافaةأما يقوم الفھم فھو مما يندرج تحت قسم العادات وھو ما يقع فيه التعليل،

على اعتبار المقاصد والنظر فيھا من خCل اجتCب المصالح ودرء وا
ستنباط وا
ستد
ل فيه 

:من صور ذلكوالمفاسد، 

 طبيعة قيام نظام الحكم في ا(س)م-١

تبطة بالمقاصد الكلية وباAخص فيما يتعلق بالنظر في المقاصد والمعاني، من المسائل المر

إمسألة  ن ا$سCم لم يحدد طريقة معينة $قامة نظام الحكم، شكل نظام الحكم في ا$سCم، حيث

فيمكن إقامته على نظام برلماني أو رئاسي، أو على نظام ملكي دستوري، أو على نظام جمھوري،

ر المختلفة التي ترتبط بعوامل متغيرة تتأثر بتغير الزمان واختCف المكان، وغير ذلك من الصو

ً وإنما كان الحكم في دولة ا$سCم مرتبط 
 تتغير، فالحكم الصحيحا بالثوابت واAصول التي

 
ص٢ج الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي،)١( ،٥٢٠.
.٢٥٧-٢٥٥ص السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھا،القرضاوي،)٢(
جعن رب العالمين إع)م الموقعينابن القيم،)٣( ص٢، ،١٠٧.
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ى واعتبار إرادة اAمة، وذلك لتحقيق المقصد العام من وجودروالمشروع يقوم على أساس الشو


 يتم إ
 من خCل اAصول والقواعد السلطة وھو إقام ة الدين وتحقيق مصالح المحكومين، وھذا

اس السابقة، بغض النظر عن شكل النظام وصورته الظاھرية ما دام يسعى لتحقيق مصالح الن

.وحماية حقوقھم بما يحقق رضاھم

 وسائل الدفاع وارتباطھا بالمقاصد-٢

ا ً من خCل لمقاصد الكلية، مسألة الوسائل والطرق من المسائل التي ينظر إليھا أيضا

ً أن الوسائل تكتسب مشروعيتھا من خCل ارتباطھا  المستخدمة في الدفاع الشرعي، فقد تبين سابقا

(بالمقاصد، يقول الشاطبي وقد تقرر أن الوسائل إنما ھي تبع للمقاصد؛ بحيث لو سقطت المقاصد:

تُوصِلَ إلى المقاصد دو نھا لم يتوسل بھا، وبحيث لو فرضنا عدم سقطت الوسائل، وبحيث لو

.)١()المقاصد جملة؛ لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث

استُخدمت كلمة الحق في وجه سلطان جائر كوسيلة من وسائل تغييرول: على سبيل المثالو

ا ما زال المنكر، فھذه الوسيلة مشروعة 
رتباطھا بالمقصد من وجودھا وھو تغيير المنكر، فإذ

يعالمنكر أو توقف ا
عتداء فإن المق د موجوداً وھو تغيير المنكر، صد من استخدام ھذه الوسيلة لم

.فإذا ما زال المنكر زال مقصد التغيير وبالتالي زالت الوسيلة التي تحقق ھذا المقصد

ً  النظر في ا6دلة الجزئية من خ)ل المقاصد الكلية: ثانيا
: تلك النصوص المتعلقة بمسألة معينة، كآية وجوب الصوم يقول تعالى يقصد باAدلة الجزئية

{STUVWXYZ[\]^z)والمقصد الكلي)١٨٣: البقرة ،

، وكذلك من اAدلة الجزئية ما يرد)١٨٣: البقرة(z`_}من ھذا الحكم الجزئي ھو التقوى

تھا، وكذلك اAقيسة الجزئية التي ترتبط بواقعة وحادثة من أحاديث نبوية تدل على مسألة معينة بذا

.معينة

أما المقاصد الكلية فھي تلك الكليات النصية وا
ستقرائية، فالكليات النصية ھي التي نص

:عليھا القرآن الكريم ونصت عليھا السنة النبوية، من ذلك

.)٥: النساء(ª«¬®¯°±²³´µ¶¸¹z©}: قوله تعالى-

ص٢جالموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي،)١( ص: وينظر. ٢١٢، .١٩٩مشروعية الوسائل،
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.)٢٥٦: البقرة(ÑÒÓÔz}،)٧٠: ا$سراء(abz`_}: ويقول تعالى-

(�ويقول النبي- ] كتب ا$حسان: .)١(...)كل شيء علىإن

(�ويقول- .، وغيرھا من النصوص الكلية الكثير)٢(...)إنما اAعمال بالنيات:

ط تُوصِلَ إليھا عن ريق استقراء النصوص واAحكام أما الكليات ا
ستقرائية، فھي التي

الجزئية، كحفظ الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وسائر المقاصد العامة للشريعة، 

ومثل ذلك) المشقة تجلب التيسير(و) الضرورات تبيح المحظورات(والقواعد الفقھية الجامعة، مثل 

.)٣(كثير

عليھا حق الكافaة في الدفاع رتكزات اAساسية التي يقوممفھذا اAصل الكلي يعد من ال


 بد له الشرعي العام عن مبادئ وقيم الحكم ، فالعامل والناظر والباحث والمجتھد في ھذا المجال

من استحضار كليات الشريعة ومقاصدھا وقواعدھا العامة حين النظر في اAدلة الجزئية، والسبب

رٍ للنصوص والمقاصد الكلية يؤدي في في ذلك أن ا
عتماد على اAدلة الجزئية فقط دون اعتبا

كثير من اAحيان إلى الخروج عن مراد الشارع، أو الوقوع في تعارض مع نصوص وأدلة جزئية

.أخرى، وكذلك العكس حين تعتبر المقاصد وحدھا دون النظر في اAدلة الجزئية

عية لمعرفة فھذا اAصل يعد الميزان المقاصدي الذي يزن به أھل ا
جتھاد اAحكام الشر

] منھا، ومن ثم تحقيق المقصد الذي أراده الشارع، بعيداً عن الوقوع في التعارض بين  مراد

.اAمر المشروع وقصد الشارع

صُ• :ر تطبيق ھذا ا6صلوَ من

 عقد ا(مامة-١
، وعقد ا$مامة صورة من صور)العقد شريعة المتعاقدين(اAصل في اعتبار العقود أن

ع في: لى طرفينالعقود القائمة ً بأن اAصل شخص الحاكم، واAمة، وھو ما تقرر ذكره سابقا

بين الحاكم والمحكوم، وھذا جزء من الصورة، والجزءة تعاقد وتراضٍ ا$مامة أن تكون إمام

ً لمقصد وجود الحكم ووجود السلطة وھو إقامة الدين،  اPخر أن ھذا التعاقد يجب أن يكون موافقا

.ومينورعاية مصالح المحك

.١٩٥٥: حديث رقمكتاب الصيد والذبائح، باب اAمر بإحسان الذبح، صحيح مسلم، مسلم،)١(
ص)٢( .١٤٠سبق تخريجه
.٣٥٩صنظرية المقاصد عند ا(مام الشاطبي، الريسوني،)٣(
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]،أن فلو تعاقدت اAمة مع الحاكم في عقد ا$مامة على اعتبار شريعة الدولة غير شريعة

عُدa ذلك مخالفة صريحة وجسيمة لمقاصد الشريعة في إقامة أو اعتبار جزء منھا وردّ  جزء آخر،


 يعني اعتبار  دون النظر إلى قاعدة مطلقة) أن العقد شريعة المتعاقدين(الحكم وقيام السلطة، إذ

] فوق شريعة المتعاقدين، يقول تعالى tuvw}: مقصد الشارع ومراده، Aن شريعة

xyz{|}~_`bacdez)ويقول)٤١: الحج ،

] ورسوله)٥٩: النساء(ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐz}: تعالى �، فطاعة

ھ ذه الطاعة فھو أمر غير مشروع وإن ورد فيه دليل ھي اAساس وھي الميزان، فأي أمر يخالف

. جزئي

 السمع والطاعة للحاكم-٢
عند استعراض اAدلة الجزئية الصحيحة في وجوب السمع والطاعة للحاكم، فإنه للوھلة

اAولى قد يظن القارئ أو المستمع أن ھذه النصوص الجزئية ھي حكم الشرع وحسب، في حين أن 

النظر في اAدلة: الصورة إنما تكون كاملة إذا ما أخذ اAمر بشقيه الباحث والمجتھد يدرك أن

الجزئية، واعتبار المقاصد الكلية مع ذاك النظر، وھذا الميزان الدقيق الذي يتوصل به إلى ا
جتھاد 

.اAقرب واAصوب لمراد وقصد الشارع الحكيم

أن حق السمع والطاعة للحاكم فعند النظر في اAدلة الجزئية من خCل المقاصد الكلية يتبين

ً مطلقاً، Aن تصرفات البشر يعتريھا الصواب والخطأ، فC تكون الطاعة للحاكم إ
 إذا  ليس حقا

(�وافقت حكم الشارع ومقصده، كأن تكون الطاعة في المعروف وھو ما أشار إليه  إنما الطاعة:

إ، وھذا المعروف يتجسد)١()ي المعروفف قامة نظام الحكم، من ذلك إقامة في مقاصد الشريعة من

).٥٨: النساء(µ¶¸¹z´²³}: يقول تعالى،العدل

تجب للحاكم بشكل مطلق سواء أقام مقصد الشارع من لكن إذا ما تقرر أن السمع والطاعة

الحكم أم لم يقمه، فإن ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى طغيان الحاكم وإطCق تصرفاته دون خوف من 

ح .سيب، وھو ما سيفسد على الناس دينھم ودنياھمرقيب أو

ص سبق)١( .١٢٥تخريجه
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(يقول محمد الغزالي ولقد تعلم المسلمون من دينھم أن طغيان الفرد في أمة جريمة عظيمة،:


 يستمد بقاءه المشروع، و
 يستحق ذرة من التأييد، إ
 إذا كان معبراً عن روحاكوأن الح م

.)١()الجماعة، ومستقيماً مع أھدافھا

م الجمع بين اAدلة الجزئية في السمع والطاعة وبين المقاصد الكلية التي تقضي بأن وبذلك يت

الطاعة مقيدة وإنما تكون في المعروف، وھو ما يستوجب وجود قواعد ھادية ومبادئ أساسية في

:اعتبار حق السمع والطاعة للحاكم، من ذلك على سبيل المثال

ك• .ان اAمر بمنكر فC سمع و
 طاعةأن الطاعة إنما تكون في المعروف، فإذا

ع• للشرع أو بدعة لى اAمة إذا ظھر من الحاكم كفر بواح أو تغييريسقط واجب الطاعة

.مكفرة

أن الطاعة تجب للحاكم الشرعي الذي استوفى شروط ا$مامة المشار إليھا في الحديث•


 ننازع اAمر أھله( .)٢()وأن

ً  اعتبار المآ�ت: ثالثا

قائمين بعملية التغيير من خCل الدفاع الشرعي العام سواء كانوا من أھل الحل يجب على ال


 بد لھم حين اتخاذ قرارات تتعلق بالصالح العام وبمستقبل كافّة الناس  والعقد أو المجتھدين، فإنه

حأن يقدروا مآ
ت اAفعال ال كمھم واجتھادھم، وأن يقدروا العواقب المترتبة على تي ھي محل

اتھم وأحكامھم، فC يكفي من القائمين على التغيير أن يلقوا اAوامر أو أن يصدروا اAحكام قرار

فقط، بل يجب عليھم استحضار واستشراف مآ
ت ھذه القرارات واAحكام؛ Aنه إن لم يتم ذلك فإن 

 ً .الحكم سيكون قاصراً عن درجة ا
جتھاد الحق والذي سينعكس سلباً على الناس جميعا

ة اعتبار المآ
ت من القوااعد المقررة والمعتبرة في الشريعة ا$سCمية، فقد امتنع وقاعد

(عن قتل المنافقين وقال�النبي :
�، وقد ترك النبي)٣()يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه


 عھد با$سCم وھو يخاطب عائشة يثير العرب وقد كان أغلبھم حديثي إعادة بناء الكعبة حتى

 
.٤٦صا(س)م وا�ستبداد السياسي، الغزالي، محمد،)١(
ص: ينظر)٢( .١٥١مبدأ السمع والطاعة للحاكم،
 صحيح مسلم،، ومسلم، ٣٥١٨: كتاب المناقب، باب ما ينھى من دعوى الجاھلية، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)٣(

ح .٢٥٨٤: ديث رقمكتاب البر والصلة، باب نصر اAخ ظالماً أو مظلوماً،
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] عنھا قائCًر (ضي عَھْدُھُمْ: حَدِيثٌ قَوْمُكِ َ
لوَْ عَائِشَةُ بَيْرِ-يَا vلَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ-قَالَ ابْنُ الز بكُِفْرٍ،

بَابَيْنِ لھََا يَخْرُجُونَ:فَجَعَلْتُ وَبَابٌ اسُ aيَدْخُلُ الن .)١()بَابٌ

؟ ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة:الفق� جاء رجل إلى ابن عباس: عن سعد بن عبيدة قالو

نا أن لمن قتل توبة؟ كنت تفتيأھكذا كنت تفتينا: فلما ذھب قال له جلساؤه: 
، إ
 النار؛ قال: قال

ً إني Aحسبه رجCً: مقبولة؛ قال أن مغضبا ً يريد .)٢(فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك: قال. يقتل مؤمنا

: كضابط من ضوابط ا
جتھاد الصحيح فيقولويؤصل الشاطبي لمسألة النظر في المآل

اAفعال معتبر مقصود شرعًا كانت اAفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد النظر في مآ
ت(


 يحكم على فعل من اAفعال الصادرة عن المكلفين با$قدام أو با$حجام إ
 بعد نظره إلى ما 

.)٣()يؤول إليه ذلك الفعل

:القاعدة من صور تطبيق ھذه•
 الخروج على الحاكم الظالم-

اAمة السياسية والدستورية، وكان من ھذه الحقوق حق الخروج تقدم الحديث عن حقوق

على الحاكم الظالم، والذي اعتبر امتداداً لحق اAمة في مراقبة تصرفات الحاكم ومحاسبته وعزله، 

:�السنة النبوية، كقوله وقد تبين مدى مشروعية ھذا الحق من خCل النصوص الواردة في

(حتى قال...) يستعمل عليكم أمراء( حق،)٤()
، ما صلوا: في د
لة واضحة على مشروعية

.اAمة في التصدي لظلم الحاكم واستبداده حتى وإن كان بمقاتلته

(ويوضح الجويني في معرض بيانه $مامة الفاسق الظالم إذ يقول تو: صل منهافأما إذا

و فشا منه العدوان، وظھر الفساد وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت العصيان،

ً ممن ظلمه، وتداعى الخلل  الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منصفا

ف) بد من استدراك ھذا ا6مر المتفاقم؛ 6ن ا(مامة والخطل إلى عظائم اAمور، وتعطيل الثغور، 
تُ  
 جامع لھم على الحق والباطل أجدى ... عنى لنقيض ھذه الحالةإنما فترك الناس سدى ملتطمين

.)٥()عليھم من تقريرھم على اتباع من ھو عون الظالمين، ومCذ الغاشمين

 صحيح مسلم،، ومسلم، ١٢٦:، حديث رقم... كتاب العلم، باب من ترك بعض ا
ختيار صحيح البخاري،البخاري،)١(
.١٣٣٣: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائھا، حديث رقم

ص٥جالجامع 6حكام القرآن، القرطبي،)٢( ،٣٣٣.
ص٤جالموافقات الشريعة، الشاطبي،)٣( ،١٩٦.
ص سبق تخريج)٤( .١٣٣ه
صغياث ا6مم في التياث الظلمالجويني،)٥( ،٢٧٦- ٢٧٥.
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وھذا الحق بطبيعة الحال ليس حقاً مطلقاً، إذ لو كان كذلك Aدى إلى ھرج ومرج، وتضارب

لذوفوضى بحيث يفقد الدفاع سبب  
 بد من ضوابطوجوده ومشروعيته، بھذا تنظم العمل لك كان

:على سبيل المثال للفتن المتوقعة، ومن ھذه الضوابط الحق سداً للذرائع ودرءاً 

ا- 
 يؤدي حق اAمة في الخروج على الحاكم .هلظالم إلى فتنة أعظم من فتنة بقائأن

ھ- .و خير منهأن يكون لدى الكافة القدرة على خلعه وإبداله بمن

أن يقود مسيرة الخروج على الحاكم الظالم أھل الحل والعقد وأھل الرأي وا
جتھاد-

وأصحاب التخصصات المختلفة الذين يملكون من الرأي والحكمة ما يمكنھم من موازنة 

.)١(اAفعال بين المصالح والمفاسد

ا الفعل، وذلك تجنباً إذاً من القواعد المقررة في الخروج على الحاكم النظر في مآل ھذ

للوقوع في فتنة أعظم من الفتنة القائمة، وسبب اشتراط النظر في مآل الخروج على الحاكم الظالم

ھو $يجاد بديل يصلح أن يقوم مقام ھذا الظالم، وھذا النظر في مآ
ت اAفعال ھو أقرب ما يكون 

اص، وھو ما يستوجب وجود إلى استشراف المستقبل من خCل دراسة الوقائع واAدلة واAشخ

أصحاب تخصصات علمية وإلى شخصيات ذات خبرة في سنن التغيير، ومعرفة اPثار واAبعاد 

الداخلية والخارجية، مع حسن تقدير للواقع والمستقبل، وكل ذلك للموازنة الدقيقة بين ما يعد 

ومصلحة وبين ما يعد مفسدة، لتحقيق مقصود التغيير بأقل الخسائر 
 يعدو أن يكون من اAمر،

باب السياسة الشرعية التي يتم فيھا تقدير المصالح والمفاسد من خCل النظر في المآل ومراعاة

.المقاصد الكلية

ص: ينظر)١( .١٣٢حق المحكوم في الخروج على الحاكم،
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 ضابط الموازنات: المطلب الثاني

:تعريف الموازنة:أو�ً

ً: الموازنة لغة ثقل شيء بشيء مثله،: من الوزن وھو معرفة قدر الشيء، وھو أيضا

.)١(التقدير: ازنةوالمو

(نات في ا
صطCح بأنھاازوتعرّف المو ح بھا بين ما مجموعة المعايير واAسس التي يرجّ:

، ويعرف بھ .)٢()أي المتعارضين ينبغي فعله وأيھما ينبغي تركهاتنازع من المصالح أو المفاسد

ً بأنھا (وعرفت أيضا حمة، لتقديم أو المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة، والمتزا:

.)٣()تأخير اAوَْلىَ بالتقديم والتأخير
ً :مشروعية ضابط الموازنات:ثانيا

يعتبر ضابط الموازنات من المسائل اAساسية والمھمة للمجتھد الباحث عن مقصد الشارع

 [ العديد من النصوص الدالة�وفي سنة نبيه�ومراده، وAھميته الكبيرة فقد ورد في كتاب

.مشروعية العمل بالموازنات وأھمية تفعيلھاعلى 

 مشروعية الموازنات في القرآن الكريم-١

½¼«µ¸¶¹º´²³±°¯®¬»}: يقول تعالى-أ

¿¾�ÀÁÂz)نفالAية تدل على أنه في معركة بدر تعارضت مصلحتان،)٦٧: اPفھذه ا -

ً ھو القضاء على وأن ھاتين المصلحتين متفاوتت-الفدية والقتل ان في النفع، وأن أعظمھما نفعا

اAسرى لما فيه من قطع لدابر صناديد المشركين وكسر لشوكتھم، ولذلك كان يجب تقديم قتل 

فالقضاء على اAسرى مصلحة معنوية، وأخذ الفدية مصلحة مادية، وقد بين،اAسرى على افتدائھم

اAولى بالتقديم والعمل؛ Aنھا اAنسب في تلك القرآن الكريم أن المصلحة المعنوية كانت ھي 

.)٤(المرحلة، بل إن القرآن الكريم عاتب على اختيار المصلحة المادية

جلسان العربابن منظور،)١( ص٣، محمد: تحقيقالتوقيف على مھمات التعريف، المناوي، عبدالرؤوف،.٤٤٦،
ط م١رضوان الداية، ص١٩٩٤، دار الفكر المعاصر، بيروت،١، .٧٢٤م،

، بحث محكم، منشورات منھج فقه الموازنات في الشريعة ا(س)ميةالسوسوة، عبد المجيد محمد إسماعيل،: ينظر)٢(
ص٥١مجلة البحوث الفقھية المعاصرة، المملكة العربية السعودية، العدد ،٣-٢.

م١طتأصيل فقه الموازنات، الكمالي، عبد]،: ينظر)٣( ص٢٠٠٠، دار ابن حزم،١، .٤٩م،
.٤ص،منھج فقه الموازنات في الشريعة ا(س)مية وسوة،الس)٤(
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: اAنعام(z¨§¦¥¤£¢¡�~{|}: يقول سبحانهو-ب

 فيه كان وإن، المشركين آلھةسبعن والمؤمنين�هلرسو نھىا]إن(:يقول ابن كثير،)١٠٨

.)١()إله المؤمنين بسب المشركين مقابلة وھي،منھا أعظم مفسدة عليه ترتبي أنهإ
،حةمصل

:مشروعية الموازنات في السنة النبوية-٢

،)٢()بسبع وعشرين درجة) الفرد(صCة الجماعة تفضل صCة الفذ(:� يقول النبي-
(وقوله (، وقوله)٣()رباط يوم وليلة خير من صيام شھر وقيامه: ] إن مقام: أحدكم في سبيل

 ً ، فھذه اAحاديث تدل على تفاوت المصالح واAعمال)٤()أفضل من صCته في بيته سبعين عاما
الشرعية من حيث أفضلية بعضھا على بعض، وبيان اAولوية في تقديم بعضھا على بعض عند

.)٥(التعارض

فواAمثلة والنصوص التي تدل على مشروعية فقه ال ء والترجيحي استنباط اPراموازنات وأھميته


 الحصر .بين المتعارض من اAحكام كثيرة ذكرت ما سبق منھا على سبيل المثال

ً  أنواع الموازنات:ثالثا

من حيث حجمھا وسعتھا، ومن حيث عمقھا الموازنة بين المصالح بعضھا وبعض،-١

وازنة ھنا تقتضي تقديم وتأثيرھا، ومن حيث بقاؤھا ودوامھا، ومن حيث تيقنھا أو توھمھا، والم

الضروريات على الحاجيات، ومن باب أولى على التحسينيات، وتقديم الحاجيات على المكمCت، 

وفي الموازنة بين المصالح تقدم المصلحة الشرعية على المصلحة الملغاة والمرسلة، وتقدم 

يرة، وتقدم مصلحة المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة، وتقدم المصلحة الكبيرة على الصغ

الكثرة على مصلحة القلة، وتقدم المصلحة العامة على الخاصة، وتقدم المصلحة المستقبلية القوية 

:، من صور ذلك على سبيل المثال)٦(على المصلحة اPنية الضعيفة

ص٤جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،)١( ،٤٤٨.
كتاب صحيح مسلم،، ومسلم، ٦٤٥:، حديث رقمباب فضل صCة الجماعة،كتاب اAذان صحيح البخاري،، البخاري)٢(

.٦٥٠: المساجد، باب فضل صCة الجماعة، حديث رقم
]،اب ا$مارةكت صحيح مسلم،، مسلم)٣( .١٩١٣:، حديث رقمباب فضل الرباط في سبيل
]،كتاب فضائل الجھاد سنن الترمذي،، الترمذي)٤( ، ١٦٥٠:، حديث رقمباب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل

.حديث حسن: وقال الترمذي
.٥ص،منھج فقه الموازنات في الشريعة ا(س)ميةالسوسوة،: ينظر)٥(

فقه الموازنة بين، أبو عجوة. ٢٧٩صالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھا، القرضاوي،)٦(
.١٠٩٦ص،المصالح والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة ا(س)مية
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بن عن عْمَانُ vقَالَ الن عَنْهُ ُ a[ رَضِىَ ِ:بَشِيرٍ a[ رَسُولِ مِنْبَرِ عِنْدَ رَجُلٌ�كُنْتُ أبَُالىِ:فَقَالَ َ


وَقَالَ اPخِرُ أعَْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ أنَْ a
إِ بَعْدَ ا$سCِْمَِ ًCَعَم أعَْمَلَ َ
 أفَْضَلُ:أنَْ ِ a[ سَبِيلِ فِى الْجِھَادُ

ابِ  aبْنُ الْخَط عُمَرُ فَزَجَرَھُمْ قلُْتُمْ ا aقَالَ�مِم aتَ:ثُم َ
ِ a[ رَسُولِ مِنْبَرِ عِنْدَ أصَْوَاتَكُمْ يَوْمُ�رْفَعُوا وَھُوَ

ُ a[ فَأنَْزَلَ فِيهِ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فَاسْتَفْتَيْتُهُ دَخَلْتُ صَلaيْتُ الْجُمُعَةَ إذَِا وَلكَِن�ى ¦¥¤}:�الْجُمُعَةِ

§¨©ª«¬®¯°±²´³µ¶¸¹z)تظھر)١()١٩: التوبة ،


 تساوي ا$يمان با/ تعالى والجھاد في ھذه اPية الكريمة أن أعمال الحج والسقاية والرفادة

[  من أعمال الحج، وھنا تقديم للمصلحة الكبيرة سبيله، فا$يمان والجھاد أعظم رتبة ودرجة عند

ا .لمصلحة اPنيةعلى المصلحة الصغيرة، وتقديم للمصلحة المستقبلية القوية على

والمفاسد متفاوتة كما تتفاوت المصالح، الموازنة بين المفاسد بعضھا مع بعض،-٢

فالمفسدة التي تعطل ضرورياً، غير التي تعطل حاجياً، غير التي تعطل تحسينياً، والمفسدة التي 

فاوتة تضر بالمال دون المفسدة التي تضر بالنفس، وھذه دون التي تضر بالدين والعقيدة، فھي مت

.)٢(في أحجامھا وآثارھا وأخطارھا

صُو :ور ھذا النوعمن

، فإنه مما أكدته الشريعة حق الناس في التدرج في استخدام وسائل الدفاع الشرعي-أ

الدفاع عن أنفسھم وأموالھم وأعراضھم وقبل ذلك دينھم، إذا ما تعرضوا لCعتداء والعدوان،

اعتداء غير مشروع، لذلك حينما يقدم الناس على دفع والدفاع في حقيقته اعتداء لكنه مشروع لصد 


 بد من وجود قواعد تضبط ھذا الفعل، من ذلك يُرتكب أخف: ھذا ا
عتداء غير المشروع أن

ن؛ Aن الدفاع إنما شرع لحالة استثنائية استوجبت وجوده، وھذا ا
ستثناءيْن وأھون الشرaيْرَ الضرَ 

مشدباAخف فاA ه، فيكون الدفاعريجب أن يقدر بقد ً في ما أمكن، فإذا ا استخدم المعتدي سيفا

.ه وأمكن المدافع أن يصد عدوانه بعصا فذلك أولى وھو المشروعاعتدائ

والمقصود بذلك خسارة فرد أو مجموعة من الخسارة الشخصية في عملية الدفاع،-ب

شرعي، كأن تتعطل أعمال اAفراد خسارة مادية أو معنوية، كأثر من آثار ممارسة عملية الدفاع ال

المحCت التجارية الموجودة في أماكن التظاھر، أو أن يلحق بعض اAفراد في ممتلكاتھم الشخصية 

خسارة مادية مباشرة كالمركب أو المسكن وغيرھا، جراء مواجھات بين المدافعين والخصم 

 
.١٨٧٩: كتاب ا$مارة، باب فضل الجھاد والخروج في سبيل ]، حديث رقم صحيح مسلم،مسلم،)١(
.١٠٩٦ص،والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة ا(س)مية فقه الموازنة بين المصالح، أبو عجوة)٢(
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عامة والخاصة بحيث المقابل لھم، فإنه في ھذه الحا
ت إذا ما توفرت شروط الدفاع الشرعي ال

ً مشروعاً، فإنه يصار إلى تحمل الضرر الخاص مقابل دفع الضرر العام،  يصبح الدفاع دفاعا

وتحمل الضرر اAدنى كتلف سيارة أو منزل، مقابل دفع ضرر أعلى متمثل في ظلم السلطة 

.واستبدادھا الذي يمس كافّة الناس

والعبرة لZغلب واAكثر، فإن لZكثر إذا تعارضتا، الموازنة بين المصالح والمفاسد،-٣

حكم الكل، فإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على اAمر من المنفعة أو المصلحة التي فيه، وجب 

تُعتبر المنفعة القليلة الموجودة فيه، وبالمقابل إذا كانت المنفعة ھي اAكبر  منعه، لغلبة مفسدته، ولم

بهواAغلب، فيجاز اAمر ويشرع، وتھدر المف .)١(سدة القليلة

:)٢(ومن القواعد التي تضبط ھذا النوع من الموازنات•
 درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة-

تُغتفر من أجل المصلحة الكبيرةةالمفسدة الصغير-

تُغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة-

تُترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوھمة- 


:من صور ھذا النوعو•
، يقصد بذلك استخدام الوسيلة المناسبة في تغيير اسب وسيلة الدفاع مع فعل ا�عتداءتن-

المنكر الظاھر من قبل الحاكم، كأن يرتكب المعصية ويظھر فعله لعامة الناس، حينھا يجب على

الكافّة اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر كما أمر الشارع الحكيم، ومما تقتضيه الحكمة أن 

ھ ذا الدفاع مع حجم ا
عتداء، فإذا استمر وجود المنكر وزاد فإنه يصار إلى دفعه با
نتقال يتناسب

من المرتبة اAدنى إلى المرتبة اAعلى، مع مراعاة الترتيب في ذلك ما أمكن، فإذا كانت مفسدة 

سدة ا$نكار عليه أكبر من المنفعة المتوقعة فإنه يصار إلى الصبر والنصح للحاكم، فتغتفر المف

.العارضة المتعلقة بشخص الحاكم من أجل مصلحة دائمة متعلقة باAمة كلھا كاAمن وا
ستقرار

.١٠٩٧ص،فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة ا(س)مية، أبو عجوة)١(
م٣طفي فقه ا6ولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، القرضاوي،: ينظر)٢( م، ١٩٩٥، مكتبة وھبة، القاھرة،١،

.٣٠-٢٥ص
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 ضابط تغير الواقع:المطلب الثالث

 تعريف مفھوم الواقع: الفرع ا6ول

عد ضابط تغير الواقع من مرتكزات ھذه الدراسة، با$ضافة إلى الضوابط السابقة التييُ

ل الجزئي من خCل المقصد الكلي، ومن خCل اعتبار المآ
ت، وھذا الضابط تعتمد النظر في الدلي

.امتداد لتلك الضوابط التي تقوم عليھا ھذه الدراسة

من: الساقط والنازل، والواجب، والثابت، والواقعة: والواقع في اللغة يراد به النازلة

رُ اAمر: صروف الدھر، والتَوقvعُ  v١(تَنَظ(.

بهأما تغير الوا (قع في ا
صطCح فيراد النزول إلى الميدان وإبصار الواقع الذي عليه:

وما ھي النصوص التي تتنزلمالناس، ومعرفة مشكCتھم ومعاناتھم واستطاعتھم وما يعرض لھ

عليھم في واقعھم، في مرحلة معينة، وما يؤجل من التكاليف لتوفير ا
ستطاعة، كل ذلك يعد من 

.)٢()ون إلى جانب النص الشرعيفقه الواقع وفھمه يك

وتكمن أھمية ضابط تغير الواقع في تحويل النظرية إلى تطبيق عملي، من خCل مCمسة

و عايشة واقعھم، وأكثر من يحتاج ھذا الضابط ھو الحاكم والمفتي، يقول ابن القيممحاجات الناس

(في معرض بيانه للفھم الذي يحتاجه المفتي للفتوى والحاكم للحكم و
 يتمكن المفتي و
 الحاكم:

واستنباط علم،والفقه فيه،فھم الواقع:أحدھما،من الفتوى والحكم بالحق إ
 بنوعين من الفھم

 ً في:والنوع الثاني،حقيقة ما وقع بالقرائن واAمارات والعCمات حتى يحيط به علما فھم الواجب

] الذي حكم به في كتابه ثم يطبق،في ھذا الواقع� على لسان رسولهأو،الواقع وھو فھم حكم

.)٣()أحدھما على اPخر

 مشروعية ضابط تغير الواقع: الفرع الثاني

 في القرآن الكريممراعاة الواقع: أو�ً

اعتنى القرآن الكريم بمفھوم تغير الواقع وأثره على المجتمعات، وكان من صور ھذه العناية

يعة القوم المرسل إليھم، فإن لم تكن الرابطة بينھم القرابة مراعاة اختيار اAنبياء والرسل لطب

fghijklmonpq}: يقول تعالىوالنسب ففي الثقافة واللسان، 

ص٨ج،)وقع(لسان العرب، مادة، ابن منظور)١( ،٤٠٢.
.موقع إسCم ويب، المكتبة ا$سCميةا�جتھاد الجماعي في التشريع ا(س)مي، حسنه، عمر عبيد،)٢(
ص١جإع)م الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم،)٣( ،٨٧.
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rstuwvxyzz)آن بالواقع ومن صور عناية القر،)٤: إبراھيم

تفساراتھم، يقولم التي كانت تنزل بحسب حاجات الناس ومتطلباتھم واسومتغيراته، تلك اAحكا

µ¶¹¸º»¼½¾¿ÀÁÂÄÃÅ´}: تعالى

ÆÇÈÊÉËÌÍÎÏÐÑz)ومن صور المراعاة،)٢١٩: البقرة

ً ضرب القرآن الكريم اAمثال للناس بما ھو موجود في واقعھم، وذلك لتقريب المعاني إلى  أيضا

ABCDEFGHIJKLMNOP}: تعالىيقول اAفھام،

Qz)مثلة على مدى اعتبار تغير الواقع في القرآن الكريم كثيرة،)١٧: البقرةAوا.

ً :في السنة النبويةمراعاة الواقع: ثانيا

ً باط اAحكام وإصدار الفتاوى كان واضحنتغير الواقع كضابط من ضوابط است فياً وظاھرا

[ ا�نھج رسول ختCف درجات وعيھم وعلى تعدد أفھامھم، وھو، إذ كان يخاطب الناس على

(�ما سار عليه أصحابه من بعده، يقول علي بن أبي طالب  ا: لناس بما يفھمون، أتريدون حدثوا

 aورسولهأن يكذ [ :ة لضابط تغير الواقعنa، ومن صور مراعاة السv)١()ب

بْنِ لقاً بالعبادة، فعن مراعاة أحوال الناس في كافة المستويات، حتى ولو كان اAمر متع جَابرِِ

ِ[ جَبَلٍ�عَبْدِ بْنَ مُعَاذَ aَأن بِي��، aمَعَ الن فَقَرَأَ�كَانَ يُصَل�ي Cةََ، aبھِِمْ الص فَيُصَل�ي قَوْمَهُ يَأتِْي aثُم

قَالَ فَ:بِھِمُ الْبَقَرَةَ خَفِيفَةً، صCَةًَ فَصَلaى رَجُلٌ زَ aذَلِفَتَجَو مُعَاذبَلَغَ فَقَالَاًكَ جُلَ،:، aفَبَلغََ ذلكَِ الر هُ مُنَافِقٌ aِإن

aبِي aفَقَالَ�فَأتََى الن وَنَسْقِ:، بِأيَْدِينَا، نَعْمَلُ قَوْمٌ ا aِإن [ِ رَسُولَ مُعَاذيَا aِوَإن بِنَوَاضِحِنَا بِنَااًي صَلaى

زْتُ aفَتَجَو فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَقَالَ النَبِيv الْبَارِحَةَ، أنَ�ي مُنَافقٌِ فَزَعَمْ مُعَاذ(:�، أنَْتَيَا انٌ aثًا–أفََتCاقْرَأْ،-ث:

{ABz)١: الشمس(َو{opqrz)علىA٢()وَنَحْوَھَا،)١: ا(.

في كل أمر، يراعي أحوال الناس ويرشدھم ويوجھھم من خCل النظر�وھكذا كان نھجه

ذإلى واقعھم والن ً ثقيCً ظر إلى إمكانياتھم وقدراتھم، وكل 
 يكون الدين عبئا على كاھل لك كي

ª«¬z©¨§}: الناس، وAن منھج النبوة إنما ھو امتداد للمنھج الرباني القائل

.١٢٧: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، حديث رقم صحيح البخاري،البخاري،)١(
، ٧٠٥: كتاب اAذان، باب من شكى امامه إذا طول، حديث رقمصحيح البخاري، البخاري،)٢( كتاب صحيح مسلم،، ومسلم

.٤٦٥: الصCة، باب القراءة في العشاء، حديث رقم
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وأن ھذا الدين ما جاء إ
،)١٨٥: البقرة(ª«¬®¯z©¨§}،)٢٨٦: البقرة(

ي بهويح،التائههبرشدستليكون نوراً وھدى .المظلومإليه يلجأو،الضعيف تمي

 نماذج لضابط تغير الواقع: الفرع الثالث


 يجوزسد الذرائع،: أو�ً :، يقول ابن تيمية)١(وھو منع ما يجوز لئC يتطرق إلى ما

)ً إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقھاء عبارة عما أفضت إلى والذريعة ما كان وسيلة وطريقا

محرم، ولو تجردت عن ذلك ا$فضاء لم يكن فيھا مفسدة، ولھذا قيل الذريعة الفعل الذي فعل

.)٢()ظاھره أنه مباح وھو وسيلة إلى فعل المحرم

إ عدم شرعية حكم المتغلب،ومن صور سد الذرائع في ھذه الدراسة، ن السلطة في حيث

من خCل التعاقد وا
ختيار، ا$سCم تكون سلطة شرعية إذا قامت على الشورى ورضا الناس،

وما عدا ذلك من صور الحكم كا
ستخCف والتغلب فھي صور خارجة عن تصور ا$سCم للحكم، 

وسبب منع قيام حكم ا$مام المتغلب سداً للذريعة، فالتجارب التاريخية توضح أن الحاكم المتغلب 

بلوعلى إرادة اAمة ينتھي به المطاف إلى ا
ستبداد وظلم الناس،  ھو ما نھى عنه الشارع الحكيم،

وأمر بمقاومته، فسد الذريعة ھنا في أمر قد يكون في أصله مباحاً لكنه يغلب الظن فيه أنه سيفضي 

إلى محرم فمنع، في صورة من صور مراعاة الواقع ومعرفة أبعاده وآثاره، وھو محط عناية 

.روْ، وإقامةً للعدل، ورفعاً للظلم والجَ الشريعة للحياة البشرية من كافّة جوانبھا، حمايةً للحقوق

ً نتغير الزمان والمكا: ثانيا

انقضاء العصر السابق، وتعاقب اAجيال المتCحقة، وھو ما ينعكس: المقصود بتغير الزمان

به. على الناس في تغير احتياجاتھم وأعرافھم وتقاليدھم اختCف المكان: أما تغير المكان فيراد

تغريسواء أكان تغي يراً في الدار كدار ا$سCم ودار غير ا$سCم من حيثياً من بلد إلى آخر، أو

تطبيق أحكام الشريعة، وھي من المسائل التي اعتنت بھا الشريعة ا$سCمية عناية كبيرة، تحقيقاً 

.للمصالح وحفاظاً عليھا من خCل التمسك بالثوابت وتطوير وتجديد المتغيرات

.١٤٥صمقاصد الشريعة ومكارمھا، الفاسي،)١(
ا،ابن تيمية)٢( و محمد عبد القادر،عطا:تحقيق،)ھـ٧٢٨:ت( لحرانيتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السCم بن تيمية

طالفتاوى الكبرى،مصطفى عبد القادر،عطا ص٦جم،١٩٨٧-ھـ١٤٠٨، بيروت، دار الكتب العلميةم،١،٦، ،١٧٢.
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، تنوع وسائل الدفاع الشرعي وتغيرھافي ما يتعلق بحق الكافaة، ومن صور ھذا الضابط

أمر يستوجب دفاعھم فيه، عند حدوثفمن اAمور الثابتة أن الدفاع الشرعي ھو حق للناس يأتونه

لكن الوسيلة لھذا الدفاع تعد من اAمور المتغيرة التي تتأثر بتغير الزمان واختCف المكان، فما قد 


 يصلح أن يكون في زمن آخر أو يصلح كوسيلة من  وسائل الدفاع الشرعي العام في زمن ربما

قد: ربما يتجدد ويتطور، من ذلك كلمة الحق التي تقال في وجه السلطان الجائر بشكل مباشر، فإنه


 حاجة للمواجھة والمباشر وجد في الوقت المعاصر وسائل فقدةيتطور ھذا اAمر ويتجدد بحيث

ه الكلمة إلى الحاكم الظالم بصورة مباشرة دون وجود المباشرة الحقيقة السابقة، حديثة توصل ھذ

كترونية الحديثة، ذياع أو التلفاز أو الوسائل ا
لكاستخدام وسائل ا
تصال الحديث من الھاتف أو الم

وغير ذلك من الوسائل والطرق التي تتطور وتتجدد، لكن الثابت في كل ذلك ھو حق الناس في 

وھو ما راعته الشريعة واعتنت به، مما أكسبھاع عن حقوقھم وحرياتھم إذا ما اعتدي عليھا،الدفا

.مرونة تصلح بأن تكون فعّالة في أي زمان ومكان

ً (وھو اعتبار الشيء حسناً، ويمكن تعريفه بأنها�ستحسان،: ثالثا عن: العدول في مسألة

ي التخفيف، ويكشف عن وجود حرج عند مثل ما حكم به في نظائرھا إلى خCفه، لوجه يقتض

ا
ستثناء من أصل المنع غالباً،:، فا
ستحسان يعني)١()إلحاق تلك الجزئية بنظائرھا في الحكم

.)٢(فيقضي با$باحة، أو من الواجب يرفعه أو يرخص فيه

وھو ما يعني الخروج من حكم اAصل إلى حكم استثنائي لوجود حدث يوقع الحرج

] شرع لعبا(: في قواعد اAحكامعزّ بن عبد السCمالول بالمكلفين، يق aده السعي في اعلم أن

و ، ثم استثنى منھا ما في مCبسته تجمع كل قاعدة منھا علaة واحدة آجلةتحصيل مصالح عاجلة

ارينة أو مفسدة تربى على تلك المصالحمشقaة شديد a؛ وكذلك شرع لھم السعي في درءِ مفاسد في الد

أو، ثم استثنى منھا ما في اجتنابه مشقaة شديددةفي إحداھما تجمع كلّ قاعدة منھا علaة واحأو ة

ذلمصلحة تربى على تلك المفاسد ر عن ذلك كل�ه ويعبa.ك رحمة بعباده ونظر لھم ورفق بھم؛ وكلّ

فا، وذلك جارٍ في العبابما خالف القياس vو المعاوضات وسائر التصر .)٣()تدات

، مكتبة الرشد،م٤،١ط، دراسة أصولية تأصيلية،رفع الحرج في الشريعة ا(س)مية،يعقوب عبد الوھاب،الباحسين)١(
.٢٨٨ص،م٢٠٠١،الرياض

طالمناھج ا6صولية في ا�جتھاد بالرأي في التشريع ا(س)ميالدريني، محمد فتحي،)٢( م، مؤسسة الرسالة، بيروت،٣،١،
.٤٨٦صم،١٩٩٧

جقواعد ا6حكام في مصالح ا6نامالعز ابن عبدالسCم،)٣( ص٢، ،١٣٨.
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صو فيأن: ور ذلكمن اPاAصل 
 منةالتغيير إنما يكون باستخدام الوسائل تستخدم التي

 يعكّرُ على الناس حياتھم ويستنفد لكن إذا كان حجم ا
عتداء كبيراً وأثره ظاھراً بحيثفيھا القوة، 

يُنتقل إلى وسائل دفا ع وجودھم، فC تستقر الحياة العامة ويعيش الناس في اضطراب وكدر، فإنه

تتناسب مع حجم ا
عتداء الواقع، وذلك إنما يكون بشكل استثنائي أوجدته وأوجبته الضرورة

ا
المل .ستثناءحة، فإذا ما زالت الضرورة زال

إھذه أھم الضوابط العامة التي تعد من المرتكزات اAساسية لھذه الدرا ن ھذه سة، حيث

تُ فيالذي توزن به المسائل المخعتبر الميزان الضوابط ً تلفة ھذه الدراسة، وھي بالطبع تقف جنبا

إلى جنب مع تلك النصوص الكلية واAدلة الجزئية التي بنيت على أسسھا ھذه الدراسة، والتي إذا 

 ُ أ غفل النظر فيھا ومن خCلھا كان التصور ناقصاً، والحكم قاصراً أن يبلغ مراد الشارع من ما

.التغيير المنشود
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ال� �يثانالمبحث

 ضوابط أركان الدفاع الشرعي العام ومراحله

بث في ھذا المبحث حول يختص الحدي مجا
ت مجالٍ من الضوابط الخاصة المرتبطة

ت إالدراسة أو باباً من أبوابھا، خCفاً للضوابط الكلية التي نھا تعدم بيانھا في المبحث السابق، حيث

ھ ته المختلفة، أما ذه الدراسة وغيرھا من أبواب الفقه ومجا
ضوابط عامة تندرج تحتھا فروع

الضوابط الخاصة ھنا فھي متعلقة بشروط ومعايير جزئية محددة في ھذه الدراسة، كضوابط 

وخاصة تتعلق بأركان الدفاع الشرع ضوابط خاصة تتعلق بمراحل الدفاع الشرعي العام،ي العام،

:ينوھو ما سيتم بيانه في المطلبين القادم

 خاصة بأركان الدفاع الشرعي العام ضوابط:المطلب ا6ول


 بد من توضيح بعد بيان اAسباب المنشئة للدفاع الشرعي العام عن المبادئ والقيم، فإنه

إمعالم ھذا الدفاع وحدود ن الدفاع الشرعي العام له مجا
ت متعددةه والنطاق الذي يختص فيه، إذ

.اختCف مصالحھم بتعدد الحقوق وأصحابھا وعلى

والحديث في ھذه الدراسة يتعلق بوظيفة محددة وحالة معينة، وھي الدفاع الشرعي العام فيما

.يتعلق بحقوق كافّة الناس إذا ما اعتُدي عليھم، فضيعت حقوقھم وسلبت حرياتھم العامة والخاصة

و 
 بد من تمييز حدود شروط الفعل ولمعرفة حدود ھذا النوع من الدفاع الشرعي العام

و قد  اعتبر الفقھاء أن الدفاع الشرعي العام ھو ذاته المدافع فيه، وتمييز المدافِع والمدَافَع عليه،

ً للمحتسب والمحتسب عليه،اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر:الحسبة أي  فأوجبوا شروطا

:ذلك من خCل الشروط والضوابط التالية، وبيانوالفعل المحتسب فيه

ال: ا6ول الفرع :مُدَافِعالشروط الواجب توافرھا في

أو يمكن القول شروط اPمر بالمعروف والناھي عن المنكر لتحديد شخص المكلف بھذا

الواجب ومن يسقط عنه ھذا التكليف، وھذه الشروط منھا ما ھو متفق عليه ومنھا ما ھو مختلف 

اPوھي فيه  :تيعلى النحو
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:االشروط المتفق عليھ: أو�ً

 التكليف: الشرط ا6ول
ً ً أي عاقCً بالغا ومدركاً ويشترط فيمن يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر أن يكون مكلفا

لم جائزاً أما إن كان الفعل،وھذا شرط الوجوبمختاراً  فC يستدعي العقل، فالصبي المميز وإن

ً فله إنكار المنكر وله أن يريق الخمر ويكسر المCھ ، وقد يؤخذ على ھذا الكCم أنه)١(ييكن مكلفا

يؤدي إلى إشكال وھو عدم إدراك الصغير المميز للمحرمات المنھية عنھا، وبالتالي عدم إدراكه

االعواقب التي تنجم عن ھذا ا$نكار عتبار جواز إنكار الصبي المميز بشرط، وبناءً على ذلك يمكن

اAوج .الحق منذ صغرھم على الوجه الصحيح طفال على ھذاود موجه له ومشرف عليه لتربية

 س)ما(: الشرط الثاني
فاAمر بالمعروف والنھي عن المنكر نصرة للدين وحماية له وإظھار لشعائره، فC يُتصور


 يؤمن با/ أن يقوم بھذه ا
 ممن : يقول ابن خلدون،بحتساالوظيفة، والمقصود ھنا وظيفة

.)٢()اAمر بالمعروف والنھي عن المنكرا
حتساب ھو وظيفة دينية من باب(

فيشترط في اPمر بالمعروف والناھي عن المنكر أن يكون مؤمناً بالدين ا$سCمي، فالمسلم

فCنوحده ھو الذي يقع على عاتقه واجب اAمر بالمعروف والنھي عن الم كر، أما غير المسلم

)٣(يلتزم بھذا الواجب
.

أإلكن ظھرت أشكالية معاصرة وھي أون المنكر قد يقع على الناس جمعين سواء مسلمين

، كحروب أو إبادة أو قتل أو تعذيب، مما يؤدي إلى زوال اAمن واAمان وضياع غير مسلمين

ة الناس وقد تكون المطالبة العدل والمساواة وفقدان الحرية والكرامة، وھي حقوق مشتركة بين كافّ

ً بھذه الحقوق وھمطالبةً أيضا ظلومشتركة، وأصول، الربيع العربيما يسمى ما شھدناه في

وھي معتبرة وذات قيمة كذلك عند،الحكم في ا$سCم قائمة على المبادئ العامة والقيم العليا

PمدياPخرين بصورة أو بأخرى يقول ا) مل والمقاصد الخمسة ھي التي لم تخلُ: ة من رعايتھا

ة مبادئ العامة والقيم ا
نسانية ھي قضايا مشتركة بين كافّ، فال)٤()من الملل و
 شريعة من الشرائع

عA؛الناس [ ز وجل لحفظ التوازن في ھذان حقيقتھا تكمن في أنھا ضوابط وسنن ثابتة أوجدھا

.الكون

جإحياء علوم الدينالغزالي،)١( ص٢، ،٢٩٤.
ابابن خلدون،)٢( صن خلدونمقدمة ،٢٤٩.
جالتشريع الجنائي ا�س)مي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،)٣( ص١، ،٣٧١.
ص٣جا(حكام في أصول ا6حكام، اPمدي،)٤( ،٢٧٤.
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أنفاتفاق الفقھاء على اشتراط ا$يمان وظيفة ا
حتساب وظيفة كشرط وجوب على اعتبار

ا ً لمعطيات لواقع ومتغيرات العصر الحديث وفي ظل الدولة المدنية المعاصرة دينية، لكن وفقا

عن دفاع الشرعي العاميُمكن لل أن يكون وظيفة مدنية يقوم بھا جميع أبناء الدولة بغض النظر

، عليه يمكن القول بأن على اعتبار جواز الدفاع للجميع اتجاھاتھم الفكرية وتوجھاتھم الدينية

و .دفاع الشرعي العام وظيفة مدنيةالا
حتساب وظيفة دينية

 القدرة: الشرط الثالث
:يقول تعالى شترط في المُدافِعِ أن يكون قادراً على اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر،يُ

{¬«ª©¨§�z)قدر استطاعته وفقاً لما،)٢٨٦: البقرة 

 يلزمه ا$نكار إ فالعاجز

 [ ا$إ، وكل)هستطع فبقلبيلمفإن(:�جاء في حديث رسول نكار بالقلب بأن نسان قادر على

سُ مثCً، يضمر في نفسه .مي أضعف ا
يمانولذلك

فالقدرة على تغيير المنكر شرط من شروط وجوب إنكار المنكر ومشروعية قيامه، فإذا لم

ب 
 معنى لفكرة إنكار المنكر ضد مرتكبه دون وجود قوةٍ تتوفر القدرة المادية أو المعنوية فإنه

كان من أعمال ھذه اAمة اAخذ(ة ترفع الضرر وتزيل التلف الناتج عن فعل المنكر؛ Aنهيحقيق


 يكون إ
 قوياً، ولذلك اشتُرط في الناھين  على أيدي الظالمين، فإن الظلم أقبح المنكر، والظالم

تُغلب، فھي التي 

 تخاف و عِ تقوّ عن المنكر أن يكونوا أمة؛ Aن اAمة .)١()الحكومةجَوَم

لذلك كانت مراتب تغيير المنكر وأنواعه تختلف باختCف مراتب ا
ستطاعة والقدرة على

(�التحمل، يقول النبي  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع:

(، يقول ابن القيم)٢()فبقلبه، وذلك أضعف ا$يمان ال: وجوب ھو القدرة، فيجب على القادر فإن مناط


 يجب على العاجز .)٣()ما

جتفسير المناررضا،)١( ص٤، ،٤٥.
ص)٢( .٢٩سبق تخريجه
صالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم،)٣( ،٣٤٥.
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ً : يھافالشروط المختلف: ثانيا
:، يقول ابن حجر)١()تمنع عن اقتراف الكبائرٌ◌ةكَلَمَ(: فت العدالة بأنھارّعُ،العدالة: الشرط ا6ول

مَ( ،ولُمِحْتٌَ◌ةكَلَ والمراد بالعدل من له المراد بالتقوى اجتنابه على مCزمة التقوى والمروءة

.)٢()ال السيئة من شرك أو فسق أو بدعةاAعم

وعليه ذھب بعض العلماء إلى اشتراط العدالة في اPمر بالمعروف والناھي عن المنكر

، واستدلوا)٣(فليس للمبتدع و
 للفاسق و
 لمرتكب المعصية أن يأمر بمعروف أو ينھى عن منكر

u}: على ذلك بقوله تعالى t~ } |{� �z� �y� �x� �w� � �vz

:�ويقول النبي،)٣: الصف(zyxwvutz}|}: وقوله تعالى،)٤٤:البقرة(

تُقرض شفاھھم بمقاريض من نار فقلت( ؟ فقالوا كنا نأمر: مررت ليلة اسري بي بقوم من أنتم


.)٤()نأتيه، وننھى عن الشر ونأتيه بالخير و

(فيقولعلى ذلك يرد الغزالي وربما استدلوا من طريق القياس بأن ھداية الغير فرع:

؟يصلح غيرهلCھتداء، وا
صCح زكاة عن نصاب الصCح، فمن ليس بصالح في نفسه فكيف 

.)٥()وكل ما ذكروه خيا
ت وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب


 تشترط للقائم بأعم ،)٦(ال الحسبة وتغيير المنكروقد ذھب جمھور الفقھاء إلى أن العدالة

(يقول سعيد بن جبير 
 يكون فيه: 
 يأمر بالمعروف و
 ينھى عن المنكر حتى لو كان المرء

:، واستدلوا)٧()أمر أحد بمعروف و
 نھى عن منكر شئ، ما

بل• تُفرق بين طائع وفاسق أن اAدلة التي أوجبت اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر لم

.كافة الناس دون تفريق أوجبته على

حاشية العطار على شرح ج)ل الدين المحلي على جمع محمد محمد تامر،: تحقيقالعطار، حسين بن محمد بن محمود،)١(
طالجوامع ج٢٠٠٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١،٢، ص٢، ،١٧٨.

، الشرح الكبير لمختصر ا6صول من علم ا6صول،أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف،المنياوي)٢(
الم،١،١ط .٤٣٦صم، ٢٠١١-ھـ ١٤٣٢شاملة، مصر، المكتبة

جالجامع 6حكام القرآنالقرطبي،)٣( ص٤، ،٤٧.
إسناده صحيح على شرط: قال شعيب اAرنؤوط،٤٩: كتاب ا$سراء، حديث رقمصحيح ابن حبان،، ابن حبان)٤(

.يالبخار
.٣٩٥صإحياء علوم الدين، الغزالي،)٥(
.٣١ص،الدفاع الشرعي في الشريعة ا�س)ميةالسرطاوي،)٦(
جالجامع 6حكام القرآنالقرطبي،)٧( ص١، ،٣٦٧.
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يُشترط فيه العصمة وكذلك ھم البشر ليسوا معصومين من الخطأ، ونقل• 
 وا
حتساب

(ام الشربيني عن الشافعي قولها
م .)١()متعاطي الكاس أن ينكر على الجCسوعلى:

مع روح النص ھو ما ذھب اليه جمھور الفقھاء لقوة حجتھم وانسجامھا والراجح وS أعلم

(وفي ذلك يقول النووي به: يُشترط في اPمر والناھي أن يكون كامل الحال متمثCً ما يأمر 
و

ً بم ً ما ينھى عنه بل عليه اAمر وإن كان مخCً بما يأمر به، والنھي وإن كان متلبسا ا ينھى مجتنبا

و)٢()عنه (بن المسيبيقول سعيد، عن: 
 يأمر بالمعروف و
 ينھى 
لالو كان المرء منكر حتى

.)٣()يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف و
 نھى عن منكر

ويقصد بذلك أن يكون اPمر بالمعروف والناھي عن المنكر إذن الحاكم: الشرط الثاني

ً بذلك من الحاكم، فC يثبت Pحاد الرعية إ
 بتفويض من ا$مام وولي اAمر بحجة أنه  مكلفا

.ام بھذا الواجب يستطيع اختيار من يحسن القي

(يقول الغزالي أن: كل من رأى منكراً وھذا ا
شتراط فاسد؛ فإن اPيات واAخبار تدل على

افسكت عليه عصى لتفويض، إذ يجب نھيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم، فالتخصيص بشرط


 أصل له مراتب بل ذلك، بل و
 يختص اAمر والنھي بأصحاب الو
يات وال)٤()من ا$مام تحكم

(إمام الحرمينيقول،مثابت Pحاد المسلمين وواجب عليھ والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير:

واالو
ة في الصدراAول كانو .)٥()ينھونھم مع تقرير المسلمين إياھميأمرون الو
ة

اخُتلف في ثبوتھما ليكون الدفاع صحيحاً ومشروعاً عل ى اعتبار ويبدو أن الشرطين السابقين

شرطي كمال مھمةع الشرعي العام، لكن لو اعتبر ھذان الشرطان أن الشرطين ھما لوجوب الدفا


 خCف فيه و
 حرج من اعتباره  ً اPمر بالمعروف والناھي عن المنكر فذاك مما .أمراً تكميليا

خ ات دافِعِ لية عن المُؤوCل ما سبق يتضح أن ارتفاع المسمن لشرعي كون في حالة الدفاع

و التكليف، وا$يمان، والقدرة دون اعتبار: فرت فيه الشروط المتفق عليھا وھيكون إذا تواتالعام

ل .ما تبين سابقاً و] تعالى أعلمالشروط المختلف فيھا

جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجالشربيني،)١( ص٤، ،١١١.
جالمنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،)٢( ص٢، ،٢٢.
ص٢ج إحياء علوم الدين،الغزالي،)٣( ،٣٤٠.
ج)٤( ص٢المرجع السابق، ،٣٩٨.
جفتينروضة الطالبين وعمدة الملنووي،ا)٥( ص١٠، ،٢١٩.
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ال: الفرع الثاني :عليهمُدافَعِ الشروط الواجب توافرھا في

اوز الحدود با
عتداء أو التقصير عليه ھو من يرتكب المعاصي ويتج والشخص المُدَافَعُ

وا
ھمال، وھو من يرتكب فعل المنكر، فC يتصور أن يقوم بفعل المعاصي والمنكرات غير 

(يقول ا$مام الغزاليا$نسان،  وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكراً،:

يُشترط كونه مكلوأقل ما يكفي في ذلك أن يكون  
ً إنساناً، و .)١()فا

ً أم غير مكلف،عل شخص المُدَافَعُ إذا يكفي في ال ً سواء أكان مكلفا سواء يه أن يكون إنسانا

ً أم غير مؤمن، فيكفي أن يباشر اليعمCً المعتدي أو العاصي أكان مؤمنا دفاع واAمر جري فيه

.و] أعلم بتغيير المنكر

ال: الفرع الثالث :فيهمُدَافَعِ الشروط الواجب توافرھا في الفعل

ال: الشرط ا6ول ً على إنكاره،مُدَافَعُ أن يكون الفعل أي أن يكون المنكر فيه منكراً ومجمعا

، فكل ما قبحه الشرع من فعل أو قول ولو)٢(والمنكر ھو محذور الوقوع في الشرعموجوداً، 
يُسمى منكراً 
 مجرد وھم أو تخيل:، أي)٣(صغيراً ً معلوماً أو شك، كالظلم وسلب منكراً حقيقيا


 مجال  الحقوق ومنع الحريات، وكشرب الخمر وفعل الزنا والسحر والشعوذة، فھذه منكرات

يكون الدفاعل للخوض في كونھا منكراً أم 
، واشتراط مثل ھذا الشرط في الفعل المُدَافَعِ فيه

 ً ً الشرعي العام صحيحا ً وليةؤللمس ما يترتب عليه من ارتفاعٍأنوومشروعا أن، مستحقا ويجب


 مجال لCجتھاد فيھا فالمُ  نكارلs مجال
 في كونه منكراًفُلَ ختَ يكون المنكر من اAمور التي

يُعلمAن كل مجتھ؛فيه 
.)٤(، و
 إثم على المخطئد مصيب أو المصيب واحد و

ً أن يكون المنكر: الشرط الثاني Dوفاعله مست: حا� ً مر على أي أن يكون المنكر واقعا

فرغ المعتدي من المعصية فليس ثمة مكان للنھي عن المنكر أو تغييره، وإنما ھناك المعصية، فإذا 

محل للعقاب على المعصية والعقاب من حق السلطات العامة أو من يمثل الناس في غياب السلطة 

.)٥(وليس ذلك لZفراد

جإحياء علوم الدينالغزالي،)١( ص٢، ،٤١٣.
ج)٢( ص٢المرجع السابق، ،٤٠٩.
ص٦ج، فيض القدير شرح الجامع الصغير،المناوي)٣( ،١٣٠.
صالدفاع الشرعي في الشريعة ا(س)ميةالسرطاوي،)٤( ،٣٩.
جالتشريع الجنائي ا�س)مي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،)٥( ص١، ،٣٧٦.
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أوبلق وإذا كان المنكر متوقع الحصول، كمن يرى تصرفات ظالمة من الحاكم تجاه أفراد

ة، فالظالم فھذا مما قد يعم الناس ويشملھم كافّو استبدادٍ أو اضطھادٍ أو حبسٍ قتلٍبمجموعات سواء 

وإ
 يؤمن جانبه، فإذا كان المنك شارات معينة فإنه يجبر متوقع الحصول من خCل تصرفات

يغ الوعظ والنصح للحاكم، فإن لم يستجب تجولم اه الناس وجب ا
نتقال إلى ير من تصرفاته

معارضة تصرفاته وأفعاله وبيان وجه وكلمة الحق في ذلك، وصو
ً إلى الدفاع الشرعي العام 


 بد من أن من الخطر أو الخطر المحتمل، للحفاظ على اAمة ومصالحھا يُعرف ھذا المنكر ولكي

مناوت :ھافر بعض الضوابط والحدود

ا: ظھور المنكر-١ لمنكر ظاھراً للمحتسب من غير تجسس، فكل من ستر وذلك بأن يكون

يُتجسس عليه : الحجرات(NMz}:، يقول تعالى)١(معصية في داره وأغلق بابه فC يجوز أن

(�ويقول النبي،)١٢ يُ ھذه القاذورات شيئاً فليسمن من أتى: لنا صفحتهدِبْ تتر بستر ]، فإنه من

] تعالى عليهمْقِنُ  .)٢()حد

المنكر في حالة الدفاع الشرعي العام يكون ظاھراً على اAغلب؛ Aن حدوثه يمس حياةو

كافّة الناس فھو على صلة وثيقة بحياة الناس ومؤثرٌ في مصالحھم اليومية، لذلك فكرة عدم 

فيدالتجسس والبحث عن المنكرات يتصور وجو ھا في حالة الدفاع الشرعي الخاص أكثر منھا

رعي العام، بل يعتبر من حق الكافة في الشأن العام مراقبة تصرفات الحاكم في حالة الدفاع الش

الحا
ت إلى ما يشبه التجسس، ثاً ونظراً دقيقاً قد يصل في بعضشأن الرعية وھو ما يستوجب بح

لضمان حق الكافّة في محاسبة الحاكم ومراقبته إذا تجاوز أو اعتدى، لذلك فكرة اشتراط ظھور 

.وجودھا في الدفاع الشرعي الخاص أكثر منھا في الدفاع الشرعي العام المنكر يتصور

� يؤدي ا�نكار إلى منكر أكبر منه،-٢ كأن ينھى المُدَافِعُ عن منع الحريات فيؤدي دفاعه أن

إلى القتل وسفك الدماء، لذلك يشترط في دفع المنكر أن يدفع بما يدفعه وبأيسر ما يدفعه، فC يجوز 

مما يدفعه ما دام قادراً على دفعه باAكثر، و
 يجوز أن يدفع بأكثر مما يدفعه، Aن ما أن يدفع بأقل 

يُ زاد على الحاجة دفع به يقتضي أن تختلف وسائل دفع المنكر يعتبر جريمة، ودفع المنكر بما

 
جإحياء علوم الدينلي، الغزا)١( ص٢، ،٤١٠.
،محمد مصطفى،اAعظمي:، تحقيق)م٧٩٥/ھـ١٧٩:ت( مالك بن أنس ابن مالك بن عامر اAصبحي المدني، مالك)٢(

طالموطأ كتاب الحدود، باب ما جاء من اعترف،م٢٠٠٤، أبو ظبي، ا$مارات،مؤسسة زايد بن سلطان آل نھيانم،١،٨،
.١٢:معلى نفسه بالزنا، حديث رق
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 يندفع به آخر، وما يصلح لدفعهباختCف نوع واختCف حال فاعله، Aن ما يندفع به شخص قد


 يصلح لدفع منكر آخرمن .)١(كر قد

وھذا يعني ضرورة وجود التناسب بين الفعل وردة الفعل، فإذا كان المنكر من مرتبة معينة


 يدفع برتبة أعلى منه كا$كمنكر لفظي  نكار باليد أو التعنيف بالقول، وانما يجب أن يتناسب فإنه

ل عحجم الدفاع مع حجم ا
عتداء، Aن الدفاع انما شرع فCليصد العدوان ورفع الضرر المترتب ه

يتخذ ذلك ذريعة لعدوان آخر، والطريق إلى معرفة ضابط التناسب بين الدفاع وا
عتداء النظر الى

تُ الوسيلة المادية التي إاستخدمھا المعتدي؛ Aنھا على مقصده ونتيجة وظاھرةً واضحةً شارةً عتبر

ً يضر 
 يتجاوز فعله، فإذا ما استخدم المعتدي عصا ب بھا المعتدى عليه، فإن المُدَافِعَ يجب أن

الوسيلة المستخدمة كاستخدام سكين أو مسدس ناري في مقابل العصا، فھذا الحد الزائد في الدفاع

إذا وعليه،)٢(ى حدود الدفاعمن المعتدى عليه يعد اعتداءً على اAول، Aنه تجاوز الحق وتعدّ 

الاتو مُدَافِعِ، وفي المُدَافَعِ عليه، وفي الفعل المُدَافَعِ فيه، فإن صد ا
عتداء فرت الشروط السابقة في

ً دفاع ودفع العدوان يعد ً شرعيا آعاما ً يترتب عليه ثار كبيرة في المسؤولية الجنائية والمسؤوليةا

ً المدنية تجاه المُدَافِعِ المعتدى عليه .)٣(، وھو ما تم بيانه سابقا


 يقصد به إ
 دفع المنكر و
 يقصد منه عقوبة فاعل واAصل فيما سبق أن تغي ير المنكر

المنكر و
 زجر غيره، والزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على 

الحاضر الراھن، وليس إلى آحاد الرعية إ
 الدفع وھو إعدام المنكر وإزالته، فما زاد على قدر 

على جريمة سابقة أو زجر عن 
حق، وذلك إلى السلطات العامة وليس ا$عدام فھو إما عقوبة

.)٤(لZفراد

جالتشريع الجنائي ا�س)مي مقارناً بالقانون الوضعي عودة،)١( ص١، ،٣٧٨.
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،)ھـ٥٨٧:ت(أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي عCء الدين،الكاساني:ينظر)٢(
ج١٩٨٦، بيروت، دار الكتب العلميةم،٢،٧ط ص٧م، ،٩٣.

صاوأثرھ،العام مشروعية الدفاع الشرعي: ينظر)٣( ،١٩١.
جالتشريع الجنائي ا(س)مي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،)٤( ،١،٣٧٩.
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 ضوابط خاصة بمراحل الدفاع الشرعي العام: المطلب الثاني

يقصد بذلك الشروط والمعايير المتعلقة بكل مرحلة من مراحل الدفاع الشرعي العام، سواء

وش مرحلة التغيير اPمنفي  وما مرحلة التغيير الثوريروط، أو في وما يتعلق بھا من خصائص

يتبعھا من آثار، ففي ھذا المطلب سيتم تحديد ضوابط وشروط كل مرحلة، وذلك لوزن أفعال 

المدافعين ومعرفة اAدوات والوسائل المناسبة 
ستخدامھا في الوقت المناسب بما يحقق المقصد 

وذاته من التغيير مع الحفاظ في الوقت  .ضمان استمرارية وجودهعلى كيان ا$نسان

 بمرحلة التغيير اvمنضوابط خاصة: الفرع ا6ول

إنما ھو لبيان حدود ھذه المرحلة، بمرحلة التغيير اPمنوالحديث عن ضوابط خاصة

ً وبناءً، ففي حين وأسس ثابتة، تجعل من التغيير ھدف وضبط ميزان العمل فيھا وفق مبادئ ً ساميا ا


 بد من تصورٍ لواقع سيئ ظر إلى التغيير أنه ھدمنيُ واعدٍ ومشرق، لبناء مستقبلٍ واضحٍ، فإنه

ً لمراد  وإنما يكون ذلك بوجود قواعد وضوابط تنظم العمل بھذه الوسائل في تغيير المنكر، تحقيقا

الشارع من اAمر بالتغيير، وتحقيقاً لمصالح الناس المطالبين بالتغيير، ومما تجدر ا$شارة إليه أن 

ع لكن في ثنايا الكCم، وبشكل خاصة بھذه المرحلة قد تقدم بيانه والتطرق إليهن ضوابط الحديث

اP الضوابط متناثر بين المسائل، لذلك أورد :تيمجتمعة على النحو

 وجود اعتداء: الضابط ا6ول

مسألة الدفاع يعد ھذا الضابط من اAشياء المھمة واAركان اAساسية التي تبنى عليھا

ب إالشرعي 
 يكون موجوداً رمتھا، إذ ً–ن الدفاع إ
 عند حدوث أمر يستوجب- وجوداً شرعيا

ال جوده، وھو ا
عتداء الذي يُتجاوزو اع الدف معتدى عليهفيه الحق ويتعدى عليه، عندھا من حق

من عن حقه 
 بد حدث يستوجب دخول الناس في ھذه المرحلة، وجودوتغيير المنكر الواقع، لذلك

ومجرد بالتغييرن التحرك والمطالبةوإ
 كا .فوضىعبث

وأسباب ھذا الدفاع ھو وجود ا
عتداء الذي قد يتنوع ويتعدد، سواء أكان ا
عتداء بشكل

أو مباشر، أو من خCل اختCل العCقة بين الحاكم والمحكوم، أو من خCل فقدان الحاكم شرطاً

.)١(تعاقد عليھاالمة من صفات الحكم المتفق صف

ص: ينظر)١( .١٨٦أنواع ا
عتداء،
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ب: الضابط الثاني اvا�لتزام  منةاستخدام الوسائل

ت 
 الھي تلك الوسائل التي الستخدم فيھا سCح، بل ھي وسائل تمتاز قوة، و
 يستخدم فيھا

Aال من على الدين والنفس والعرض والمال،با مرحلة بالخصم، وھو ما يميز قويوعدم ا
حتكاك

ا
ھذا بطبيع لكن عن غيرھا من المراحل، التغيير اPمن 
 بد من 
 يكفي، بل فية الحال لتزام

 aكافPا .تغيير آمنما أمكن ذلك، كي تعد المرحلة مرحلة منةة محطات ھذه المرحلة بالوسائل

إ الوأثر اعتبار ھذا الضابط أن على أي تحرك أو أي مطالبة تغيير اPمنطCق مفھوم

، فعلى مستوى الخصم تحركات ثوريةالتحركات بالتغيير، يختلف كل ا
ختCف عن اعتبار ھذه 

أدوات القمع، أما علىووى تعامله مع ھذه ا
حتجاجات من حيث استخدام العنفتفإنه سيختلف مس

يستوجب وجود ضوابط أدق من تلك ثوريمستوى ضوابط التغيير فإن اعتبار أي تحرك 

على الثوريالناتج عن التحرك، وذلك بسبب اAثر الكبيرالتغيير اPمنالضوابط المطلوبة في 

إ وأموالھملحق الناس في أنفسھم، وفييرن الضرمختلف المستويات، حيث ا
ستقرارفي،

مندواAمن، والعCقات الدولية، والعCقات ا
جتماعية في المجتمع الواح 
 بد  التزام، لذلك كان

Pمنةالقائمين على التحركات ا Aا ضرار الكبيرة المترتبة على المراحل بھذا النھج، لCبتعاد عن

.اAخرى

ا  اvمنةالتدرج في استخدام الوسائل: لثالثالضابط

من النقاط الرئيسية التي يتفق فيھا الدفاع الشرعي العام والخاص ھو وجوب التدرج في

عند استخدام ھذه الوسائل باAسھل واAخف في كل منھما، وقاعدة التدرج الحكيم قد انتھجه ا$سCم

إنشاء مجتمعه اAول، فقد تدرج بھم في فرض الفرائض كالصCة والصيام والجھاد، كما تدرج بھم 

.)١(في تحريم المحرمات كالخمر وغيرھا

من وسائلمرحلة التغيير اPمن ھو استخدام والمقصود من التدرج في اAسھل واAخف تبدأ

وردة الفعل، ومنعاً لوجود تجاوز رتب على الفعل من مستوى فعل ا
عتداء، وذلك تخفيفاً لZثر المت

.لحد الدفاع المشروع

وُجِدَ اعتداءٌ من قبل السلطة على حقوق الناس وحرياتھم اAساسية، فإنه فعلى سبيل المثال لو

يُ  
كالمظاھرات وا
عتصامات، بل يبدأ تغيير المنكر باAقل واAخف وسائلصار إلى استخدام

غ ير المباشرة في التغيير، ككتابة ا
عتراضات، أو تنظيم الندوات حول ضرورة فتستخدم الوسائل
 

ص٢جإحياء علوم الدين، الغزالي،: ينظر)١( السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة القرضاوي،. ٣٠٤،
.٣٠٥صومقاصدھا، 
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تغيير المنكر وأثره على الناس، أو مخاطبة المسؤولين عن ھذا ا
عتداء ونصحھم بالكلمة الطيبة

والحسنة، فإذا ما زال المنكر فإن دور الدفاع الشرعي العام قد انتھى، لكن إذا بقي ا
عتداء وزاد 

أثره ليمس شريحة أكبر من الناس، فإنه يُنتَقَلُ إلى وسائل أقوى من الوسائل اAولى، فيصار وتعدى 

إلى استخدام وسائل الCتعاون كالعصيان المدني، وا
ضرابات العمالية وغيرھا، فإذا ما استمر 

ال ا
عتداء وزادت وتيرته، ظاھرات المتمثلة في المةوسائل المباشرفإنه حينھا يصار إلى استخدام

.وا
عتصامات وغير ذلك

لكن ما يجب ا$شارة إليه ھنا ھو ضرورة وجود التناسب بين الفعل ورد الفعل، وھو ما

إذا وقع اعتداءٌ من قبل السلطة أو الحاكمفيجب اعتباره في عملية التغيير وفي مراحله المختلفة، 


 يتصةراً كبيراضرألحق بھم يمس الناس بشكل مباشر ويُ  ور استخدام وسائل أسھل وأخف، فإنه

بكثير من ا
عتداء الحاصل، فC يصار إلى استخدام الخطب والمواعظ والنصح للخصم وھو 

ميعتدي على ممتلكات الناس ويعرض أمنھم وحياتھم للخطر، بل يجب أن يتناسب الدفاع مع حج

ه بالضيق والحرج،ي وتشعرا
عتداء، فتُستَخدم الوسائل المباشرة في التغيير والتي قد تردع المعتد

م ا
نبما يضمن .عتداء وإيقافهع

 على إدارة مرحلة التغيير اvمنةالقدر:الضابط الرابع

Pوإنما أن يغلب على ظن منةالمقصود بذلك ليس القدرة الكاملة على التغيير بالطرق ا ،

ا لسCمة من اAذى، القائمين على التغيير وفق معطيات الواقع وا$مكانيات المتاحة لھم حصول

وعدم وقوع المكروه على أنفسھم أو على غيرھم قدر ا$مكان، بحيث يتم التغيير بأقل الخسائر 

: البقرة(ª«¬z©¨§}:، ويشھد لذلك قوله تعالىةا والمعنويھالممكنة المادية من

٢٨٦(،[ (� وقول رسول اع...)من رأى منكم منكراً فليغيره: تبار القدرة، دليل على وجوب

 
 د اAمور إلى نصابھا، حيث ر وا
ستطاعة كضابط من ضوابط التغيير، واعتباره ميزاناً يتم به


 تفنى البشرية، إنما اAمر بين ھذا وذاك .يُسكت عن منكر، وفي المقابل

vمنةمن صور القدرة على إدارة المرحلة ا:

ا، اجتماع الناسالقدرة على إدارة-١ لفعاليات واAنشطة المختلفة، والقدرة من خCل تنظيم

على ا
تصال والتواصل معھم، وتأمين أماكن التجمعات، وتوفير الخدمات الرئيسية التي تساعد 

.على وجودھم واستمرارھم في المطالبة با$صCح والتغيير
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اPالقدرة على إدارة المطالب،-٢ على المستوياتمنوذلك من خCل تحديد أھداف التحرك

تلفة، وإيصال ھذه اAھداف للخصم، فيكون التحرك معروف اAھداف والتوجھات، ليتحقق المخ

.المقصود منه

ال-٣  جتمعينوذلك من خCل وجود قنوات اتصال بين الممع اvخر، حوار القدرة على إدارة

المقابل لھم، وذلك للحوار حول المطالب وا
تفاق على آلية التعامل مع كل مطلب خطوة طرفوال

تُعتَبر قوة كبيرة للمطالبين بالتغيير، Aنه من خCلھا يتم ممارسة العمل بخ طوة، وھذه القدرة

.السياسي بعيداً عن مظاھر العنف والتسلح

أقوى حيث تعد ھذه القدرة في ھذا الجانب من القدرة على إدارة الجانب ا(ع)مي،-٤

تمادارتھوإااAمور التي يجب على القائمين بالتغيير التمكن منھ تبشكل سليم ومحترف؛ Aنه إذا

قوة ا$عCم تكمن في إيصالفذلك يضمن تحقيق جزء كبير من ھذا التحرك، إدارة ھذا الجانب فإن

رسائل التغيير بكل وضوح وعCنية، بعيداً عن التحريف والتزييف الذي قد يفتعله الخصم، وتعد 

تُ السCح الفتاك في ھذا العصر الوسائل ا$عCمية  يكوناستخدم بشكل خاطئ؛ Aن تأثيرھحين

بشكل مباشر على العقل البشري وقناعاته، وھو أخطر بكثير من التأثير على اAبدان واAجساد، 


 بد له من امتCك القدرة على إدارة ھذا الجانب بشكل قوي مرحلةلذلك من يريد دخول ھذه ال

.ومتقن

اPإإذ القدرة على إدارة الموارد المالية،-٥ تستوجب وجود نفقات منةن ھذه التحركات

ي ومؤيدين كبيرة ووجود داعمين القائمين على ھذه المرحلة إدارة ھذا الملفمن تطلبلھا، لذلك

من خCل معرفة الممولين والداعمين، ومعرفة خططھم وأجندتھم، وذلك لضمان خلو الدعم من 

ق مصالح شخصية أو دولية تؤدي إلى ارتھان ضغط على المطالبين بالتغيير، أو وجود أجندة لتحقي

.المحتجين لتلك الجھات

بالتغيير، ويرفع عنھاةفالقدرة على إدارة ھذا الملف بشكل صحيح يضمن نزاھة المطالب

Aحول ھذه المطالب لتحقيق تغيير ملموس، يؤديمةشبھات التدخل الخارجي بما يضمن التفاف ا

.إلى إصCح البCد وتحرير العباد

اAالقدرة على إيجاد البديل،-٦ مة وھذا يتعلق بالحاكم ومؤسسات الدولة، فعندما تطالب

ابتغيير الحاكم 
 بد لھم من إيجاد البديل المناسب لھذا لقائمين على مرحلة التغيير اPمن، فإن

سيالظالم الحاكم اسي، وإيجاد المؤسسات البديلة لذاك النظام الفاسد، وذلك لضمان عدم وجود فراغ

.أو دستوري قد يؤدي إلى الفوضى وعدم اجتماع الناس على شخص أو سلطة
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وإيجاد بديل للحاكم أو السلطة والنظام ليس على سبيل الدوام، أو لفترات زمنية كبيرة، وإنما


 يطول، فتعد ھذه الفترة  يكون إيجاد ھذا البديل لسد الفراغ الذي قد يحدثه التغيير، وھو أمر

ا انتقالية من أمر سيئ البديلة فترة لنظام الذي يرتضيه إلى أمر حسن يتم فيھا إيجاد الحاكم أو

ال الشعب ويختاره ويتعاقد معه .دولةعلى إدارة الحكم وإقامة

 بمرحلة التغيير الثوريضوابط خاصة: الفرع الثاني

ھ بمرحلة التغيير الثوريالتطرق ھنا لبيان ضوابط خاصة ذه إنما ھو لرسم الحدود بين

المرحلة والمرحلة السابقة، ومعرفة متى وكيف يتم عبور ھذه الحدود، وما اAثر المترتب على ھذا 

.العبور، فكل مرحلة تختلف من حيث أثرھا على المدافعين وعلى الخصم

يُلجأ فكان تحديد ضوابط خاصة بھذه المرحلة لتقليص دائرة ا
ستثناء والضرورة التي قد

ر الناتجة عنھا، وھذه الضوابط ھي امتدادٌ لضوابط المرحلة السابقة فما ورد إليھا، وتخفيف الخسائ

فيھا يرد ھنا مع شيء من التفصيل والتغيير الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة، مع أن ھذه الضوابط

قد تم التطرق لھا في المباحث السابقة، إ
 أنھا متناثرة في ثنايا الحديث، أجملھا وأجمعھا في ھذا 

اPالمط :تيلب على النحو

 وجود الضرورة: الضابط ا6ول

– الثوريةإلى المرحلة- التي ھي اAصل- اPمنةالمقصود بذلك أن ا
نتقال من المرحلة

من
 يكون إ
 بوجود ضرورة ملحة تستوجب ا
نتقال-والتي ھي استثناء عن ذلك اAصل

واAصل إلى ا
ستث .ن في الھCك أو ما يقاربهوالمكلفقع ناء، بحيث إذا لم يتم ا
نتقال

بل يجب أن يكون ھذا ا
عتداء كبيراً،وجود ا
عتداء فقط مرحلة التغيير اPمنفC يكفي في

إلى ا$قدام على الممنوع وتناول المحرم يراً للمكلفين، مما يجعلھم يضطرونبحيث يسبب حرجاً كب

.لرفع ھذا الحرج

:من صور ذلكو

ا-١ بما ينغص على الناس عيشھم وشعورھم باAمن لحاجيات، وقوع ا�عتداء على

تُ ذلك وا
ستقرار، لكنّ  سياسية تشدد من صدر السلطة قرارات
 يكدر صفو الحياة العامة، كأن

ستخدم فيھا الوسائل القويةتُ القبضة اAمنية، وتراقب الناس وتطاردھم في حقوقھم وحرياتھم، فھذه 

ا .سان والكلمةللخصم بالمن دون السCح كالضرب وتقريع
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يفقد الحياة صعبة إن لم تكن مستحيلة، بحيث يجعلفوقوع ا�عتداء على الضروريات،-٢

الناس شعورھم باAمن على النفس أو الدين أو المال أو العرض، وھو ما يؤدي بالنتيجة إلى تكدر 

دي إلى اضطرار الحياة العامة، وعدم قيام أي صورة من صور ا
ستقرار والتعايش، وھو ما سيؤ

.الناس إلى استخدام السCح دفاعاً عن أنفسھم

إومما يجب ا$شارة إليه في ھذا الضابط أن مفھوم الضر طCقه، Aنه ورة ھنا ليس على

 aعي أي إنسان أن ما يفعله ھو من باب الضرورة، لذلك استوجب وجود قواعد محددة حينھا سيد


 بد أن تضبط العمل بالضروة، من خCل اعتبار أن  الضرورة استثناء لZصل، وھذا ا
ستثناء

ijklmno}يقدر بقدره، ومع أن الضرورات تبيح المحظورات إ
 أن اAمر مقيد 

pqz)فالزيادة ھنا يحاسب مرتكبھا ويعاقب عليھا)١٧٣: البقرة ،.

 وجود قيادة: الضابط الثاني

ر حجم
 بد من وجود قيادة تقد� دارتھاو$،رحلة ضرورةم مرحلة التغيير الثوري تعتبر

مالضرر وحجم الضرورة، وتزن اAمور من خCل المقاصد الكلية واعتبار المآ
ت، وتدرك حج

اAخطار الناتجة عن الدخول في مثل ھذه المرحلة، بما يضمن للناس القدرة على مواجھة ا
عتداء،

.خسائر قدر ا$مكانالوالتقليل من 

لذلك تستلزم ھذه المرحلة الحساسة والحرجة وجود قيادة عليا من أھل الحل والعقد

وا
ختصاص في المجا
ت المختلفة، لتزن اAمور وتضعھا في نصابھا، إذ لو ترك الحبل على 

الغارب لقال من شاء ما شاء، وھو ما سيؤدي إلى الفوضى وضياع البوصلة التي يتم بھا تحديد 

.هالضروري من غير

اvكافD استفاد: الضابط الثالث  منةة الوسائل

Pنتقال من المرحلة اCساسية والضوابط المھمة لAالثوريةإلى المرحلة منةمن الشروط ا :

كافّة الوسائل السلمية لتغيير المنكر ودفع ا
عتداء؛ Aن المقرر في طبيعة الوسائل استنفاد

حجشدAخف فاAالمستخدمة في الدفاع الشرعي ھو الدفع با .الدفاع مع حجم ا
عتداءم، ليتناسب


 بد من وجوده؛ Aن الد عي العام إنما قام بسبب وجود فاع الشروالترتيب بھذه الصورة

حالة اضطرارية استوجبت وجوده، وھذه الضرورة تقدر بقدرھا، وھذا التقدير يتم من خCل 

الدفاع حدود، وذلك لضمان عدم مجاوزة ريةاPمنة والوسائل الثواعتماد الترتيب بين الوسائل 
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المشروع، فمخالفة الترتيب وا
نصراف إلى وسيلة أقوى وأعلى رتبة من ا
عتداء مع إمكان

.استخدام اAقل يعد تجاوزاً يستوجب الضمان

Pلم منةويجب ا$شارة ھنا إلى أن الترتيب يكون في استخدام الوسائل ا دفع الشريُ أو
ً، فإذا

، ھذا في الثوريةا
عتداء وكان ضرره يمس الضروريات اAساسية فإنه يصار إلى الوسائل ويُصد

الحالة الطبيعية والتي يتم فيھا ا
عتداء بصورة متدرجة، والضرر يقع بصورة متقطعة، فيمكن دفع

.ذلك بالترتيب المعتبر في الدفاع الشرعي، وبما يتناسب مع حجم الضرر الواقع


 ضمان عليه؛ Aن مراعاة أما في الظروف غير الطبيعية حيث يتعذر الترتيب فإن المدافع

الترتيب في ھذه الصورة قد يفضي إلى ھCك المدافع، كأن يشتبك المعتدي مع المدافع اشتباكاً 

مباشراً، ويتطور اAمر إلى عدم القدرة على مراعاة الترتيب والتناسب بين الفعل ورد الفعل، فإن 

وصد العدوان، بما على ظنه أنھا مناسبة لرد ا
عتداءبم على استخدام الوسيلة التي يغلالمدافع يُقد

.)١(يحفظ عليه نفسه وماله وعرضه

 الثوريةوجود القدرة على التغيير بالوسائل: الضابط الرابع

من خCل امتCك الثوريةالمقصود بوجود القدرة ھنا توفر ا
ستطاعة على التغيير بالطرق

القوة التي تعزز ھذه ا
ستطاعة لمواجھة الخصم القوي والمسلح، ومن صور امتCك القوة عناصر

:والقدرة على التغيير بھذه الطرق والوسائل

من خCل دراسة الواقع واستشراف،)ا�ستراتيجي(القدرة على التفكير والتخطيط-١

واالمستقبل، وإدراك ا$مكانيات،  ً زمنياً وتوقع النتائج، وفق خطط مدروسة ضحة ترسم خطا

الخسائر للتعامل مع المتغيرات على مدار عملية التغيير بما يحقق المقصود من التغيير بأقل 

.بداعيةالمتوقعة، بصورة مبتكرة وإ

يدخل عملية فمن القدرة على التعامل مع المحيط الجغرافي ومراعاة البعد التاريخي،-٢

من التغيير ومراحله المختلفة لتCك كل المعلوماتام
 بد له يحيط بھذا من حيثلتغيير، المطلوبة

ولالبلد من دول مجاورة،  منفكيفية التعامل معھا، تحديد يتم تصنيفھا تتميز الدول الداعمة للتغير

و لالدول المعارضة له، .معرفة كيفية التعامل معھا قبل وبعد عملية التغييركل ذلك

ف ً امتCك القوة المعرفية اAويجب أيضا اي يتم فيھمة التي الجانب التاريخي لمكونات

 المرحلةعلى المكونات الثقافية والدينية، لتجنب أي فتنة قد تبرز أثناء ذلكالتغيير، ومعرفة آثار

.١٠١صيعة ا(س)مية، الدفاع الشرعي في الشرالسرطاوي،)١(
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كسواء بشكل عف إثارة القCقل ونشر الفوضى التيوزرع الفتن وي أم بتحريك لھا من قبل الخصم،

.ن وا
ستقرار ولو في ظل حاكم ظالمون عن اAمايصبح الناس يبحثفيخشاھا الجميع، 

فھذا النوع من التغيير بحاجة إلى قدرات امت)ك القوة المالية والقدرة على التمويل،-٣


 يمكن تأمينھا بشكل فردي أو من خCل مجموعات، بل اAمر بحاجة إلى دعم كبير  مالية كبيرة

المالي وتوفيره يعد من العناصر اAساسية كدعم الجماعات الكبيرة أو حتى دعم دول، فالدعم 

ئل كثيرة ومكلفة، كاستخدام السCح ام وسا$قامة مشروع تغيير متكامل اAركان، وسبب ذلك استخد

وإعداد الخطط وتمويلھا، كل ذلك بحاجة إلى امتCك قوة مالية تساعد على إيجاد مثل ھذه الوسائل 

.والطرق

الحذر الشديد في امتCك ھذه القدرة المالية وتوفيرھا، بحيثن على التغيير فعليھم أما القائمو


 يفرض أجندة معينة، و
 يستخدم التمويل لتحقيق  يتم البحث عن تمويل مستقل وطرف محايد

يير، فيتبدل الحال من تغيير السيئ مصالح شخصية أو فرض وصايات خارجية على القائمين بالتغ

.إلى اAسوء إلى حسن، ليصبح التغيير من السيئ

يعزف أغلب الناس عن دخولھا بسبب الثورية فالمرحلةالمدربة، توفر القوة البشرية-٤

Pفاً للمرحلة اCلذآثارھا السلبية الكبيرة خ منمنة، في لك ھم أناسٌ المجال ھذا يقوم بعملية التغيير

.مرحلةيمتلكون القدرة والخبرة المطلوبة لتنفيذ ھذه الوسائل وإدارة ال


 يمكن لZفراد أو حتى ذلكرويظھ ً حين يكون التغيير باستخدام السCح، فھذا جليا

خطورة استخدام السCح بشكل كبير على المجتمعلالجماعات أو حتى الجماھير ا$قدام عليه، وذلك 

.السيطرة على مجريات اAحداثفيأو
ً وعلى الخصم ثانياً، بما يفقد القدرة 

ما أطلق دام السCح بحاجة إلى تدريب وقواعد معينة، فإذا ضاف إلى ذلك أن استخويُ

، لذلك عند ا$شارة ذلك إلى قتل الناس بعضھم لبعض يؤديفقد ابطضوأد استخدام السCح دون قي

إلى التغيير بالسCح فإنما يقصد بذلك أن تقوم إحدى مؤسسات الدولة العسكرية أو اAمنية والتي

ز للجماھير المطالبة استخدامه، أن تقوم ھذه المؤسسات با
نحياتملك السCح وھي مدربة على 

فCيتغبال ير، حينھا يكون التغيير تحت تھديد السCح أو باستخدامه من قبل أھل الخبرة وا
نضباط،

. يكون التغيير المسلح من خCل اAفراد أو الجماعات؛ لخطورة ذلك على المستوى القريب والبعيد

ك ذلك فC حاجة إلى توفير السCح والتدرب عليه؛ Aن السCح موجود فإذا كان اAمر

ومتوفر لدى المؤسسات العسكرية واAمنية التي تنحاز للجماھير في مطالبھا بالتغيير، كمؤسسة 
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الجيش، أو المؤسسات اAمنية كالشرطة والقوى اAمنية المختلفة، فھي التي تملك السCح ومدربة

.دامهعلى توقيت وكيفية استخ

 استق)لية القرار والدعم: الضابط الخامس

، ويمتلك القدرة الثوريةعندما يمتلك من يقوم بالتغيير القدرة والقوة على الدخول في المرحلة


 يمكن إ
 أن يكون مستقCً في اتخاذ قراراته على إدارة ھذه المرحلة من جوانبھا المختلفة، فإنه

كان عاجزاً في جانب من جوانب القدرة، فإنه معرض للخضوع واختيار تمويله ودعمه، أما إذا 

.لقرارات غيره أو ا
لتزام بأجندة من يدعمه


 بد له أو
ً لذلك من يري أن يمتلك القدرة والقوة على التغييرمند الدخول في ھذه المرحلة

و يُ فتنة أعظم من الفتنة القائمة تصرفه إلى بما أدىروإ
 كان دخوله مجرد عبثٍ، 
 صار، لذلك

إلى ھذا النوع من التغيير إ
 حين التيقن أو أن يغلب على الظن امتCك مفاصل التغيير والقدرة 

. عليه



 ومستخلصاتھا
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نتائج الدراسة ومس•أو�ً

ثانياً
أھم التوصيات•

 اتـمـةـالخ

أو

ثا
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.نتائج الدراسة ومستخلصاتھا: أو�ً

:نتائج ھذه الدراسة ومستخلصاتھا ھي

ر المقاصد الخمسة وتقرير متعلق بتحقيق النفع العام لZمة، كاعتباحق):ةحق الكافّ(.١

] فأعم إذ يشمل أمره ونھيه ويشمل النفع العام، فحق مبدأ المساواة والعدل والحرية، أما حق

] تعالىالكافّ  .ة قسم من أقسام حق

ة ھو اختصاص وامتياز، يستأثر به مجموع الناس، وھو ما أكدته الشريعةن حق الكافّإ.٢

ھو من الحقوق غير المالية فC يقبل ا$سقاط بالتقادم بحجة عدمو،ا$سCمية والقوانين الوضعية


.ستعمالا

ً أن يكون جماعين الحق كما ھو فردي شخصي يمكنإ.٣ 
 يختص بفرد دونا بحيث

وآخر ] تعالى؛ حق الكافّ، ة ھو حق جماعي عام يندرج عند تصنيفه في الشريعة تحت قسم حق

.الوضعي فيطلق عليه الحق العامورتصلعظم خطره وشمول نفعه، أما في ال

ة ھي ذات البعد الديني عتبار أن اAمّا
 يمكنُفة قد يراد بھا اAمة أو الشعب،ن الكافّإ.٤

ف أوالة أمّھوالروحي والوجداني، أما الشعب سياسة يكون ا
رتباط فيھا إما ا$قرار بعقيدة ا$سCم

).ق المواطنةح( الو
ء السياسي للدولة وھو ما يسمى حديثاً 

مبدأ السيادة والمشروعية في القوانين الدولية يرتكز في مجمله على ا$نسان وحده،.٥

وعلى ما ينتجه العقل البشري من قوانين وقواعد وضوابط، أما في ا$سCم فالسيادة لZمة في 

عُ  مية، عة ا$سCوية، وھي الشريلْ اختيار من يحكمھا ويدير شؤونھا، غير أن مرجعيتھا مرجعية

ن السيادة بالمفھوم الوضعي ھي لZمة على ا$طCق، أما في ا$سCم فھيإلذلك يمكن القول 

.ةه فھو لZمّئحكيم، والشق التنفيذي وكيفية أداللشريعة واAمة معاً، فالشق التشريعي ھو للشارع ال

ال.٦ مواثيق الدفاع الشرعي العام في الشريعة ا$سCمية امتاز بأنه حق وواجب، أما في

.الدولية فتراوح بين فكرة الحق والعذر

إنما ھو نھي عن منكر فيما ليس من خصائص عن المبادئ والقيم الدفاع الشرعي العام.٧

من،الو
ة والقضاة  ا
عتداء وذلك لحماية القيم ا$نسانية من خCل إقامة الدين وحماية المجتمع

.الجريمةو

الكليات التشريعية باعتبارھا مقاصد عليا:ةالمبادئ والقيم يطلق عليھا في الشريع.٨

.وإشاعة العدل وا$حسانة الحياةوعمار ناسوقواعد جامعة $قامة مصالح ال
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٩.aم بمبادئ أساسية أكCميختص نظام الحكم في ا$س :ثلد على وجودھا الشارع الحكيم

ووالمساواة، والعدل، وال، وتكريم ا$نسانشورى، ال منظومة تضبط بذلك لتتكون،رقابةالحرية،

.العCقة بين الحاكم والمحكوم

ً المبادئ الدستورية ھي قواعد تشريعية وھي في ذات الوقت تعتبر قيم.١٠ إنسانية تتصفا

مما يخلق أرضية مشتركة بين،وھذا ما ذھبت إليه المواثيق الدولية،السلوكيوبالبعد اAخCقي 

).مبادئ إنسانية(ادئ الشريعة والمواثيق الدولية في اعتبار ھذه المب

اتفق الفقھاء على اشتراط ا$يمان في وظيفة ا
حتساب على أساس أنھا وظيفة دينية،.١١

ً لمعطيات الواقع ومتغيرات العصر الحديث يُمكن،لكن وفقا وفي ظل الدولة المدنية المعاصرة

بغ في الشأن العام لCحتساب ض النظر عن أن يكون وظيفة مدنية يقوم بھا جميع أبناء الدولة

والدفاع الشرعي،ا
حتساب وظيفة دينية اعتبارعليه يمكنواتجاھاتھم الفكرية وتوجھاتھم الدينية،

.-إن صح القول–العام وظيفة مدنية 

شترط لتغيير المنكر باليد أن يكون التغيير في المعاصي المادية المرتبطة بذاتيُ.١٢

ا منة اللسان أو ا
عتقادلمادي كمعصيالمنكر، وعليه فإن المنكر غير 
 تدخل ضمن ھذا النوع


 يستطيع تغيير المنكر غير المادي ھنا .التغيير؛ Aن دافع المنكر

وجود اعتداء، أو نقص Aھلية الحاكم، في باب المنشئة للدفاع الشرعي العام تتمثل اAس.١٣

.هأو اختCل في صفات

Aالمنع والتحريمرة، لكنه خرج من دائالدفاع في حد ذاته ھو اعتداء.١٤ قدام أحدھمإن؛

.با
عتداء على شخص أو على حق معصوم يؤدي إلى إھدار عصمة المعتدي ذاته

ً $قامة نظام الحكم، وإنما اعتمد على مبادئ إن ا$سCم لم يحدد صورةً.١٥ أو نموذجا

ومن راسخة وأصول ثابتة، إذا ما تحققت فإنه من غير المھم كيف يكون شكل الحكم أو صورته،

الشورى، وإرادة اAمة في اختيار حكامھا، وإقامة العدل، وتكريم ا$نسان، والمساواة: ھذه المبادئ

.بينھم، وضمان حفظ الحقوق وصون الحريات

إن من حق الكافaة مراقبة الحاكم ومحاسبته وتقويمه إما بالتصحيح أو بالعزل أو الخلع،.١٦

ادھا ووسطھا مبدأ اAمر بالمعروف والنھي عن المنكر واAدلة على ھذا المبدأ كثيرة وعظيمة، عم

[ (�الوارد في حديث رسول ....)من رأى منكم منكراً فليغيره:


 يفھم منھا بحال من اAحوال العودة إلى مرحلة زمنية.١٧ الدعوة بالعودة إلى ا$سCم

تك، دون أخرى ،ةوقواعده الھادي،الرجوع إلى مبادئه الراسخةبونوإنما العودة إلى ا$سCم

.ونصوصه الخالدة من الكتاب والسنة
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١٨.
أما ستشارة ھي طلب الرأي والمشورة ممن يكون محل ثقة طالب ا
ستشارة،ا

الشورى فھي الوسيلة الجماعية الشرعية التي تصدر بھا الجماعة أو اAمة قراراً في شأن من


 ملزمة على من طلبھا؛ Aنھا، وأثر ھذا التفريق ھو أن ا
ستشارة تكونشؤونھا العامة مُعْلمَِة
ً Aنھا أما الشورى فھي ملزمة ومُعْلمَِة على من طبقھا؛،تكون في الحا
ت الخاصة والفرديةغالبا


 بفرد دون آخر .تتعلق بالصالح العام

أو أھل الحل والعقد ھم من تجب في العصر الحديثإن المراد بأھل الشورى.١٩

.واختصاصاتھم ھلين بصفاتھم وشروطھماستشارتھم ويكونون مؤ

وخإ.٢٠ ة أساسية من خصائصه، صيصن مبدأ الشورى ھو عماد نظام الحكم في ا$سCم

منوفھو حق للناس .ن يمثلونھممومھمواجب على الحاكم الذي يستمد شرعيته

بلإ.٢١ ھي مقيدة،ن الحرية في الشريعة ا$سCمية وفي القانون الوضعي ليست مطلقة

قففي القانو تُميز أحدن الوضعي 
 في أماعن أحد،اً يدت بعدم ا$ضرار بالغير وأنھا عامة الحرية

و الدينيلھا قيود تنبعث من داخل ا$نسان من خCل الوازعفالشريعة ا$سCمية  أيضاً الداخلي،

ا .لقانون عند فشل القيود الداخليةقيود خارجية يُنظمھا

الوأداة من أدو مجتمعيةالسلطة ضرورة.٢٢ ا$ كافaةات وتطبيق مبادئه سCمفي اقامة

الف، وقيمه عند عاملينسوىالحراسة الدين والدنيا، والمتولون لھا ليسو كافaةھي مجرد أداة توظفھا

.، إذ ھي المخاطب الحقيقي $قامة الدينكافaةال

أننصرة الدين وحماية اAما.٢٣ وة ھي وظيفة اAمة كلھا وليست مختصة بحاكم أو إمام

ة والمكنة والتنوع بماة والقومل اAمانة تكون على قدر من الطاقزعيم أو سلطة؛ Aن اAمة حين تح

ت ة وجود اAمة، على خCف باستمراري يكون بل واستمرارية حفظھا،حفظ ھذه اAمانةيسمح أن

.واستمرارية السلطة أو الحاكم وا
مام قوة ووجود

وأما ا$مام ومداره، وھي المخاطبة بالتكليف، وھي مناط الحكم،اAمة ھي اAصلإن.٢٤

م خوالحاكم والمسؤول فھم مجرد .Cل اAمة ويستمدون وجودھم من رضاھاخاطبون من

لم تكن جزءًا من ا$سCم، فھي وظيفة أساسية لقيامه، فتندرج بذلك وإنالسلطةإن.٢٥

Cلذلك ف ً 
 المقاصد، وقيامھا تبعا نصتضمن الوسائل وإنما تندرج من الشارعصخا حتاج إلى

.سنن ا
جتماع تقتضيھا الضرورةو، تحت اAصول والنصوص الكلية

ن العCقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على أساس من التعاقد والمبادلة بما يضمن رضاإ.٢٦

.الناس وضمان مشاركتھم في الحكم مقابل السمع والطاعة في المنشط والمكره
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كم في ا$سCم التعاقد والبيعة من خCل الشورى وتحقيق إن اAصل في إقامة نظام الح.٢٧

إرادة الناس، وما عدا ھذا التصور كالتوريث والتغلب والقھر فھو في حكم ا
ستثناء في أحسن

.أحواله

ا$.٢٨ 
 يمكن تقسيمه إن وإلىإسCم أوإسCم روحي وإ سCم عقلي، سCمإسCم عربي

أأ ا$سCم دينوإسCم سياسيإلىإوعجمي، ،إسCم ھو ي؛ Aن ،سCم القرآن والسنةإسCم واحد


 يكون وھذا ا$ 
 سياسياًإسCم.

ھي.٢٩ ] مبادئ وقيم الحكم للبشرية كي ينعموا بحياة سعيدة وعادلة، تعالى حقوق وھبھا

قِبل ظالم أو مستبد ً للناس أن يدافعوا أو جاھل فإذا ما انتھكت وضُيعت ھذه الحقوق من ، كان حقا

.عن أساس وجودھم وسر استخCفھم في ھذه اAرض

قب�التشريعة وبين أفعاله�التمييز بين أفعال النبي.٣٠ ل ا$مامةيالتي ھي من

لھذا الفعل أو قاعدة شرعية متبعة، ويأتي الحكم على أصلٍ وجود، يكون من خCل)السياسة(

ل أو ھذا القول من قبيل الفع ھذا فيكونخCف ھذا اAصل أو على خCف تلك القاعدة الشرعية،


.ستثنائي الذي يقصد به ظروفاً معينة أو موازنات محددةالفقه ا

ً ما تجري.٣١ قابة عليه والتي قد تفضي إلى عزله أحياناً، غالبا aإن محاسبة الحاكم والر

تحت تسليم المحكوم بالبيعة للدولة والسلطة، لكنه معترضٌ على خطأٍ أو منكرٍ قد وقع ويريد 


 تستخدم القوة، تغ في حين أن الخروج على الحاكم ييره، وذلك من خCل الوسائل اPمنة والتي

تُستخدم الوسائل  ھو شقٌ لعصا الطاعة وسحبٌ للشرعية من ھذا النظام وھذه السلطة، بحيث

.الثورية في التغيير $ضعاف سلطة الحاكم وجعله عاجزاً عن أداء مھامه

اكم بالمحكوم ذات شقين، شق يتعلق بكيفية إقامة الدولة على إن العCقة التي تربط الح.٣٢

الصورة اAساسية التي يجب أن يقوم عليھا الحكم من خCل التعاقد والبيعة، وشق آخر يتعلق 

.ق على مبدأ التبادليل الحقوبعCقة الحاكم والمحكوم في كيفية أداء الواجبات ون

:من المبادئ اAساسية في حق الطاعة للحاكم.٣٣

قامو إن الطاعة إنما تجب للحاكم الشرعي الذي استوفى شروط التعاقد مع المحكوم،-

.بواجباته ومھماته تجاه المحكوم


 لشخص الحاكم، عندھا- تكون طاعة المحكوم للحاكم موجھةً لمنزلة ا$مامة والحكم

.تتساوى الطاعة للحاكم أياً كان شكله أو لونه

ا- لحاكم إنما كان مراعاةً لوحدة اAمّة وإرادتھا صبر المحكوم على ما يكرھه من

.واختيارھا بين ا$بقاء على الحاكم أو عزله
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.إن الطاعة إنما تكون في المعروف، فإذا ما أمر الحاكم بمعصية فC سمع و
 طاعة-

يسقط حق الطاعة عن اAمة إذا ظھر من الحاكم كفراً بواحاً، أو بدعة مكفرة، أو تغييراً-

ً لقواعد الشر .ع، أو معصية بواحا

أھم اPثار المترتبة على الدفاع الشرعي العام تتمثل في ارتفاع المسؤولية الجنائية،.٣٤

.وفي إباحة الفعل المحرم حين القيام بفعل الدفاع

ھي.٣٥ وسائل متتعدة ومتنوعة، يجمعھا طابع: إن المقصود من مراحل تغيير المنكر

.ينةمشترك، يتم استخدامھا في فترة زمنية مع

:يمكن لتغيير المنكر أن يكون على مرحلتين.٣٦

قيام الكافة بعملية تغيير المنكر وھم آمنون على أنفسھم وعلى: وھي مرحلة التغيير اPمن-

صفاء حياتھم العامة من خCل الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف على الدين أو الحياة أو العرض أو 

.المال

ال: مرحلة التغيير الثوري وھي- كافّة تحت قيادة أھل الحل والعقد باستخدام القوة للدفاع قيام

.عن مبادئ وقيم الحكم

ً وملحاً،.٣٧ تُستمد مشروعية استخدام القوة في التغيير الثوري من كون الفعل ضروريا

.وعندما تنتھي ھذه الضرورة يفقد الدفاع مشروعيته ووجوده على التCزم مع وجود الضرورة

ال.٣٨ عام من خCل مرحلة التغيير اPمن ھو حكم أصلي عام له إن حكم الدفاع الشرعي

ضوابطه وأصوله المعتبرة، أما حكم الدفاع الشرعي العام من خCل مرحلة التغيير الثوري فحكمه 

.حكم استثنائي

وو.٣٩ زن أركانھا، تقوم ھذه الدراسة باعتماد الرأي والحكمة والتجربة في بناء تفاصيلھا

ً على جلب المصا لح ودرء المفاسد، وھاتان السمتان البارزتان توضحان مدى ارتباط وتقوم أيضا

.الدراسة بشكل خاص والسياسة بشكل عام بالمقاصد وحجم ا
عتماد عليھا
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ً .أھم التوصيات: ثانيا

لأثناء تحضير ظھرت مسائل متعددة وقضايا مختلفة يتوقف عندھا كتابة ھذه الدراسةي

مالباحث والقارئ، وذلك لحاجتھا إل قدن التدقيق والبحث العميق، فانقدحى مزيد في ذھني ما

: يصلح أن يكون منطلقاً لمشاريع علمية، من ذلك

:وأثرھا في السياسة والحكم المبادئ الدستورية.١

إن ما تم التطرق إليه في ھذه الدراسة حول دور المبادئ الدستورية في مجال السياسة


 تكفيه والحكم، ھو غيض من فيض، إذ الحديث في دراسات، لما للمبادئ من أثرالھذا الباب

كان لھمر لھذه الفكرة مجموعة من العلماء، وقد تصدّ ا$سCميةفي صياغة الحياة السياسية كبير

محمد الغزالي وعبد القادر عودة وأبو زھرة وعبد الحميد متولي ومحمد سھامات كبيرة، من أمثالإ

ب المبادئ الدستورية وأثرھا(:أطروحة في ھذا المجال بعنوانأو رسالةعمارة وغيرھم، فأوصي

.و] تعالى أعلم،)في صياغة نظام الحكم في ا$سCم

٢.Dالسياسية والدستورية وا�قتصاديةة حقوق الكاف:

عند استقراء الوقائع واAحداث في ھذه الدراسة لوحظ أن حقوق ا$نسان السياسية

بوفرة في كتب الفقه، إ
 أنھا متناثرة بين ثنايا الفصول واAبواب، والدستورية وا
قتصادية موجودة

فأوصي بمزيد من الكتابة في حقوق ا$نسان في ا$سCم من خCل استقراء فقه المتقدمين، وجمع 

لمن يظھر لمعانه وبريقه يحتاجالدرر المتناثرة من المسائل والقواعد الفقھية التي ھي كنز مدفون 

.للعالم أجمع

:وفقه الواقعلدفاع الشرعي العاما.٣

الناظر في كم الدراسات العلمية والكتب الثقافية التي تطرقت لموضوع الدفاع الشرعي يدرك

عة، يجعل من بعض حجم اھتمام الناس بھذا المبدأ، إ
 أن الواقع يفرض متغيرات جديدة ومتسار

في المسائل ي لق بمراحل تغيير المنكر التما يتعبأمس الحاجة إلى التجديد والتطوير، خاصةً

ا عاصر، لذلك أوصي بمزيد من البحثالشعوب في الوقت الماتمارسھ لدفاع الشرعي العام في

.ستوعب تحركات الشعوب المتسارعةبأسلوب جديد يراعي الواقع ويواكب المتغيرات وي
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 أني بذلت بھذه التوصيات أختم ھذا المشوار الذي بدأته، و
 أدري إن كنت قد أنھيته، إ

،)١٤٣: البقرة(Z[\]z}وسعي وطاقتي في البحث عن الصواب من خCل منھج

قد لرأي و
 تمسك بمذھب، إنما بحثٌ دون تعصب عن الحق وفق فھمي وتقديري، و
 أزعم أني

ا لدراسة، جئت بجديد، أو أعطيت الموضوع كامل حقه، إنما ھو تصور حاولت فيه حل مشكلة

.ن يأتي بخير من ذلكأيسع أي باحث 

ًCطروحة، آمAساتذة المناقشين الذين تحملوا عبء قراءة ھذه اZوأتوجه بالشكر الجزيل ل

] قد أبى العصمة لكتاب غير كتابه،  منھم التوجيه والتصويب، وسد الخلل، وإصCح الزلل، فإن

ذ ] و] تعالى أسأل أن يتقبل جھد المقل، وأن يبارك فيه، إنه ولي لك والقادر عليه، فلك الحمد يا

.أو
ً وآخراً 

] على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاھرين، ومن تبعھم بإحسان إلى وصلى

/ رب  يوم الدين، واجمعنا اللھم معھم بكرمك وجودك يا أكرم اAكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد

. العالمين

لـ١٤٣٥رجب١٢: فرغت منھا يوم ا$ثنين .م٢٠١٤مايو١٢: ھـ، الموافق
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.المصادر والمراجع
.القرآن الكريم.١

،)م١٠٢٤/ھـ٤١٥:ت(آبادي، القاضي عبد الجبار بن أحمد،.٢ ، شرح ا�صول الخمسة،

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، أحمد بن الحسين بن أبي ھاشم،: تحقيقم،٢،١ط

.م٢٠١٢

ا�ساسية في نشأة الدولة النظريات(المدخل الى العلوم السياسية،)م١٩٨٨( ابْدوريا،.٣
ط)وتطور ا�حكام والنظم والقوانين والدساتير في أھم دول العالم ترجمة نوريم،١،١،

. مطبعة عصام: العراق بغداد،،محمد حسين

، علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريابن ا7ثير،.٤

طالكامل في التاريخ)م١٢٣٣/ھـ٦٣٠:ت( ا: تحقيقم،١،١١، ; ، لقاضيأبو الفداء عبد

.م١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

كتاب،)م١٠٤٤-ھـ٤٣٦:ت(ابن الطيب، أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي،.٥
طالمعتمد في أصول الفقه ;،: تحقيقم،٢،-، المعھد العلمي الفرنسي محمد حميد

ص١جم،١٩٦٤-ھـ١٣٨٤للدراسات العربية، دمشق،  ،٩٨.

أحكام،)م١١٤٨ھـ، ٥٤٣:ت(ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبد; بن محمد المعافري،.٦
طالقرآن ھـ، ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبدالقادر عطا،: تحقيقم،٣،٤،

.م٢٠٠٣

،)م١٣٥٠/ھـ٧٥١:ت(، أبو عبد; محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي،قيم الجوزيةالابن.٧

طمفتاح دار السعادة ومنشور و0ية العلم وا/رادة بن: تحقيقم،١،٢، عبدالرحمن بن سعد

.ھـ١٤٣٢عالم الفوائد، مكة المكرمة، دار قائد، 

الطرق،)م١٣٥٠-ھـ٧٥١:ت(ابن القيم الجوزية، أبو عبد; محمد بن أبي بكر بن أيوب،.٨
طالسياسة الشرعيةالحكمية في  دار عالم الفوائد نايف بن أحمد الحمد،: تحقيقم،١،١،

.ھـ١٤٢٨للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 

،)م١٣٥٠-ھـ٧٥١:ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،قيم الجوزيةالابن.٩

طإع4م الموقعين عن رب العالمين دار الكتب، محمد عبد السIم إبراھيم:قتحقيم،١،٤،

بالعلمية .م١٩٩١-ھـ١٤١١يروت،،
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في،)م١٥٠٣/ھـ ٩٠٩:ت( يوسف بن الحسن بن عبد الھادي،ابن المبرد.١٠ محض الصواب
طفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عبد العزيز بن محمد بن عبد:تحقيقم،١،٣،

.م٢٠٠٠المنورة، المدينة، الجامعة اKسIمية،المحسن الفريح

; بن محمد العباسي،بن المعتزا.١١ ططبقات الشعراء،)م٩٠٩/ھـ٢٩٦:ت(، عبد م،٣،١،

.م١٩٧٦، القاھرة،دار المعارف، عبد الستار أحمد فراج: تحقيق

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية،.١٢ اني Mم١٣٢٨/ھـ٧٢٨:ت(الحر(،

طالحسبة في ا/س4م شر، المكتبة العصرية للطباعة والنناجي السويد،: تحقيقم،١،١،

.م٢٠١٠بيروت، لبنان، 

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية،.١٣ اني Mم١٣٢٨/ھـ٧٢٨:ت(الحر(،

طمجموع الفتاوى القاھرة، دار الوفاء،، عامر الجزارو أنور الباز: تحقيقم،٣،٣٧،

.م ٢٠٠٥

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية،.١٤ اني Mم١٣٢٨/ھـ٧٢٨:ت(الحر(،

طمنھاج السنة النبوية ، الرياض،مؤسسة قرطبة،محمد رشاد سالم:تحقيقم،١،٨،

.ھـ١٤٠٦

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية،.١٥ اني Mم١٣٢٨/ھـ٧٢٨:ت(الحر(،

طفي إص4ح الراعي والرعية السياسة الشرعية ، علي بن محمد عمران: تحقيقم،١،١،

.ھـ١٤٢٩دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية،.١٦ اني Mم١٣٢٨/ھـ٧٢٨:ت(الحر(،

طالفتاوى الكبرى دار،مصطفى عبد القادر عطاو محمد عبد القادر عطا:تحقيقم،١،٦،

.م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨، بيروت، الكتب العلمية

ح.١٧ مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، بان، ابن محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن

، شعيب ا7رنؤوط: تحقيقم،٢،١٨ط،صحيح ابن حبان،)٩٦٥/ھـ٣٥٤:ت(البُستي 

.م١٩٩٣، بيروت، مؤسسة الرسالة

،)م١٤٤٨/ھـ ٨٥٢:ت( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقIني الشافعي،ابن حجر.١٨

طتقريب التھذيب .م١٩٨٦، سوريا،دار الرشيد،محمد عوامة:تحقيقم،١،١،

،)م١٤٤٨/ھـ ٨٥٢:ت( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقIني الشافعي،ابن حجر.١٩

طفتح الباري شرح صحيح البخاري ومحمد فؤاد، محب الدين الخطيب: تحقيقم،٣،١٤،

.ھـ١٤٠٧، القاھرة، المكتبة السلفية، وقصي محب الدين،عبد الباقي
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ھـ٤٥٦:ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ا7ندلسي القرطبي الظاھري،.٢٠

طالمحلى،)م١٠٦٤/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، أحمد شاكر،: تحقيقم،١،٢١،

.بيروت

ھـ٤٥٦:ت(القرطبي الظاھري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ا7ندلسي ابن حزم،.٢١

طالفصل في الملل وا�ھواء والنحل،)م١٠٦٣/ مد إبراھيم نصرمح: تحقيقم،٢،٥،

.م١٩٩٦-ھـ١٤١٦دار الجيل، بيروت،، وعبدالرحمن عميرة

; أحمد بن محمد بن حنبل بن ھIل بن أسد الشيبانيابن حنبل،.٢٢ ھـ٢٤١:ت( أبو عبد

طمسند ا/مام أحمد بن حنبل،)م٨٥٥/ ،شعيب ا7رناؤوط وآخرون:تحقيقم،١،٥٠،

.م١٩٩٩، بيروت، مؤسسة الرسالة

طقدمة ابن خلدونم،)م١٤٠٦/ھـ ٨٠٨( عبد الرحمن بن محمد بن محمدابن خلدون،.٢٣ ،١،

.م٢٠١٣م، مكتبة جزيرة الورد، القاھرة، مصر،١

يا7زدي البصربن وھب أبو بكر محمد بن الحسن بن عتاھية،بن دريدا.٢٤

طجمھرة اللغة،)م٩٣٣/ھـ٣٢١:ت( دار الكتب، إبراھيم شمس الدين: تحقيقم،١،٣،

.ـھ١٤٢٦-م٢٠٠٥، لبنان، بيروت، العلمية

بن رجب زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، السIَمي، البغدادي، ثم الدمشقي،ا.٢٥

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع،)م١٣٩٣/ھـ٧٩٥:ت(الحنبلي 
طالكلم ، بيروت، مؤسسة الرسالة، باجس إبراھيمو شعيب ا7رناؤوط: تحقيقج،٢م،٧،١،

.م٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢

الشھير بابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،ابن رشد.٢٦

،دار الحديثم،٤ط،.د،بداية المجتھد ونھاية المقتصد،)م١١٩٨/ھـ٥٩٥:ت(الحفيد 

.م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥، القاھرة

; محمد بن سعد بن منيع الھاشمي بالوWء البصري، البغدادي،ابن سعد.٢٧ أبو عبد

طالطبقات الكبرى،)م٨٤٥/ھـ٢٣٠:ت( ،دار صادر،سإحسان عبا:قيحقتم،١،٨،

.م١٩٦٨بيروت،

،)م١٤٧٥/ھـ٨٨٠:ت( عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي أبو حفصابن عادل،.٢٨

طاللباب في علوم الكتاب ، علي محمد معوضو،عادل أحمد عبد الموجود:تحقيقم،١،٢٠،

.م١٩٩٨-ھــ١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت،
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طتفسير التحرير والتنوير،)م ١٩٧٣/ھـ ١٣٩٣:ت(محمد الطاھر ابن عاشور،.٢٩ م،١،٣٠،

.م٢٠٠٠دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،

طمقاصد الشريعة ا/س4مية،)م ١٩٧٣/ھـ ١٣٩٣:ت(ابن عاشور، محمد طاھر.٣٠ م،٢،١،

.م٢٠٠١دار النفائس، عمان، اWردن، محمد طاھر الميساوي،: تحقيق

أبو العباس أحمد بن محمد بن المھدي الحسني ا7نجري الفاسي الصوفي،بن عجيبةا.٣١

أحمد:يقحقتم،٢،٦ط،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،)م١٨٠٩/ھـ١٢٢٤:ت(

; .م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣،بيروت، الطبعة،دار الكتب العلمية، القرشي رسIن عبد

ھـ١٠٥٧:ت( الشافعي، الصديقي البكري إبراھيمبن محمدبن علي محمد عIن، ابن.٣٢

 دار مأمون، خليل:به اعتنىم،٤،٨ط،الصالحين رياض لطرق الفالحين دليل،)م١٦٧٤/

.م ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥،لبنان،بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة المعرفة

ا/مامة والسياسة،)م٨٨٩/ھـ٢٧٦:ت(ابن قتيبة الدنيوري، أبو محمد عبد; بن مسلم،.٣٣
طالمعروف بتاريخ الخلفاء دار ا7ضواء للطباعة والنشر علي شيري،: تحقيقم،١،٢،

.م١٩٩٠-ھـ١٤١٠والتوزيع، بيروت، 

; بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، بن قدامةا.٣٤ أبو محمد موفق الدين عبد

روضة الناظر وجنة المناظر،)م١٢٢٣/ھـ٦٢٠:ت(،الحنبلي، الشھير بابن قدامة المقدسي
طفي أصول الفقه على مذھب ا/مام أحمد بن حنبل مؤسسة الريّان للطباعة والنشرم،٢،٢،

.م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣،الطبعة والتوزيع

تفسير القرآن،)م١٣٧٢/ھـ٧٧٤:ت(إسماعيل بن عمر عماد الدين ابن كثير، أبو الفداء.٣٥
طالعظيم .م١٩٩٩دار طيبة، سامي بن محمد سIمه،: تحقيقم،٢،٨،

، البداية والنھاية،)م١٣٧٢/ھـ٧٧٤:ت( عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمرابن كثير،.٣٦

.م٢٠١٣م، مؤسسة زاد للنشر والتوزيع، القاھرة، مصر،١،٨ط

; محمد بن يزيد القزويني- وماجة اسم أبيه يزيد-ابن ماجة.٣٧ ھـ٢٧٣:ت(أبو عبد

دسنن ابن ماجه،)م٨٨٧/ دار إحياء الكتب،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيقم،٢ط،.،

دالعربية .ت.،

مف،بن مفلحا.٣٨ رج، أبو عبد ;، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم محمد بن مفلح بن محمد بن

الفروع ومعه تصحيح الفروع لع4ء الدين كتاب،)م ١٣٦٢/ھـ٧٦٣:ت(،الصالحي الحنبلي

; بن عبد المحسن التركي:تحقيقم،١،١١ط،علي بن سليمان المرداوي مؤسسة، عبد

.٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤،الرسالة
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طلسان العرب،)م١٣١١/ھـ٧١١ت(اKفريقي المصري محمد بن مكرم، ابن منظور.٣٩ ،٣،

ھـ١٤١٤، بيروت، لبنان،دار صادرم، ١٥

 ا�شباه والنظائر،)م١٥٦٣/ھـ ٩٧٠:ت(الحنفي بن إبراھيم بن محمدابن نجيم، زين الدين.٤٠
أبَي حنيفَةَ النعمان طعلى مذْھب .١٩٨٠، لبنان بيروت، دار الكتب العلمية،م،١،١،

البحر الرائق،)م١٥٦٣/ھـ ٩٧٠:ت(الحنفي بن إبراھيم بن محمدابن نجيم، زين الدين.٤١
طشرح كنز الدقائق دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، زكريا عميرات،: تحقيقم،١،٨،

.م١٩٠٠لبنان، 

السيرة،)م٨٢٨/ھـ٢١٣:ت(،أبو محمد عبد الملك بن ھشام بن أيوب الحميري ابن ھشام،.٤٢
طالنبوية ا:تحقيقم،٢،٢، شركة،لسقا وإبراھيم ا7بياري وعبد الحفيظ الشلبيمصطفى

.م١٩٥٥-ھـ١٣٧٥، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوWده

أو،)ھـ٩٨٢:ت(، محمد بن محمد العمادي،أبو السعود.٤٣ إرشاد العقل تفسير أبي السعود،
طالسليم إلى مزايا القرآن الكريم .م٢٠١٠،تبيرو، إحياء التراث العربي دارم،١،٩،

، السنة للخ4ل،)م٩٢٣/ھـ٣١١:ت( أحمد بن محمد بن ھارون بن يزيد،أبو بكر الخIل.٤٤

.م١٩٨٩-ھـ١٤١٠،الرياض،دار الراية،عطية الزھراني:تحقيقم،١،٧ط

: لبنان،بيروتم،١،١ط، دراسة في منھاج ا/س4م السياسي)ھـ١٤٠٦(،سعدي،أبو حبيب.٤٥

.مؤسسة الرسالة

سليمان بن ا7شعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ا7زدي الس̂جِسْتاني،أبو داود.٤٦

طسنن أبي داود،)م٨٨٩/ھـ ٢٧٥:ت( دار،شعيب ا7رناؤوط وآخرون: تحقيقم،١،٦،

.م٢٠٠٩، دمشق، الرسالة العالمية

طفي الشريعة ا/س4ميةالملكية ونظرية العقد،)م١٩٦٩(أبو زھرة، محمد،.٤٧ م،١،١،

.دار الفكر العربي:دمشق، سوريا

،ھ١٤٢٦ل ربيع ا7و٧-٨(،حسين أحمد، أبو عجوة.٤٨ فقه،)م٢٠٠٥ل أبري١٦-١٧ـ
، الجامعة اKسIمية، الموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة ا/س4مية

ا، الدينل كلية أصو .فلسطين،، غزةلعصرمؤتمر الدعوة اKسIمية ومتغيرات

ا�حكام،)م١٠٦٦/ھـ٤٥٨:ت(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف،أبو يعلى الفراء.٤٩

طالسلطانية ، بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية،محمد حامد الفقي:تحقيقم،٢،١،

.م٢٠٠٠- ھـ ١٤٢١
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 الموصلي،أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ھIل التميمي،أبو يعلى.٥٠

طمسند أبي يعلى الموصلي،)م٩٢٠/ھـ٣٠٧:ت( دار،حسين سليم أسد: تحقيقم،٢،١٦،

.م١٩٨٩، دمشق، المأمون للتراث

طتفسير البحر المحيط،)م١٣٤٤/ھـ٧٤٥:ت( محمد بن يوسف، أبي حيان ا7ندلسي.٥١ ،١،

، العلمية دار الكتب، الشيخ علي محمد معوضوالشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيقم،٨

م،٢٠٠١بيروت، لبنان،

طالديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق،)م٢٠١٢(ا7حمري، محمد،.٥٢ م، بيروت،١،١،

.الشبكة العربية لjبحاث والنشر:لبنان

م،١،١٥ط، تھذيب اللغة،)م٩٨١/ھـ٣٧٠:ت(،أبو منصور محمد بن أحمد،ا7زھري.٥٣

.م٢٠٠١،بيروت،العربيدار إحياء التراث،محمد عوض مرعب: تحقيق

مقا0ت ا/س4ميين واخت4ف،)م٩٦٣/ھـ٢٦٠:ت( أبو الحسن،علي بن إسماعيل،ا7شعري.٥٤
م١ط،المصلين ، القاھرة،المكتبة العصرية، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق،١،

.م١٩٩٠

، الذريعة إلى مكارم الشريعة،)م١١٠٨/ھـ٥٠٢(ا7صفھاني، أبو القاسم الحسين بن محمد.٥٥

.م٢٠٠٧دار السIم، القاھرة، مصر، أبو اليزيد بن زيد العجمي،: تحقيقم،١،١ط

،١ط، سلسلة ا�حاديث الصحيحة وشيء من فقھھا وفوائدھا،محمد ناصر الدين،ا7لباني.٥٦

.م١٩٩٥الرياض،، مكتبة المعارفم،٧

، بيروتم،٧،٣ط،كثير ابن تفسير مختصر،)م١٩٨١-ھـ١٤٠٢(،علي محمد، الصابوني.٥٧

.الكريم القرآن دار:لبنان

; الحسيني،ا7لوسي.٥٨ روح المعاني،)م١٨٥٤/ھـ١٢٧٠:ت(شھاب الدين محمود بن عبد
طفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني دار،علي عبد الباري عطية: تحقيقم،١،١٦،

.ھـ ١٤١٥، بيروت، الكتب العلمية

دراسة مقارنة المسؤولية الجنائية أساسھا وتطورھا،،)م٢٠٠٤(إمام، محمد كمال الدين،.٥٩

د دار الجامعة:مصر م، اKسكندرية،١ط،.في القانون الوضعي والشريعة اKسIمية،

.الجديدة للنشر

طا/حكام في أصول ا�حكام،)ـھ٦٣١(اlمدي، أبو الحسن علي بن محمد.٦٠ : تحقيقم،١،٤،

.ھـ١٤٠٤، بيروت،دار الكتاب العربي، سيد الجميلي

م،١،١طالشورى وأثرھا في الديمقراطية،،)م١٩٩٨(ا7نصاري، عبد الحميد اسماعيل،.٦١

.دار الفكر العربي:دمشق، سوريا



�٢٨٦ �

طالدولة والمجتمعأحكام و0ية العلم والعلماء تجاه،)م٢٠١٢(ا7نصاري، محمد،.٦٢ ،١م،١،

.دار السIم للطباعة والنشر والتوزيع:مصر

دراسة،رفع الحرج في الشريعة ا/س4مية،)م٢٠٠١(،يعقوب عبد الوھاب،الباحسين.٦٣
.مكتبة الرشد:المملكة العربية السعودية الرياض،،م٤،١ط، أصولية تأصيلية

كشف ا�سرار،)م١٣٣٠/ھـ٧٣٠:ت(،عبد العزيز بن أحمد بن محمد عIء الدين،البخاري.٦٤
طعن أصول فخر ا/س4م البزدوي ; محمود محمد عمر:تحقيقم،١،٤، دار الكتب،عبد

.م١٩٩٧-ھـ١٤١٨،بيروت، العلمية

دصحيح البخاري،)م٨٦٩/ھـ٢٥٦:ت(البخاري، محمد بن إسماعيل.٦٥ أبو: تحقيقم،١ط،.،

بيت، موافقة لطبعة محب الدين الخطيب فؤاد عبد الباقي،صھيب الكرمي وترقيم محمد 

.٢٠٠٨، الرياض، ا7فكار الدولية

دار النھضة: مصر القاھرة،م،١،١ط، أصول الفكر السياسي،)م١٩٧٢(ثروت،،بدوي.٦٦

.العربية

طالنظم السياسية،)م١٩٧٥(، بدوي، ثروت.٦٧ .النھضة العربيةدار: مصر القاھرة،م،٣،١،

العدد،مجلة منار اKسIم،الشورى في سياق معاصر،)ھـ١٤١٩(، أحمد البشير، عصام.٦٨

.، اKمارات العربية المتحدةشوال،١٠

طأصول الدين،)م١٠٣٧/ھـ٤٢٩:ت(،منصور عبد القاھر بن طاھروأب،البغدادي.٦٩ ،٣،

، بيروت، دار الكتب العلمية، اسطنبول،كيةرطبعة مصورة عن دار الفنون التم،١

.م١٩٨١-ھـ١٤٠١

المحكم والمحيط،)م١٠٦٦/ھـ٤٥٨:ت( أبو الحسن علي بن إسماعيل، بن سيده المرسي.٧٠
طا�عظم م٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الحميد ھنداويم،١،١١،

طالعامة للقانون الجنائيةالنظري،)م٢٠٠٨(بھنام، رمسيس،.٧١ : مصر القاھرة،م،١،١،

.منشأة المعارف

،موقف الشريعة ا0س4مية من نظرية الدفاع ا0جتماعي،)م١٩٨٣(،أحمد فتحي،بھنسي.٧٢

.دار الشروق: لبنان،بيروتم،٣،١ط

كشاف القناع عن متن،)م١٦٤١/ھـ١٠٥١:ت( منصور بن يونس بن إدريسالبھوتي،.٧٣
طا/قناع .١٩٩٧الكتب العلمية، بيروت، دارمحمد حسن إسماعيل،: تحقيقم،١،٦،
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ھـ ٢٧٩:ت( بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،الترمذي.٧٤

إبراھيمو محمد فؤاد عبد الباقيو أحمد شاكر: تحقيقم،٢،٦ط،سنن الترمذي،)م٨٩٢/

.م١٩٧٧،مصطفى البابي الحلبي،عطوة عوض

; سعد الدين مسعود بن عمر، التفتازاني.٧٥ شرح،)م١٣٩٠/ھـ٧٩٣:ت(الشافعي بن عبد
، زكريا عميرات: تحقيق،م١،٢ط، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

م١٩٩٦،لبنان–بيروت، دار الكتب العلمية

; سعد الدين مسعود بن عمر، التفتازاني.٧٦ شرح،)م١٣٩٠/ھـ٧٩٣:ت(الشافعي بن عبد
طالمقاصد .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩عالم الكتب، بيروت، عبدالرحمن عميرة،: تحقيقم،٢،٥،

،١ط،كشاف اصط4حات الفنون والعلوم،)م ١٧٤٥/ھـ ١١٥٨:ت( محمد علي،التھانوي.٧٧

.م١٩٩٦، بيروت، مكتبة لبنان،علي دحروجو رفيق العجم:تحقيقم،٢

في،)م٢٠٠٥(الجبوري، ساجر بن ناصر حمد،.٧٨ ا/س4م والنظم حقوق ا/نسان السياسية
طالعالمية .دار الكتب العلمية: بيروت، لبنانم،١،١،

طالتعريفات،)م١٤١٣/ھـ ٨١٦:ت( علي بن محمد بن علي،الجرجاني.٧٩ : تحقيقم،١،١،

.ھـ١٤٠٥، بيروت،دار الكتاب العربي،إبراھيم ا7بياري

طالسياسينظرية الدولة وا�سس العامة للتنظيم،)م١٩٦٩(الجرف، طعيمة،.٨٠ م،١،١،

.مكتبة القاھرة الحديثة: مصر القاھرة،

م١ططرق الكشف عن مقاصد الشارع،)م٢٠٠٢(جغيم، نعمان،.٨١ دار: ا7ردن عمان،،١،

.النفائس

;،جمال الدين.٨٢ ط نظام الدولة فى ا/س4م،)م١٩٩٠(،عبد دار:، مصرالقاھرةم،٢،١،

.الثقافة للنشر والتوزيع

،)م١٠٨٥/ھـ ٤٧٨:ت(الجويني، ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن يوسف النيسابوي،.٨٣

دار عبد العظيم محمود الد̂يب،:تحقيقم،٣،١طالغياثي، غياث ا�مم في التياث الظلم،

.م٢٠١١المنھاج، بيروت، لبنان، 

م١ط، صنع السياسات العامة،)م ١٩٩٩(، جيمس.٨٤ ،عمان، عامر الكبيسي:ترجمة،١،

.دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: ا7ردن

;،الحاكم.٨٥ نُعيم بن الحكممحمد بن عبد ;،النيسابوري بن محمد بن حمدويه بن  أبو عبد

مصطفى عبد القادر: تحقيقم،٢،٥ط،المستدرك على الصحيحين،)م١٠١٥/ھـ٤٠٥:ت(

.م٢٠٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا
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موقع إسIم ويب، المكتبة ا0جتھاد الجماعي في التشريع ا/س4مي، حسنه، عمر عبيد،.٨٦

.اKسIمية

،القاھرةم،٤،١ط، شرح قانون العقوبات، القسم العام،)م١٩٧٧(،محمود نجيب،نييحسال.٨٧

.دار النھضة العربية: مصر

اشدة مجموعة الوثائق السياسية للعھد النبوي،)م٢٠٠٩(حميد ;، محمد،.٨٨ ، والخ4فة الر\

.دار النفائس: م، بيروت، لبنان٨،١ط

دار: مصر القاھرة،م،١،١طالضمان في الفقه ا/س4مي،،)م٢٠٠٠(الخفيف، علي،.٨٩

.الفكر العربي

دار: مصر القاھرة،م،١،ط.د، الملكية في الشريعة ا/س4مية،)م١٩٩٦(الخفيف، علي،.٩٠

.الفكر العربي

طالسياسة الشرعية،)م٢٠١٢(خIف، عبد الوھاب،.٩١  محمد عمارة،:يققتحم،١،١،

.والنشر والتوزيع والترجمة دار السIم للطباعة:رة، مصرالقاھ

٩٢.Iَم٩٢٣/ھـ٣١١:ت(أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون بن يزيد البغدادي الحنبلي،لالخ(،

طا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر دار الكتب العلمية،،يحيى،مراد:تحقيقم،١،١،

.م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، بيروت

مبدأ الدفاع الشرعي في الفقه ا/س4مي والقانون،،)م٢٠٠٤(درويش، غياث الدين،.٩٣
.دمشق، سوريا، جامعة دمشق،أطروحة دكتوراة غير منشورة،دراسة مقارنة

م، بيروت،٣،١طالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،،)م١٩٨٤(الدريني، فتحي،.٩٤

.مؤسسة الرسالة: لبنان

المناھج ا�صولية في ا0جتھاد بالرأي في التشريع،)م١٩٩٧(الدريني، محمد فتحي،.٩٥
طا/س4مي .مؤسسة الرسالة: لبنان م، بيروت،٣،١،

ا0جتھاد عقد الجيد في أحكام،)م١٧٦٢/ھـ١١٧٦:ت(الدھلوي، أحمد بن عبد الرحيم.٩٦
طوالتقليد المطبعة السلفية، القاھرة، مصر، محب الدين الخطيب،: تحقيقم،١،١،

.ھـ١٣٨٥

طالدولة والسلطة في ا0س4م،)م١٩٩٨(الدواليبي، محمد معروف،.٩٧ القاھرة،م،١،١،

.دار الصحوة: مصر

ط"ا�سس"علم السياسة،)م٢٠١٢(دي تانسي، ستيفن،.٩٨ الشبكة:بيروت، لبنانم،١،١،

.والنشرالعربية لjبحاث 
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، سير أع4م النب4ء،)م١٣٧٤/ھـ٧٤٨:ت(الذھبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،.٩٩

و: تحقيقم،١١،٣٠ط  شعيب ا7رنؤوطو بشار عواد معروفمحمد نعيم العرقسوسي

صالحو كامل الخراطو نذير حمدانو علي أبو زيدو مأمون صاغرجيو حسين ا7سدو

مؤسسة الرسالة، بيروت،، محيي ھIل السرحانو إبراھيم الزيبقو أكرم البوشيو السمر

.م١٩٩٦-ھـ١٤١٧

١٠٠.،; اجحي، صالح بن عبد Mحقوق ا/نسان وحرياته ا�ساسية في الشريعة،)م٢٠٠٤(الر
طا/س4مية والقانون الوضعي .مكتبة العبيكان:السعودية،الرياضم،١،١،

، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب،)م١٢٠٧/ھـ٦٠٤:ت(فخر الدين محمد بن عمر،الرازي.١٠١

.م٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢م، دار إحياء التر اث العربي، بيروت، لبنان،٤،٣٢ط

طمختار الصحاح،)م١٢٦٨/ھـ ٦٦٦:ت( محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، الرازي.١٠٢ ،١،

.١٩٩٥– ١٤١٥، لبنان، بيروت،مكتبة لبنان ناشرون،محمود خاطر: تحقيق،١م

طتفسير المنار،)م١٩٤٧(،محمد رشيد،رضا.١٠٣ .دار المنار: مصرالقاھرة،م،٢،١٢،

غير رسالة ماجستيرأسباب رفع المسؤولية الجنائية،،)م١٩٩١(الرفاعي، مأمون،.١٠٤

.عمان، ا7ردن، الجامعة ا7ردنية،منشورة

ا/النظريات،)ت.د( الريس، محمد ضياء الدين،.١٠٥ طس4ميةالسياسية ، م، القاھرة٧،١،

.مكتبة دار التراث: مصر

ا�مة ھي ا�صل مقارنة تأصيلية لقضايا الديمقراطية، حرية،)م٢٠١٢(، الريسوني، أحمد.١٠٦
.الشبكة العربية لjبحاث والنشر: بيروت، لبنانم،١،١ط التعبير، الفن،

يسوني، أحمد،.١٠٧ Mطللشريعة ا/س4ميةالكليات ا�ساسية،)م٢٠١٣(الر القاھرة،م،١،١،

. دار الكلمة للنشر والتوزيع: مصر

، مقاصد المقاصد، الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة،)م٢٠١٣(الر̂يسوني، أحمد،.١٠٨

.الشبكة العربية لjبحاث والنشر: م، بيروت، لبنان١،١ط

يسوني، أحمد،.١٠٩ Mطالشاطبي نظرية المقاصد عند ا/مام،)م٢٠٠٧(الر الوWياتم،٥،١،

.المعھد العالمي للفكر اKسIمي:المتحدة ا7مريكية

 الجزيرة نت،،إمامة المتغلب بين الشرع والتاريخ،)م٢٠١٤(،الريسوني، أحمد.١١٠

.م٢٠/٣/٢٠١٤

تاج العروس،)م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥ت(الحسيني محمّد بن محمّد بن عبد، أبو الفيض الزبيدي.١١١
رادعبدالستار أحمد فراج،: تحقيقم،٤٠، طبعة حكومة الكويت، من جواھر القاموس

.م١٩٦٥الكويت، التراث العربي،
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، القواعد الفقھية وتطبيقاتھا في المذاھب ا�ربعة،)م٢٠٠٦(الزحيلي، محمد مصطفى،.١١٢

.دار الفكر:م، دمشق، سوريا١،٢ط

طوالمنھجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة،)م٢٠٠٩(،وھبة،الزحيلي.١١٣ م،١٠،١٧،

.دار الفكر:دمشق، سوريا

طالذرائع في السياسة الشرعية والفقه ا0س4مي،)م١٩٩٩(الزحيلي، وھبة،.١١٤ م،١،١،

.دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع:، سوريادمشق

طفي العالم حق الحرية،)م٢٠١٠(الزحيلي، وھبة،.١١٥ .دار الفكر:دمشق، سوريام،٦،١،

م،١،١٣طموسوعة الفقه ا/س4مي والقضايا المعاصرة،،)م٢٠١٠(الزحيلي، وھبة،.١١٦

.دار الفكر:دمشق، سوريا

طالمدخل الفقھي العام،)م٢٠٠٤(الزرقا، مصطفى أحمد،.١١٧ دار:ادمشق، سوريم،٢،٢،

.القلم

، ا/س4ميالمدخل إلى نظرية ا/لتزام العامة في الفقه،)م١٩٩٩(الزرقا، مصطفى أحمد،.١١٨

.دار القلم:ادمشق، سوريم،١،١ط

; محمود بن عمرالخوارزمي.١١٩ تفسير،)م١١٤٣/ھـ٥٣٨:ت(الزمخشري، أبو القاسم جار
م، دار الكتاب٣،٤طالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل، 

.ھـ١٤٠٧العربي، بيروت، 

الشرعي وتطبيقاته في القانون الجنائي نظرية الدفاع،)م١٩٨٥(الزھرة، دحماني،.١٢٠
.الجزائر، الجزائر، جامعة الجزائر، ماجستير غير منشورة، رسالة الجزائري

م،١،٢ط، أصول السرخسي،)م١٠٩٦/ھـ٤٩٠:ت(، أحمد بن أبي سھل،السرخسي.١٢١

.م ١٩٩٣-ھـ ١٤١٤، بيروت،دار الكتاب العلمية، أبو الوفا ا7فغاني:تحقيق

طالدفاع الشرعي في الشريعة ا/س4مية،)م١٩٩٨(السرطاوي، محمود علي،.١٢٢ م،١،١،

.دار الفكر:عمان، ا7ردن

، مصادر الحق في الفقه ا/س4مي، دراسة مقارنة بالفقه الغربيالسنھوري، عبد الرزاق،.١٢٣

.م١٩٥٤م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،٢طبعة خاصة،

غاية،)٩٢٦:ت(بن زكريا ا7نصاري يحيى زكريا بن محمد بن أحمدأبو السنيكي،.١٢٤
.م١٩٩٨م، دار الكتب العربية، القاھرة، مصر،٢،١ط، الوصول في شرح لب ا�صول

،منھج فقه الموازنات في الشريعة اKسIمية،)ت.د(السوسوة، عبد المجيد محمد إسماعيل،.١٢٥

المملكة العربية عاصرة،منشورات مجلة البحوث الفقھية المبحث محكم،٥١،العدد

.السعودية
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طفي ظ4ل القرآن،)ھـ١٤١٢(، ابراھيم حسين شاذلي،قطبسيد.١٢٦ القاھرة،م،١٧،٦،

.دار الشروق:مصر

ا�شباه والنظائر،،)م١٥٠٥/ھـ٩١١:ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جIل الدين السيوطي،.١٢٧
.م١٩٩٠الكتب العلمية، بيروت، م، دار١،١ط

ھـ٧٩٠:ت(،إبراھيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي.١٢٨

طا0عتصام،)م١٣٨٨/ دار ابن عفان للنشر سليم بن عيد الھIلي،: تحقيقم،١،٢،

.م٢٠١٣والتوزيع، 

ھـ٧٩٠:ت(،إبراھيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي.١٢٩

طالموافقات في أصول الشريعة،)م١٣٨٨/ عبد; دراز ومحمد:تحقيقم،٢ج،١،٤،

.م١٩٩٣دار الكتب العلمية، بيروت، عبد; دراز، 

بن.١٣٠ ; محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب الشافعي، أبو عبد

سالة،)م٨٢٠/ھـ٢٠٤:ت(عبد مناف المطلبي القرشي المكي  طالر_ أحمد:يقتحقم،١،١،

.م٢٠١٠مكتبة الحلبي، شاكر، 

مغني المحتاج إلى معرفة،)م١٥٧٠/ھـ٩٧٧:ت(، محمد بن أحمد، الشافعي، الشربيني.١٣١

طمعاني ألفاظ المنھاج -ھـ١٤١٨، دار المعرفة،محمد خليل عيتاني:قتحقيم،١،٤،

.م١٩٩٧

الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي،)م٢٠٠٨(الشرفي، عIء الدين إبراھيم محمود،.١٣٢
، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، دراسة فقھية مقارنةا/س4مي 

.فلسطين

،مشكلة الحكم اKسIمي في دولة ا7مير ونظرية ابن باديس،)م١٩٨٣(شريط، عبد;،.١٣٣

.الجزائر،يونيو-وماي،٧٥العدد مجلة الثقافة،

طا0س4م عقيدة وشريعة،)م١٩٩٨(شلتوت، محمود،.١٣٤ دار:القاھرة، مصرم،١،١،

.الشروق

طالملل والنحل،)م١١٥٣/ھـ٥٤٨:ت(، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم،الشھرستاني.١٣٥ ،٢،

.م١٩٩٢-ھـ١٤١٣،دار الكتب العلمية،محمد أحمد فھمي: تحقيقم،١

،نيل ا�وطار،)م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠:ت(; اليمني الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد.١٣٦

.م١٩٩٣-ھـ١٤١٣، مصر، دار الحديث، عصام الدين الصبابطي:تحقيقم،١،٨ط
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طالرأسمالية وا0شتراكية والديمقراطية،)م٢٠١١(شومبيتر، جوزيف،.١٣٧ م، بيروت،١،١،

.مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان

طمبادئ ا�نظمة السياسة،)م١٩٨٢(شيحا، ابراھيم عبدالعزيز،.١٣٨ : بيروت، لبنانم،٢،١،

.الدار الجامعية

دار:مصر القاھرة،،م١،١ط، صفوة التفاسير،)م١٩٩٧(،محمد علي،الصابوني.١٣٩

.الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع

طالعقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة ا/س4مية،)م٢٠٠١(صافي، لؤي،.١٤٠ م،١،١،

.دار الفكر:سوريادمشق،

الكنز ا�كبر،)ھـ٨٥٦:ت(الصالحي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي.١٤١
طمن ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر دار صميدة، مصطفى عثمان،: تحقيقم،١،١،

.م١٩٩٦الكتب العلمية، بيروت،

: اKسكندرية، مصرم،٤،١ط،الدستوري القانون مبادئ،)م١٩٤٩(،سيد، صبري.١٤٢

.العالمية المطبعة

Iبي، علي محمد،.١٤٣ Mطبعة الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره،)م٢٠٠٩(الص ،

دار المعرفة للطباعة: م، بيروت، لبنان١خاصة ھدية وزارة ا7وقاف والشؤون اKسIمية،

.والنشر

طالشورى فريضة إس4مية،)م٢٠١٠(الصIبي، علي محمد،.١٤٤ دار: بيروت، لبنانم،١،١،

.المعرفة للطباعة والنشر

Iبي، علي محمد،.١٤٥ Mسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، شخصيته،)م٢٠٠٩(الص
دار: بيروت، لبنانم،١، طبعة خاصة ھدية وزارة ا7وقاف والشؤون اKسIمية، وعصره

.المعرفة للطباعة والنشر

Iبي، علي محمد،.١٤٦ Mأب،)م٢٠٠٩(الص الدولة–ي سفيان شخصيته وعصره معاوية بن
دار: بيروت، لبنانم،١، طبعة خاصة ھدية وزارة ا7وقاف والشؤون اKسIمية، السفيانية

.المعرفة للطباعة والنشر

، طبعة السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل ا�حداث،)م٢٠٠٩(محمد، علي الصIبي،.١٤٧

دار المعرفة للطباعة: بيروت، لبنانم،١خاصة ھدية وزارة ا7وقاف والشؤون اKسIمية،

.والنشر
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مجلة البحوث،الحق في الشريعة اKسIمية،)ھـ١٤١٤(،عثمان جمعة،ضميرية.١٤٨

: اKصدار،٤٠: الجزء رقم،العدد ا7ربعون، الرئاسة العامة للبحوث وا/فتاء، ا/س4مية

.المملكة العربية السعودية، من رجب إلى شوال

طكتاب آثار بن باديس،)م٢٠٠٨( الطالبي، عمار،.١٤٩ .دار الغرب اKسIمي:م، تونس٤،٤،

ھـ٣٦٠:ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،،الطبراني.١٥٠

طالمعجم الكبير،)م٩٧١/ مكتبة ابن،السلفيدار حمدي بن عبد المجيد:تحقيقم،٢،٢٥،

دالقاھرة،تيمية .ت.،

،)٩٢٢/ھـ ٣١٠:ت(أبو جعفر،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اlمليالطبري،.١٥١

طجامع البيان في تأويل القرآن شاكر، مؤسسة الر̂سالة، محمود: م، تحقيق١،٢٤،

.م٢٠٠٠بيروت،

،)٩٢٢/ھـ ٣١٠:ت(،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اlمليأبو جعفر الطبري،.١٥٢

طتاريخ ا�مم والملوك .ھـ١٤٠٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١،٥،

طحقوق ا/نسان وحرياته ا�ساسية، ھاني،الطعيمات.١٥٣ م، دار الشروق للنشر١،١،

.م٢٠٠٣والتوزيع، القاھرة، 

طالدفاع الشرعي في الفقه ا/س4مي،)م١٩٨٣(عبد التواب، محمد سيد،.١٥٤  م، القاھرة،١،١،

ا: مصر .لكتبدار عالم

دراسة مقاصدية في فقه التحرزمن تفكيك ا0ستبداد،)م٢٠١٣(العبد الكريم، محمد،.١٥٥
طالتغلب .الشبكة العربية لjبحاث والنشر:م، بيروت، لبنان١،١،

طالنظرية العامة للحق،)م٢٠٠٠(،فتحي،عبدالرحيم.١٥٦ .منشأة المعارف:م، القاھرة١،١،

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السIم بن أبي القاسم بن الحسن العز بن عبد السIم،.١٥٧

قواعد ا�حكام في مصالح،)م١٢٦٢/ھـ٦٦٠:ت(السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

،دار الكتب العلمية،طه،عبد الرؤوف: راجعه وعلق عليهم،٢، طبعة جديدة، ا�نام

.م١٩٩١-ھـ١٤١٤بيروت،

ا،)م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠:ت(العطار، حسين بن محمد بن محمود.١٥٨ لعطار على شرح حاشية
طج4ل الدين المحلي على جمع الجوامع دار الكتب محمد محمد تامر،: تحقيقم،١،٢،

.٢٠٠٩العلمية، بيروت، لبنان، 

طالديمقراطية في ا/س4م،)ت.د(العقاد، عباس محمود،.١٥٩ .م، دار المعارف، القاھرة٣،١،
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القانون الدولي لحقوق ا/نسان،)م٢٠١١(، علوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل.١٦٠
طوالحقوق المحمية .دار الثقافة للنشر والتوزيع: م، عمان، ا7ردن١،١،

.دار الشروق: مصر القاھرة،،م٣،١طا/س4م والثورة،،)م١٩٨٨(عمارة، محمد،.١٦١

طا/س4م وفلسفة الحكم،)م٢٠٠٩(عمارة، محمد،.١٦٢ .دار الشروق: مصر القاھرة،م، ٣،١،

طبين العلمانية والسلطة الدينيةالدولة ا/س4مية،)م٢٠٠٧(عمارة، محمد،.١٦٣ م،٢،١،

.دار الشروق: مصر القاھرة،

طتيارات الفكر ا/س4مي،)م٢٠٠٨(عمارة، محمد،.١٦٤ .دار الشروق: مصر القاھرة،م،٣،١،

ا، محمد سليم،.١٦٥ Mطفي النظام السياسي للدولة ا/س4مية،)م٢٠٠٨(العو : مصر القاھرة،،٣،

.دار الشروق

طبين الشريعة والسياسة أسئلة لمرحلة ما بعد الثورات،)م٢٠١٢(عودة، جاسر،.١٦٦ م،١،١،

.الشبكة العربية لjبحاث والنشر:بيروت، لبنان

طأسئلة الثورة،)م٢٠١٣(العودة، سلمان،.١٦٧ .دار السIم:م، القاھرة، مصر١،١،

طالوضعيالتشريع الجنائي ا/س4مي مقارنا بالقانون،)م٢٠٠٩(عودة، عبد القادر،.١٦٨ ،١،

ا:م، القاھرة، مصر٢ .لحديثدار

طا/س4م وأوضاعنا السياسية،)م١٩٥١(، عودة، عبدالقادر.١٦٩ دار: مصر القاھرة،م،١،١،

.الكتاب العربي

طإناطة ا�حكام الشرعية بمقاصدھا: فقه المقاصد،)م٢٠٠٨(عوده، جاسر،.١٧٠ م،٣،١،

.للفكر اKسIميالمعھد العالمي:الوWيات المتحدة ا7مريكية

طالحقوق والحريات السياسية في الشريعة ا/س4مية،)م٢٠١٢(غرايبة، رح̂يل،.١٧١ م،١،١،

.الشبكة العربية لjبحات والنشر:بيروت، لبنان

، ا/قتصاد في ا0عتقاد،)م١١١١/ھـ ٥٠٥:ت( أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، الغزالي.١٧٢

; محمد الخليلي:تحقيقم،١،١ط .م٢٠٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،، عبد

طإحياء علوم الدين،)م١١١١/ھـ٥٠٥:ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي.١٧٣ ،١،

.م ٢٠٠٤دار الحديث، القاھرة،تحقيق سيد عمران،م،٥

طأساس القياس،)م١١١١/ھـ٥٠٥:ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي.١٧٤ ،١،

.م١٩٩٣مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، فھد بن محمد السرحان،: تحقيقم،١

المستصفى في علم،)م١١١١/ھـ٥٠٥:ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي.١٧٥
طأصول الفقه دار الكتب العلمية، محمد بن عبد السIم عبد الشافي،: تحقيقم،١،١،

.ھـ١٤١٣بيروت، لبنان، 
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والغزالي، محمد،.١٧٦ طا/ستبداد السياسيا/س4م .م٢٠٠٣م، دار القلم، دمشق، سوريا،١،١،

طالحريات العامة في الدولة ا/س4مية،)م٢٠١٢(الغنوشي، راشد،.١٧٧  م، القاھرة،٢،٢،

. دار الشروق: مصر

طالديمقراطية وحقوق ا/نسان في ا/س4م،)م٢٠١٢(الغنوشي، راشد،.١٧٨ م، بيروت،١،١،

.للعلوم ناشرونالدار العربية:لبنان

طمقاصد الشريعة ومكارمھا،)م١٩٩٣(،الفاسي، عIلّ.١٧٩ .دار الغرب اKسIميم،٥،١،

طالقاموس المحيط،)م١٤١٥-ھـ٨١٧:ت( محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي.١٨٠ م،٨،١،

.م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، بيروت،،محمد نعيم العرقسوسي:تحقيق

المصباح المنير في غريب الشرح،)ھـ٧٧٠:ت(، المقريأحمد بن محمد بن علي، الفيومي.١٨١
طالكبير م٢، .م١٩٧٧، القاھرة، دار المعارف،عبد العظيم الشناوي: تحقيق،١،

، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،)ھـ١٠١٤:ت(القاري، علي بن سلطان محمد،.١٨٢

.م٢٠٠١بيروت، دار الكتب العلمية،جمال عيتاني،: تحقيقم،١،١١ط،كتاب الجھاد

طأشواق الحرية مقارنة للموقف السلفي من الديمقراطية،)م٢٠١٢(القديمي، نواف،.١٨٣ ،١،

.الشبكة العربية للطباعة والنشر:م، بيروت، لبنان١

أو)م١٢٨٥/ھـ٦٨٤:ت( أبو العباس أحمد بن إدريس الصنھاجي، القرافي.١٨٤ أنوار، الفروق
طالبروق في أنواء الفروق .م١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١،٤،

في فقه ا�ولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن،)م١٩٩٥( يوسف،القرضاوي،.١٨٥
م٣طوالسنة،  .مكتبة وھبة: مصر، القاھرة،١،

طالدين والسياسة، تأصيل ورد شبھات،)م٢٠٠٧(القرضاوي، يوسف،.١٨٦ القاھرة،م،١،١،

. دار الشروق: مصر

، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھا،)م٢٠٠١(القرضاوي، يوسف،.١٨٧

ا:بيروت، لبنانم،١،١ط .لر̂سالةمؤسسة

م١٣ط، أولويات الحركة ا/س4مية القادمة،)م١٩٩١(القرضاوي، يوسف،.١٨٨  بيروت،،١،

.مؤسسة الرسالة: لبنان

المفھم لما أشكل،)م١٢٥٨/ھـ٦٥٦:ت(، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھيم، القرطبي.١٨٩
طمن كتاب تلخيص مسلم  أحمد محمد السيدو مستو محي الدين ديب:تحقيقم،١،٧،

.م١٩٩٦ھـ، ١٤١٧دار ابن كثير، دمشق،،محمود إبراھيم بزالو يوسف علي بديويو
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١٩٠.; لجامعا،)م٦٧١/١٢٧٢:ت(، الخزرجيمحمد بن أحمد ا7نصاري القرطبي، أبو عبد
ط�حكام القرآن ، دار عالم الكتب، الرياض، البخاري ھشام سمير: تحقيقم،٢،٢٢،

.م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣

; القضاعي.١٩١ مسند،)م١٠٦٢/ھـ٤٥٤:ت( القضاعي، محمد بن سIمة بن جعفر أبو عبد
بيروت،،مؤسسة الرسالةحمدي بن عبد المجيد السلفي،: تحقيقم،١،٢ط،شھابال

.م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥

١٩٢.،; ياسة وترتيب السياسة،)م١٢٣٣/ھـ٦٣٠:ت(القلعي، أبو عبد طتھذيب الر_ م،١،١،

.م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥ مكتبة المنار، الزرقاء، ا7ردن،ابراھيم يوسف ومصطفى عجو،: تحقيق

;،القلقشندي.١٩٣ مآثر ا/نافة في معالم،)م١٤١٨/ـھ ٨٢١:ت(، الفزاري أحمد بن عبد
طالخ4فة ،الكويت، مطبعة حكومة الكويت،عبد الستار أحمد فراج: تحقيقم،٢،٣،

.م١٩٨٥

في تبيان إكليل الكرامة،)م١٨٩٠/ھـ ١٣٠٧:ت(صد̂يق حسن خان البخاري،القنوجي.١٩٤

دمقاصد ا/مامة .ھـ ١٢٩٤الھند،، بھوبال،، المطبع الصديقيم١ط،.،

بدائع،)م١١٩١/ھـ٥٨٧:ت(أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي عIء الدين،الكاساني.١٩٥
طالصنائع في ترتيب الشرائع .م١٩٨٦، بيروت، دار الكتب العلميةم،٢،٧،

طمعجم المؤلفين،)م١٩٩٣(،عمر رضا،كحالة.١٩٦ .مؤسسة الرسالة: لبنانم، بيروت،١،٤،

طالعامة في ا�نظمة السياسية المعاصرةالحريات،)م٢٠٠٢(كشاكش، كريم يوسف،.١٩٧ ،١،

.منشأة المعارف: م، اWسكندرية، مصر١

م١طتأصيل فقه الموازنات،،)م٢٠٠٠(الكمالي، عبد;،.١٩٨ دار ابن: عمان، ا7ردن،١،

.حزم

طا/س4م أھدى،)م١٩٨٤(كنون، عبد;،.١٩٩ .دار الثقافة:م، الدار البيضاء، المغرب٢،١،

ططبائع ا0ستبداد ومصارع ا0ستعباد،)م٢٠٠٦( الرحمن،الكواكبي، عبد.٢٠٠ تقديمم،٣،١،

.دار النفائس:لبنانبيروت، السحمراني، أسعد،: ودراسة

المؤسسة: لبنان م، بيروت،٧ط،.دموسوعة السياسة،،)م١٩٩٤(الكيالي، عبد الوھاب،.٢٠١

.العربية للدراسات والنشر

، الموطأ،)م٧٩٥/ھـ١٧٩:ت( ا7صبحي المدنيمالك بن أنس ابن مالك بن عامر، مالك.٢٠٢

، أبو ظبي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نھيان،محمد مصطفى ا7عظمي:تحقيقم،١،٨ط

.م٢٠٠٤اKمارات،
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،)م١٠٥٨/ھـ ٤٥٠:ت(، بن حبيب البصري البغداديالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد.٢٠٣

.م١٩٨٣الفIح، الكويت، مكتبة خضر محمد خضر،: تحقيقم،١ط،.دنصيحة الملوك،

،)م١٠٥٨/ھـ٤٥٠:ت(، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي.٢٠٤

طأدب الدنيا والدين -ھـ١٤٠٥، بيروت، دار اقرأ،محمد كريم راجح:قتحقيم،٤،١،

.م١٩٨٥

،)م١٠٥٨/ھـ ٤٥٠:ت(، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردي،.٢٠٥

طا�حكام السلطانية مؤسسة الكتب الثقافية، نبيل عبد الرحمن حياوي،: قيقتحم،١،١،

.م٢٠١٢بيروت، لبنان، 

ا/س4م ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات،)ت.د( متولي، عبد الحميد،.٢٠٦
.منشأة المعارف:اKسكندرية، مصرم،١،١ط،الغربية

مبادئ نظام الحكم في ا/س4م مع المقارنة بالمبادئ،)م٢٠٠٧(متولي، عبد الحميد،.٢٠٧
طالدستورية الحديثة .منشأة المعارف:م، اKسكندرية، مصر٤،١،

طالمعجم الوسيط،)م٢٠١١(مجمع اللغة العربية،.٢٠٨ : م، مكتبة الشروق الدولية، الناشر٥،١،

.خاص

تھذيب الكمال في أسماء)م ١٣٤١/ھـ ٧٤٢:ت(جمال الدين أبو الحجاج يوسف،المزي.٢٠٩

طالرجال .م١٩٨٣، بيروت،مؤسسة الرسالة،بشار عواد معروف:تحقيقم،١،٣٥،

أبو: تحقيق(م،١ط،.دصحيح مسلم،،)م٨٧٤/ھـ٢٦١:ت(مسلم، أبو الحسين بن الحجاج.٢١٠

بيت،)موافقة لطبعة محب الدين الخطيب صھيب الكرمي وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،

.٢٠٠٥كتاب، الرياض، ا7فكار الدولية

م٣ط، أساسيات فى دراسة ا/دارة العامة،)م١٩٨٣(سعيد محمد،،المصرى.٢١١ ،، الرياض١،

.دار المريخ للنشر:السعودية

في،)ھـ١٤٢٧(المطرودي، عبد;،.٢١٢ ضوابط الدفاع الشرعي الخاص واlثار المترتبة عليه

لعلوم الشريعة واللغة العربية مجلة جامعة أم القرى،٣٧، عدد١٨ج الفقه اKسIمي، 
.المملكة العربية السعودية، جمادى الثاني وآدابھا،

الحرية أوالطوفان، دراسة موضوعية للخطاب السياسي،)م٢٠٠٨(المطيري، حاكم،.٢١٣
طومراحله التاريخية .المؤسسة العربية للدراسات والنشر:م، بيروت، لبنان٢،١،

ا/،)م٢٠٠٩( المطيري، حاكم،.٢١٤ نسان وتجريد الطغيان دراسة في أصول الخطاب تحرير
اشدي طالسياسي القرآني والنبوي والر\ لمؤسسة العربية للدراسات: بيروت، لبنانم،١،١،

.والنشر
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طالمدخل إلى العلوم القانونية،)ت.د(المعداوي، محمد أحمد،.٢١٥ .م، جامعة بنھا، مصر١،١،

طا/معان في حقوق ا/نسان،)م٢٠٠٠(مناع، ھيثم،.٢١٦ ا7ھالي: دمشق، سوريام،١،٢،

 للطباعة والنشر والتوزيع

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين،المناوي.٢١٧

طفيض القدير شرح الجامع الصغير،)م١٦٢٢/ھـ١٠٣١:ت(القاھري،الحدادي م،١،٦،

.ھـ١٣٥٦، مصر،المكتبة التجارية الكبرى

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين،المناوي.٢١٨

م١طالتوقيف على مھمات التعريف،،)م١٦٢٢/ھـ١٠٣١:ت(القاھري،الحدادي ،١،

.م١٩٩٤دار الفكر المعاصر، بيروت، محمد رضوان الداية،: تحقيق

الشرح،)م٢٠١١(،اللطيفأبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد،المنياوي.٢١٩
طالكبير لمختصر ا�صول من علم ا�صول .المكتبة الشاملة:مصرم،١،١،

مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه،)م١٩٧٤(النادي، فؤاد محمد،.٢٢٠
طا/س4مي .دار نشر الثقافة:م، اKسكندرية، مصر١،١،

،،نجم.٢٢١ م،١،١ط، النظرية العامة للجريمة،العقوباتقانون،)م٢٠٠٠(محمد صبحي

.والتوزيع دار الثقافة للنشر:ا7ردنعمان،

; بن أحمد بن محمود حافظ الدين،النسفي.٢٢٢ تفسير،)م١٣١٠/ھـ٧١٠:ت(أبو البركات عبد

ط)التأويل مدارك التنزيل وحقائق(النسفي  راجعهو بديوي يوسف علي:تحقيقم،١،٣،

.م١٩٩٨-ھـ ١٤١٩، دار الكلم الطيب، بيروت،محيي الدين ديب مستو:وقدم له

م،١،١ط،نسانيةإالدفاع ا0جتماعي الجديد سياسة جنائية،)م١٩٩٠(،مارك،نسل.٢٢٣

.منشأة المعارف: مصر القاھرة،

 روضة،)م١٢٧٨-ھـ٦٧٦:ت(، أبو زكريا،يحيى بن شرف النووي محي الدينالنووي،.٢٢٤
طالطالبين وعمدة المفتين ، بيروت، المكتب اKسIميزھير الشاويش،: تحقيقم،٣،١٢،

.م١٩٩١-ھـ١٤١٢لبنان،

المنھاج،)م١٢٧٨-ھـ٦٧٦:ت(،يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكرياالنووي،.٢٢٥
طشرح صحيح مسلم بن الحجاج .ھـ١٣٩٢، بيروت،دار إحياء التراث العربيم،٢،١٨،

المجموع،)م١٢٧٨-ھـ٦٧٦:ت(، أبو زكريا،محي الدين يحيى بن شرف النوويالنووي،.٢٢٦

طشرح المھذب ، جده، المملكة مكتبة اKرشاد،محمد نجيب المطيعي:تحقيقم،٢٣خ،.،

د .ت.العربية السعودية،
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طتھذيب سيرة ابن ھشام،)م١٩٨٥(ھارون، عبدالسIم،.٢٢٧ مؤسسة:، لبنانم، بيروت١٤،١،

.الرسالة

.، موقع الرشادم4حظات حول العلمانية وفصل الدين عن الدولة،مازن موفق،ھاشم.٢٢٨

، أطروحة الكليات التشريعية وأثرھا في ا0جتھاد والفتوى،)م٢٠١٢( ھندو، محمد،.٢٢٩

ا7، الجامغير منشورة دكتوراة .ردنعة ا7ردنية، عمان،

 المصري القاھريعلي بن أبي بكر بن سليمان الھيثمي، أبو الحسن، نور الدين،،الھيثمي.٢٣٠

طكشف ا�ستار عن زوائد البزار،)م١٤٠٥/ھـ٨٠٧:ت( حبيب الرحمن:تحقيقم،١،٤،

.م١٩٧٩، بيروت، مؤسسة الرسالة،ا7عظمي

طالجھاد والقتال في السياسية الشرعية،)م١٩٩٣(ھيكل، محمد خير،.٢٣١ بيروت،م،١،٣،

.دار البيارق: لبنان

.الجامعة ا7ردنية،نامع، السياسة الشرعيةفي مذكرة،)م٢٠٠٩(،محمد نعيم،ياسين.٢٣٢

نظرية الدعوى بين الشريعة ا/س4مية وقانون المرافعات،)م٢٠٠٥(ياسين، محمد نعيم،.٢٣٣
طالمدنية والتجارية .دار النفائس: م، عمان، ا7ردن٣،١،

،)www.ar.wikipedia.org(،)http://www.islamweb.net(: مواقع الكترونية.٢٣٤

)http://www.alrashad.org(.



قح�مال

 فھرس آيات القرآن الكريم:أو	ً

 فھرس ا�حاديث النبوية: ثانيا
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.آيات القرآن الكريمفھرس:أو�ً

رقم الصفحة السورة نص ا�يةالرقم
١ABCDE١٧٢٥٢: البقرة 

٢klmnopq٤٣٧٨: البقرة 

٣tuvwx٤٤٢٥٩: البقرة 

٤STUVWXYZ[٧١٢١٤: البقرة 

٥uvwxyz١٢٤١٦٠: البقرة 

٦Z[\]١٤٣٢٣:البقرة 

٧|}~_`ab١٧٣٢٢١: البقرة 

٨STUVWX١٨٣٢٤٠: البقرة 

٩hijklm١٨٥٢٥٣: البقرة 

١٠ÁÂÃÄÅÆÇÈ١٩٠١٧٤: البقرة 

١١wxyz{}|~_١٩٤١٧٤: البقرة 

 ٢٠٨٢١: البقرة¤£¢¡�~{١٢

١٣´µ¶¹̧º»¼٢١٩٢٥٢: البقرة 

١٤ÑÒÓÔ٢٥٦٢٩: البقرة 

١٥§¨©ª«¬٢٨٦٢٥٣: البقرة 

١٦_`abcdef٨٥١٣٠: آل عمران 

١٧qrstvuwxyz٩٧٧٨: آل عمران 

١٨abcdef١٠٣٧٨: آل عمران 

١٩fghijklm١٠٤٢٣: آل عمران 

٢٠NOPQRST١١٠٦٥: آل عمران 

٢١IJKLMN١٥٩٥٣: آل عمران 

 ٥٧٢: النساء§¦¥¤٢٢

٢٣¶¸¹º»¼٦١٧٣: النساء 
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٢٤YZ[\]^٢٩١٤٤: النساء 

٢٥©ª«¬®¯°±٥٨٥٧: النساء 

٢٦ÇÈÉÊËÌÍÎÏ٥٩٦٥: النساء 

 ٦٥١٣٩: النساء´°±²³¯®¬٢٧

٢٨pqrstu٩٧١٦١: النساء 

٢٩¸¹º»¼½¾¿١٠٥٢٨: النساء 

٣٠BCDEFGHI١٣٥٤٥: النساء 

٣١ABCDEFGHI١٤١١١٢: النساء 

٣٢BCDEFGHIJK١٤٨١٦١: النساء 

٣٣tuvwxyz{|٢١٠٤: المائدة 

٣٤ABCDEFGHI٣٢٣: المائدة 

٣٥qrstuwvxy٤٤١٠٣: المائدة 

٣٦ª«¬®¯°±²³٤٩٢١٩: المائدة 

٣٧jklmnopq٦٧١٧٣: المائدة 

 ١٠٥١٨٨: المائدة_^[\]٣٨

٣٩ABCDFEGIHJKL١٩١٧٢: ا2نعام 

٤٠ÉÊËÌÍÎÏÐ٦٨٢٠٨: ا2نعام 

 ١٠٨٢٤٨: ا2نعام¥¤£¢¡�~{|٤١

٤٢uvwxyz{|٧٩١٩٩: ا2عراف 

٤٣defgh١٥٧٢٩: ا2عراف 

٤٤bcdefghi١١٢٠٤: ا2نفال 

٤٥§¨©ª«¬®¯°±٣٢١٢: ا2نفال 

 ٦٧٢٤٧: ا2نفال´°±²³¯®¬»٤٦

 ١٩٢٤٨: التوبة©¨§¦¥¤٤٧

٤٨ut�vwxyz{٣٦٢٢: التوبة 
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٤٩abcde٧١٧٨: التوبة 

٥٠ABCDE٧٣١٠٦: التوبة 

٥١jklmnopqr١٠٣٢٤٠: التوبة 

٥٢¹º»¼½١٢٢٢٢: التوبة 

 ١٣١٦١: يونس°±²³¯®¬٥٣

 ٨٨٢٠٧: ھود´°±²³¯®¬»٥٤

٥٥yz{|}~_`١١٢١٠٣: ھود 

٥٦ghijklm١١٣١٠٤: ھود 

٥٧ÑÒÓÔÕÖ١١٧١٦١: ھود 

٥٨ABCDEFG١١٨١٧٣: ھود 

٥٩defgihjkl٥٥١٣٨: يوسف 

٦٠pqrstuvwxyz١١٢١٠: الرعد 

٦١fghijkl٤٢٥٢: إبراھيم 

٦٢ÈÉÊËÌÍÎ٤٢١٠١: إبراھيم 

٦٣ghijklm٩١٧٣: الحجر 

٦٤klmno٩٠٤٥: النحل 

٦٥yz{|}~_`a٩٧٢٣٦: النحل 

٦٦UVWXYZ[١٢٠٢٣: النحل 

٦٧vwxyz{|١٢٥٢٩: النحل 

٦٨_`abcdef٧٠١٠٣: ا8سراء 

٦٩³´µ¶¸٥٩١٦١: الكھف 

٧٠stuvwxzy{|٦٧١٥٣: ا2نبياء 

٧١ÏÐÑÒÓÕÔ٣٨٥٨: الحج 

٧٢ABCDFE٣٩٥٨: الحج 

٧٣tuvwxyz٤١٧٨: الحج 
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 ٥٢٢٣: المؤمنون¦¥¤£¢¡�~٧٤

٧٥\]^_`ab٥٥٢٤: النور 

٧٦yz{|١٥١٢٠٦: الشعراء 

٧٧¼½¾¿ÀÁÂÃ٢٢٧٥٨: الشعراء 

٧٨nopqrstuv٦٣١٢: القصص 

٧٩rstuvwxyz٩٢١٤: الروم 

٨٠¢£¤¥¦§¨©ª٤٨٢١٤: الروم 

٨١VWXYZ[\]^_١٣١٩٩: لقمان 

٨٢yz{|}~٣٣١٧٣: لقمان 

٨٣¹º»¼½¾¿ÀÁÂ
ÃÄ

 ٤٠١٧٢: ا2حزاب

٨٤§¨©ª«¬®¯٦٠١٠٣: ا2حزاب 

٨٥°±²³´µ¶٧٢١٧٢: ا2حزاب 

٨٦uvwxyz{٢٨٢٢: سبأ 

٨٧ÉÊËÌÍÎÏÐÑ٢٦٦٥:ص 

٨٨jklmnopq١٣٧٧: الشورى 

٨٩º¹�»¼½١٥٧٧: الشورى 

٩٠ijklmnop٣٨٥١: الشورى 

٩١uvwxyz٣٩١٥٤: الشورى 

٩٢¯°±²³´µ¶¸٤١١٦١: الشورى 

٩٣º»¼½¾¿ÀÁÂ٤٢٥٨: الشورى 

٩٤ijklmno٩٧٨: الحجرات 

 ١٠١٠١: الحجرات°±³²¯®¬٩٥

٩٦efghijklm١٣٦٢: الحجرات 
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٩٧ABCDEFGHIJ١٢٢٦٢: الحجرات 

٩٨ABCDEFG٢٥٥٧: الحديد 

٩٩ABCDEFGH١٢١٩: الممتحنة 

١٠٠tuvwxyz{|٣٢٥٩: الصف 

١٠١opqrstuvwxy١٠٧٩: الصف 

١٠٢ÎÏÐÑÒÓ١٤٧٩: الصف 

١٠٣hijklmnop١١٢١٥: الجمعة 

١٠٤opqr١٢٥٢: ا2على 

١٠٥AB١٢٥٢: الشمس 
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.ةفھرس ا�حاديث النبوية الشريف: ثانيا

 ٢١٥ اذھب فاطرح متاعك في الطريق١
لْتُم٢ حُم� ، وعليكم ما لوُا حُم� مَا ، فإن!ما عليھم  ١٥٦اسْمعوا وأطِيعُوا
زَبِيبَةٌاسْمَعُوا٣ رَأسَهُ كَأن! حَبَشِى1 عَبْدٌ عَليَْكُمْ وَإنِْ اسْتُعْمِلَ  ١٥٤وَأطِيعُوا
 ١١٧اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبدٌ حبشيّ ذو زبيبة٤
عَل٥َ  ٥١يّأشِيرُوا
> كلمة حق عند سلطان جائر٦  ١٦٣ أفضل الجھاد إلى
 ٢١٨ فثار الناس�أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي٧
٨DأEلعَِجَمِي Dََو Eأعْجَمِي عَلىَ Eلعَِرَبِي فَضْلَ Dَ Dَأ وَاحِدٌ أبَاكُمْ وَإنِ! وَاحِدٌ كُمْ رَب!  ٦٢إنِ!
> حرم عليكم دما٩  ١٧٧ كم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم ھذاءإن
> كتب اIحسان على كل شيء١٠  ٢٤٥ ...إن
> تعالى١١  ١٦٤ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمھم
> أفضل من صNته في بيته سبعين عاما١٢ً  ٢٥١إن مقام أحدكم في سبيل
> ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيعني١٣  ٢١٦ أنا عبد
ل١٤ مَا وَإنِ! اتِ، ي! بِالن� مَا اSعْمَالُ نَوَىاِمْرِئٍكلإنِ!  ٢٤٠مَا
 ١٢٥ إنما الطاعة في المعروف١٥
١٦Dجُعِلَ ا مَا أجْلِ الْبَصَرِإنِ! مِنْ  ٢٤٠سْتِئْذَانُ
عَليَْكُم١٧ْ دَف!تْ اف!ةِ ال!تِي أجْلِ الد! مِنْ نَھَيْتُكُمْ مَا  ٢٤٠إنِ!
عَلَيْكُم١٨ْ افِينَ و! مِنْ الط! ھَا إنِ! بِنَجَسٍ ليَْسَتْ ھَا افَاتِإنِ! و!  ٢٤٠وَالط!
 ١٥٤ع اSطرافأوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجد١٩ّ
رُقَاتِ قالوا٢٠ Xفِي الط مَجَالسِِنَا:إيّاكُمْ والجُلوُس مِنْ لنََا مَا ، <  ٣١يَا رسولَ
 ١١٧ اSئمة من قريش٢١
٢٢< D نشرك با]، وD نسرق، وD نزني�بايعنا رسول ٨٤ على أن
منإبل شيئا أصنعه لكم فو> ما أصنع ذلك٢٣  S D١٠٧ني رأيت العرب رمتكم
٨٢ تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر٢٤
 ٢٠٣ جاء الحق وزھق الباطل٢٥
D يعذبھم٢٦ > إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً أن  ١٧حق العباد على
 ١٠٦ مناسككمخذوا عني٢٧
وَيُحِبXونَكُم٢٨ْ تُحِبXونَھُمْ تكُِمُ ال!ذِينَ أئِم! عَلَيْكُم،خِيَارُ وَيُصَلXونَ عَلَيْھِمْ  ١٥٨وَتُصَلXونَ
يَلوُنَھُمْيقَرْنِ ناسخَيْرُ ال٢٩ ثُم! ال!ذِينَ ، يَلوُنَھُمْ ثُم! ال!ذِينَ ،٨٦ 
تَرَكْتُكُمْ،٣٠ مَا بسُِؤَالھِِمْدَعُونِي قَبْلكَُمْ كَانَ مَنْ ھَلكََ مَا أنْبِيَائھِِمْإنِ! عَلَى  ٤٥وَاخْتNِفَِھِمْ
 ١٢٧] ولرسوله وSئمة: لمن؟ قال: الدين النصيحة قالوا٣١
 ٢٥١ رباط يوم وليلة خير من صيام شھر وقيامه٣٢
 ١١٣ ...يبلغعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى: رفع القلم عن ثNث٣٣
 ١٢٥ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يُؤمر بمعصية٣٤
 ١٦٣ سيد الشھداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فنھاه وأمره، فقتله٣٥
 ٢٥١ صNة الجماعة تفضل صNة الفذ بسبع وعشرين درجة٣٦
 ١٠٦ كما رأيتموني أصلياصلو٣٧
٣٨َN٢٠٣م توقد ھذه النيرانع 
عَلَيْك٣٩َ وَأثَرَةٍ ، وَمَكْرَھِكَ وَمَنْشَطِكَ ، وَيُسْرِكَ عُسْرِكَ اعَةُ في وَالط! مْعُ  ١٥٣عَلَيْكَ الس!
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٤٠ِ !< قَالَ�عَنِ هُ فNََ(:أن! مًا مُحَر! بَيْنَكُمْ وَجَعَلْتُهُ نَفْسِى عَلىَ لْمَ Xمْتُ الظ حَر!  ١٦٣إنِ�ى
فَدَعُوهُفَإذَا أمَرْتُكُم٤١ْ شَيْءٍ عَن نَھَيْتُكُمْ وَإذَِا ، مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْهُ فَأتُوا  ٣٢بشَِيءٍ
دِينَكُم٤٢ْ يُعَل�مُكُمْ أتَاكُمْ جِبْرِيلُ هُ  ٤٥فَإنِ!
ھَدْي٤٣ِ بغَِيْرِ يَھْدُونَ وَتُنْكِرُيقَوْمٌ مِنْھُمْ  ١٥٧تَعْرِفُ
تَسُوسُھُم٤٤ُ إسِْرَائِيلَ بَنُو نَبِى1كَانَتْ خَلفََهُ نَبِى1 ھَلكََ كُل!مَا  ٩٥اSنْبِيَاءُ
 ١٢٠كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اIمام راع ومسؤول عن رعيته٤٥
٦٣ كلكم eدم وآدم من تراب٤٦
 ١٦٣ كلمة حق عند سلطان جائر٤٧
> القاتل٤٨ > المقتول وD تكن عبد  ١٧٨ كن عبد
تَقْض٤٩ِ قَضَاءٌ؟يكَيْفَ لكََ عَرَضَ ِيأقْضِ:قَالَ.»إذَِا !<  ٤٤بِكِتَابِ
يُسأل عن أربع٥٠  D٤٤ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى
٥١<  D٢١٥ تضربوا إماء
فَلْيَمْحُه٥٢ ، ومن كتب عني غير القرآن  D٤٥ تكتبوا عني
مَعْصِيَةِ الْخَالق٥٣ِِ فِي لمَِخْلوُقٍ طَاعَةَ َD٦٠ 
٥٤DD ةً أمُ! ُ< سُ كَيْفَ يُقَد� أوْ ُ< سَ غَيْرُقَد! وَھُوَ شَدِيدِھَا مِنْ حَق!هُ ضَعِيفھَُا  ١٩٣يَأخُذُ
 D٢٤٨ يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه٥٥
 D١١٦ يزال ھذا اSمر في قريش ما بقي من الناس اثنان٥٦
أحَدٌ الْعَصْر٥٧َ قرَُيْظَةDََ يُصَل�يَن! بَنِي فِي !Dِ٤٦إ 
> عليكم شراركم ثم يدعو٥٨  ١٧٩ لتأمرن بالمعروف وتنھون عن المنكر أو ليسلطن
 ١١٤لن يفلح قومٌ ولوّا أمرھم امرأة٥٩
مَا٦٠ إنِ! ِ !< مَعْصِيَةِ فِى طَاعَةَ َD يَوْم الْقِيَامَةِ إلِىَ فِيھَا يَزَالوُا لمَْ دَخَلوُھَا  ١٥٣لَوْ
٦١D١٩١ ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيھم من يقدر أن ينكر عليھم فلم يفعل إ 
D يغيروا٦٢  ٢٠٨ ما من قوم يعمل فيھم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم
> في أمة قبلي؛ إD كان له من أمته حواريون٦٣  ٢٠٩ ما من نبي بعثه
>من أتى ھذه القاذورات شيئاً فليستتر٦٤  ٢٦٥ بستر
رَد1من٦٥ فَھُوَ مِنْهُ لَيْسَ مَا ھَذَا  ٢٩أحْدَثَ في أمْرِنَا
وَإن٦٦ِْ يَدَعَهُ حَت!ى تَلْعَنُهُ، فَإنِ! الْمNََئِكَةَ بحَِدِيدَةٍ، أخِيهِ إلِىَ أشَارَ  ١٧٨مَنْ
٦٧<  ١٥٢ من أطاعني فقد أطاع >، ومن عصاني فقد عصى
ل٦٨َ بَد! فَاقْتُلوُهُمَنْ  ٢٩دِينَهُ
فِى٦٩ وَليَْسَ مَاتَ وَمَنْ لهَُ ةَ حُج! َDَو يَوْمَ الْقِيَامَةِ َ !< لقَِىَ طَاعَةٍ مِنْ يَدًا خَلعََ  ١٥٥مَنْ
يَسْتَط٧٠ِ لمَْ فَإنِْ فَبِلسَِانِهِ يَسْتَطِعْ لمَْ فَإنِْ بِيَدِهِ رْهُ فَلْيُغَي� مِنْكُمْ مُنْكَرًا رَأى فَبِقَلْبِهِمَنْ  ٣٧عْ
٧١ِ !< سَبِيلِ فِى فَھُوَ ھِىَ الْعُلْيَا ِ !< كَلمَِةُ لتَِكُونَ قَاتَلَ  ٢٩مَنْ
 ١٧٧ من قتل دون ماله فھو شھيد٧٢
 ١٧٨ من قتل دون ماله فھو شھيد ومن قتل دون دينه فھو شھيد٧٣
مِيتَةًم٧٤ مَاتَ شِبْرًا لْطَانِ Xمِنَ الس خَرَجَ مَنْ هُ فَإنِ! شَيْئًا فلْيَصْبِرْ؛ أمِيرِهِ مِنْ كَرِهَ  ١٥٤نْ
شَيْئًا فلْيَصْبِرْ؛م٧٥ أمِيرِهِ مِنْ كَرِهَ  ١٥٤فإنه من فارق الجماعة شبراً فماتنْ
> أن٧٦  ١٧٩ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر أو ليوشكن
يَدَھَا٧٧ لَقَطَعْتُ سَرَقَتْ دٍ مُحَم! بِنْتَ فَاطِمَةَ أن! لوَْ ِ !<  ٦٣وَايْمُ
 ١٩١يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانه عن المنكر، فإذا رأيت شحاً مطاعاً وھوى٧٨
عَائِشَة٧٩ُ بَابَيْنِيَا لھََا فَجَعَلْتُ لنََقَضْتُ الكَعْبَةَ بكُِفْرٍ، عَھْدُھُمْ حَدِيثٌ قَوْمُكِ َDَْ٢٤٨لو 
أنْت٨٠َ انٌ أفَت! مُعَاذُ  ٢٥٥-ثNثًا–يَا
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أمُراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن كره فقد برئ٨١  ١٣٣يُستعمل عليكم
فِيھِم٨٢ْ وَسَيَقوُمُ بِسُن!تِى يَسْتَنXونَ َDَو بِھُدَاىَ يَھْتَدُونَ َD ةٌ أئِم! بَعْدِى  ١٥٧يَكُونُ
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ABSTRACT 

This study tries to figure out the nature of the ruling regime in Islam, and the 

fundamental constitutional principles and values, by which such a governance system 

is formulated . The study aims at clarifying the role of the nation in such context 

through theLegitimate assets which makes the nation an asset in any equation of 

general interest,where commissioning and honesty commitment are consideredas 

tasks and duties of the nation, and therefore the right of people in public legitimate 

defense for rights and freedom, which is not only the right but the dutyof  the nation, 

besides clarifying the relationship between the ruler and the ruledthroughout the 

mutual rights and obligations. 

 

This study targets the legality, the limitations, the origins, and the conditionsof 

principles and values defense, along with stating the stages and characteristics of 

changing malicious and evil behavior, and linking theory with practical and historical 

models, with a statement on the limitations of people right in defense, the controls 

related to defense elements and special phases, with a comparison between Islamic 

Sharia and the international conventions in this aspect. 



�٣١٠ �

The study concluded a number of final findings and recommendations: that 

Islam did not specify a form or a model to establish a ruling regime , but adopted the 

principles of fixed assets, if achieved, the form and image of the ruling system would 

be of less importance, such as: Shura, the will of the nation in choosing their rulers, 

the administration of justice, human dignity, equality, the guarantee of  keeping the 

rights and freedoms, and the people right in watching , questioning and assessing 

theruler either by amendment , isolation or dethrone. 

The study recommended further studies on the role of the constitutional 

principles in the area of policy and governance, and more writing on human rights 

through extrapolating previous jurisprudence issues. 

 


